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مكتبيى لسان العرب 


رابط بديل ” تروع.طقع55ؤأ) 


سم إل لمر رصم 


تهرس معتويات الكتاب 


القفصل الأول 
معنى الفلسفة والفاية متها وأقسامها 


١‏ الغارابى عت او لقب فين 
أصل كلمة قا فَة ٠»‏ : 5 5 98 
حد الفلسفة وأقسامها 


منه الفلسفقة ورثاستها لسأا تئر العلوم 


المنطق والما مه |( » ١‏ ع اله +« 
الغاية من تعلم الفلسفة 


لأعداين سيا . مها .د م هاه 
ماهية الحكمة +« ٠ ٠‏ , 
أقسام الحكمة يحسب المذهب المشهور 
أقسام الحكمة النظرية ٠ + +٠ +٠‏ 
أقسام الحكمة العملية 
أقسام الحكمة الطبيعية 
أقسام الحكمة الفرعية الطبيعية 


١ 


١ 


(ب) 


الصفيحة 
الأقسام الأصلية للحكمة الرياضية ١9 ٠ ٠‏ 
الأقسام الفرعية للعلوم الرياضية م١‏ 
الأقسام الأصلية للعلم الالهى 1 
فروع العلم الالهى - - 3 َ 0 2 
أقسام الحكمة التى هى المنطق : فر 
المذهب المشهورن  «٠»‏ »+ هس« هم + ه ق 
الشهر ستانى #- به 5# 9# # # - 107 
الفلسفة وأقسامها ه. ه ه . ٠.‏ 41 
نشأة الفلسفة عند اليونانت + م 
حل العرب من الفلسفة  ٠ +٠١‏ ه٠‏ 1 
هإين خلدون «* اه ه» 1 
تصنيف العلوم واشتفال العجم 0 2 
اتصراف العرب عن صتئاعة العلم والفلسفة 
الى السياسة والرئاسة .* . . .م م لايم 
الفصل الثانى 
الصلة يين الدين د 64" _ 5لا 
الغارأبى 0-3 0_1 . - 0 ١‏ 
الموضوعات 5-6 5 5 9 5 1 


(ج) 


لامداخوان الصسقام -»* »ع.* ع ع » » 
الفلسفة أشرف صثاعة بعد النبوة  ٠‏ » 
“ا أيو حيان التوحيدى ‏ هه م٠‏ .ه. . 
الغرينة هلب امرشى و لتاعتة علب الأضحاء 


© ابن حزم 2 ل . ل ل م ص - 


الاتفاق بين الفلسفة والشريعة فى المقصد 
والفاية ٠. ٠. ٠ .- ٠‏ ه .د . 
ه_الشهرسعاني -. .ا ع٠‏ . . . . 
السعادة هى الغاية القصوى من الفلسفة 
1 القبالى ٠»‏ .ع عاد هع هم عا.ء 
الغقرض من تأليف كتاب تهافت النلاسفة 
اختلاف الفلاسفة هه ٠. «٠.‏ .٠ه‏ ». هه 
أوجه الخلاف ‏ <ه ١.‏ ه. هه 2ه مل. 
متهج الغرالى فى الرد على الفلاسنة ٠ ٠‏ 
لا اين رشضد ه. د ه.ا .د .د عاء 
النظى فى الفلسقة والمنطق مباح بالشر ع 
الشرع يحث على تعلم الفلسفة ٠ ٠+ ٠‏ 
الفلسفة بريئة ممن يزيخون عن منهاج 
الشرع اع .ا .ا م م .ا ماه 


( 


تغاوت الناس فى التصديق ‏ * 

الفلسفة حق والشريمة حق 

درجة اليقين فى الشريعةوالفلسفة 

نقض دعاوى الْغزالى 

أخطا الغزالى فهم دعوى الفلاسفة فى العلم 
الالهسى م 0ع هاه 

وأخطأ فهم دعوى قدم المالم. 

وأخطأ فهم دعوى المعآنت + 

الاتفاق بين الشرع يا فى القتصد 


والغاية 5 2 5 
الفصل الثالث 
المعرفة 


حقنيقة المعرفة وامكانها والسيل لوتيد م / 
كت القاضي سف الجبار 3 
بيان حقيقة العلم والمسرفة 
بيان صحة العلم والأمارة التى تبنىم عن 
صحلة * 0 م هماه اه داه ام 
ابطال قول من ينفى الحقائق 1 
ابطال القول ا عقيلة كل لقرير ابه يعتقده 
الممتقد . 5 


0 


1 
لف 
فى 


4م 
47 


(ه) 


الحس والعمقتل 2ه ه . . .د . ١.‏ 
قدرة الانسان على النظر والمعرقة ‏ + . ١١‏ 
لا مانع يمنع المكلف من فعل المعرفة  ١ ٠ 6٠‏ 
المكلف قد تدعوه الدواعى الى فعل المعىفة ١١‏ 
النظر والمعرفة بالله تعالى يصح وقوعهما 
من المكلف على الوجه الذى وجيا علليةء 
ب يا ب 


حاصل للمكلف ‏ ه .ش.أ هه 4ه . 6 ١‏ 
 !‏ عيد القاهر بن طاهن البقدادى  ١/١ » .> +٠‏ 
حد العلم وحقيقته ١ 2 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
اثبات العلم والحقائق  ١7 ٠. ٠» ٠ +٠ ٠‏ 
العلوم معان قائمة بالعلمام ‏ .5 ١/1 ٠ ٠.٠‏ 
أقسام الملوم وأسماؤها ١7 ٠ + +٠. +٠‏ 
أقسام الحواس وقوائدها .+ .+ .م ١ ٠‏ 
اثبات العلوم النظرية ‏ - ٠ ٠. ٠ ٠‏ لإ( 
اثبات الخير المتواتن طريقا الى العام 1 ١/1‏ 


أقسالم الأخبار ٠. ٠‏ . ه . للا( 
أقسام العلوم النظرية  ٠ ٠. +٠‏ .هم +٠.‏ ه4لا١‏ 
مأخل العلوم الشرعية  +٠ ٠ ٠. +٠. ٠‏ م١‏ 
شروط الأخبار الموجية للعلم والعمل ‏ - غ8١‏ 
ما يلعم بالعقل وامالا يعلم الا بالشرع <٠‏ لم١‏ 


(هو) 


شروط العلم والادراكات ‏ -* ٠‏ 0م . 41ص 
ما يصح تعلق العلم يه + ٠ ٠م - ٠‏ ا ”و١‏ 
التكليف بالمعارف ‏ > هه .هه ه. همه اه ١6‏ 
امام الحرمين الجوينى ‏ .* ٠.‏ م ٠ ٠.‏ 5وا 


أحكاء انظ « ب عه تن 6 ا ء ١1‏ 
النظى يضاد العلم والجهل والشك ٠. ٠»‏ 5/4 
000 العلم عقب النظر . اله اع اه يل 
النظى الصحيح والنظر الثاسن. 2 شه ب ١‏ 
الدليل العقلى والدليل السمني | ١ ١‏ 5 
وجوب النظر ايد 20 0 ع ؟ 
حقيقة العلى ٠‏ 6 .اه . الم 
[قسام العلم د 1 
العلوم وأضدادها ا اس ان ١‏ 
العمقل والعلم الضرورى دك الود لك خط 4 . لا 

الفصل الرابع 
الوجهسيسبوة لا ١١‏ مام 
أاساين صسيتا + ما اء > 5000 6م 
موضوع الفلسفة الأولى أو المله الالمى أو 
علم الوجود يمأ هو وجوىد 0 ٠‏ ' حش 
تحصيل موضوع هذا العلم .ااه أء المأنل 
منفعة هذا العلم وهرتبته وأسمه 2 ٠-١‏ اه رض 


الدلالة على الموجود واد وأقساأامهما 
الأول - 2 - 1 : 5 * ام 


واجب الوجود وممكن الوجود بسيدت 
وأجب الوجود وأحد اه 

الصفات الأولى للميد! الواجب الودود 
توحيد واجب الوجود ع ااه الع العم اله 


واجب الوجود تام ٠٠‏ وير * * و حق ل 2 


وعقل » . 0 0 م « ل 


صفات واجب الوجود الايجابية والسليية 


؟ _ أبو البركات اليقدادى ‏ هم هه ه* ٠» ٠»‏ 
الوجود فى الأعيان والوجود فى الأذهان 
المقولات أو الأجناس القصوى للموجوات 
أجناس الجواه. والأعراشس .م . ٠‏ 
الوجود والموجود وإاتقسامهما الى الواجب 
والممكن اي ا ا 0 
معرقة العلل والمعلولاتمنالأعيان الوجودية 
وحدانية المبدأ الأول للوجود  +٠‏ » 
التوحيد بالمعتى الفلسفى ‏ + ٠‏ 

الموجود على الحقيقة هو الله ٠د‏ » 
اثيات الصفات الذاتية لله تمالى ‏ .٠ه ٠»‏ 
اثيات الغاية والعلة الفائيةللموجودات 
مياق التفدكيوفن 2 د ا د > 


تصس ادس 

آلف الشركاء فى الصناعة التماس ٠‏ المدخل الى الفلسفة » عند 

فلاسفة الغرب ء ولم ينتفت أحد الى آن للاسلاميين مشاركة فى 
« المدخل » 5 


وباتئى هذا! الكتاب ليشهد على أن موضوعات , المدخل .» آثارت 
اهتمام مفكرى الاسلام من فلاسفة ومتكلمين على السوام ٠‏ 


أما المتكلمون فقد بلغت عنايتهم « بنظرية المعرقة » حدا 
جعلهم يعتبرون المعرفة أول الواجيات على المكلف ء وأول المباحث 
التى يفتتحون بها مصنفاتهم فى علم أصول الدين .٠‏ بل أن من 
المتكلمين من يخص المعرفة ببعث مستفيض كالقاضى عيد الجبار 
ال معت زلى الذنى يفرد لها جزءا بعنوان م النظر والمعارف » من كناب 
- المغنى قى أبواب التوحيد والعدل » « 


أما قلاسفة الاسلام فعد انصب اهتمامهم على الكشف عن 
ماهية الفنسفة وحقيقتها والغايرة منها وأقسامها والصلة بينها 
وبين الدين ٠‏ ولا نكاد نجد عندهم شيئًا فى مبحث الوجود (كثر 
مما قاله أرسطو فى الفلسفة الاولى أو العلم الالهى أو علم الوجود 
بما هو وجود ء اللهم الا بعض الموضوعات الدينية التى اقحمت 
على هذ! المبحث مثل العناية الالهية والنيوة والمعاد ٠‏ 


وكل من عانى التدريس يعرف صعوبة « المدحل الى الفلسقة » 
على الطالب المبتدى» وعلى الأستاذ الى يقع عليه عبم تدريس 
« المدخل » ٠‏ ولكن هذه الصعوية قد يبندها وضبع التصوص 
آمام العمل لتكون موضع تأمل الطالب والآستاذ معا + ولذلك 
اخترنا من النصوص [يسرها وأقريها الى الأفهام ٠‏ 


وانا لنرجو أن نكون قد وفنا الى تذليل صعويات « المدخل » 
والى توضيح اسهام الاسلاميين فى « المدخل » + والله الموفق ٠‏ 


فتح الله خليف 


الدوحة فى ذو الحجة 1١1١اه‏ 
الموافق ؟ اكتوير المهة١‏ م 


الفصل الأول 
معنى الفلسفة والغاية منها و(قسامها 


الفقصل الأول 


معنى الفلسقة والغاية منها و(قسامها 

ذصل كلمة فلسفة 

ه واسم الغلسفة يوناتى , وهو دخيل فى العربية © وهو على 
مذهب لسانهم فيلا سوفيا 7 ومهتأءه إيثار الحسكمسة ٠‏ وهو فى 
لسانهم مركب من « فيلا » و « سوفيا » - ففيلا (الايثار) وسوفيا 
لسانهم فيلوسوقوس . فان هذا التعبير هو تعيين كثين مئن 
الاشتقاقات عند هم ومعناه « المؤثر للحكمة » ٠‏ والمؤش للحكمة 
عندهم هو الذى يجمل الو كد منحياتهوغرضه منعمسه الحكمة»١‏ > 


حد الفلسفة وأقسامها 


و أذ الفلسغة حدها وماهيتها أنها العلم بالموجودات بما هى 
موجودة + وكان هذإن الحكيمان -. ( يقتصمف أقفلاطون وأرسطو) ََ 
هما ميدعان الْفَلسفّة ومنشئان لأوائلها وأصولها . ومتممسان 
لأواخرها وفروعها , وعليهما المعول فى قليلها وكثرها + واليهما 
الممجع فى يسيرها وخطيرها . وما يصدر عنهما فى كل فن اتما 
هو الأصل المعتمد عليه لخلوه من الشوائب والكدر ٠٠‏ 


ملبتات الأطبساء يج ؟ ص ١,76‏ 


وموضبوعات الملوم وموادها لا تخلو من أن تكوت : اما الهية, 
وأما طبيعية : واما متطقية » وامأ رياضية أو شيأسية + - 


وصناعة الفلسفغة هى المستتبطة ليده العويية لها 4 حتى آنه 
لا بو مجذه شَىئم من موجودات المالم إليه ولئلسغة فيه مداخل 7 و عليه 
رض » ومته علم بمقدار العلاقة الانسية -ء 


ومن تدرب هلى علم المنطق واحكم علم الادابي الخلقية ثم 
شرع فى الطبيعيات والالهيات ء ودرس كتب هذين الحكيمين . 
يتيين له مصداق ما أقوله حيث يجدهما قد قصدا! تدوين الملوم 
بموجودات العالم . واجتهد! فى ايضاح أحوالها على ما هى عليه 
من قير 'قصصمد متهما لاختراع أو اغراب أو ايداع وزخرقفة 
وتشويق ٠‏ بل لتوفية كل منهما قسطه: واتصنيبه يحسب الوسع 
والطاقة ٠١‏ 


واذا كان ذلك كذلك » فالحد الذى قيل فى الغلسفة ء انها العلم 


'بالموجوادت يما هى موجودة 2» حدف صحيح بان عن ذأات المعدود 
ويدل على مأاهيته » ١‏ 5 


منهج الفلسفة ورئاستها لسائر العلوم 
0 وأول هذه ٠‏ العلوم كلها هو العلم الذى يعطى الموجودات 


معقولة بعزاهت بقبئبة ,+ وهذه الاخرى ائما تأخذ تلك يأعيانها 


فتقنع أو تخيلها ليسهل بذلك تعليم جمهور الامم وأهل المدن -٠‏ 


ومسس سس حوس سارت جا سمه سان سس مسن سوس هن مر حارو هرسي متسب اسيري سوسيصو 


١‏ سد كتلب الجيع بين رايى الحكييين ص .الم ل الم 


'فالطىق الاقناعية والتخيلات إئماأا تسستعمل اذنْ فى تعليم 
العامة وجمهور م ا ١‏ 5-0 00 اليكينية ة في أن 


سد ا ف6 


نه دكن امهنا + 


وهنا العلم ‏ ( أى. الفلسغة  )‏ هو اقدم العلوم وأكمتهنا 
والرياضية والخلقية والسياسية ) هى ١‏ تحت رياسة هتنا 


٠ العلم‎ 


وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونانيين يسموته الحكمة 
دنى الامللاق , والحكمة العظمى ٠‏ ويسمون اقتناوها العلم » 
وملكتها الفلسفة ٠»‏ ويعتون به ايتار الحكمة العظمى ومحيتها » 
ال ال الف يه اللحكمة 
المظمى ء 


آقسام الفلسفة بحسب الغاية منها 


«ه فان الصنائع صنفان : صنف مقمسسوده تحصيل الجميل , 
وصتف مقصوده تحصيل النافع + والصتاعة التى مقصودها 
تحصيل الجميل فقعل هى التى تسمى الفلسفة , .و سبمى. الجكمة 
على الاطلاق - ولا كانت السعادة انما تنالها متى كاتنت لتنسسا 
الأشياء الجميلة فتية ' « وكانت :الأشمام الجميلة ؤاتماأ تصنير لنيذا 
فنية . بصناعة الفلسفة. . فلزم ضرورة. أن تكون الفلسلفة: هى التى 
بهأ تتال السعادة - 


[ سمه كتاب تحصيل السعادة ص 5 4؟ 


ولما كان الجميل صنفين : صنف يه يحصل معرفة الموجوداتالتى 
ئيس للانسان فعلها , وهذم تسمى النلرية ٠‏ والثاتى به معرقة 
الأشيام التى شانها أن تفعل ٠‏ والقوة على فعل الجميل منها , 
وهذه تسمى الفلسفة العملية والفلسفة المدنية ٠‏ 


والفلسثفة النظرية تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم : 
أحدهما علم التعاليم ‏ ( اى العلم الرياضى ) . والثانى العلم 
الطبيعى : والثالث على ما يعفى الطبيعة - وكل وأحد من هلذه 
العلوم الثلائة يشمل على صنف من الموجودات التى من شأنها أن 
تعلم فط - - 


والفلسفة المدتية صنقان : آحدهما يحصل به علم الأفمال 
الجميلة . والأخلاق التى تصدر عنها الأفعال الجميلة . والقدرة 
على أسيابها . ويه تصير الاشياء الجميلة فنية لنا . وهذفه تسمى 
الصناعة الخلقية - والثانى يشتمل على معرفة الأمور التى بها 
تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن . والقدرة على تحصيلها لهم 
وحبفغلها عليهم 2 وهذه تسمى الفلسفة السياسية - ثهذه جمل 
أجزام صناعة الفلسقة » ١‏ + 


1 2 والغا 8 


« لما كانت الفلسفة انمأ تحصل بجودة التمييز . و كانت جودة 


نت القييةه علن نسيل انعد عن ان م 


5 


الذهن حاصلة لنا قبل جميم هذه ٠‏ وقوة الذهن انما تحصسسسل 
متى كأنت لنا قوة يها تقف على الحق أنه حق بيقين فتمتقدء ,2 
وبها نقف على الباطل آنسه باطل بيقين فنجتنيه , ونقف على 
الياطل الشبيه يالحق قلا نفلط فيه . وتقف على ما هو حق فى 
ذاته وقد أشبه الباطل فلا تنلط قيه ولا نتخدع ٠‏ والصناعة التى 
بها تستقيد هذه القوة تسمى صناعة الأمنطق 96+ 


الغاية من تعلم الغلسقة 
و وآأما الغاية التى يقصد اليها فى تعلم القلسقة فهى معرقة 


الخالق تمالى وأنه واحد غير متحرك , وآأنه الملة القاعلة تجميع 
الآأشيام م وآنه المر تب 55 العالم يجو د» وحكمته وعدله #* * 


؟ ب كته ما يبِئمى أن يتدم فى تطم فلسفة أرسطو صى ؟١‏ 


بت 117 عه 


" ابن سينا رم 298 ه ). 


ماهية الحكمة 


«الحكمة صناعة نظر يستفيد منها الانسان تحصيل مأ عليه 
الوجود كله فى تفسه وما عليه الواجب ممأ يتيفى أن يكسيه 
فعله لتشرف بذلك نغسه و تستكمل و تصير عالما معقولا مضاهيا 
للمعالم الموجود وتستعف للسمادة القصسوى بالآخرة وذلك يحسبه 
الطاقة الانسانية م4 - 


(قسام الحكمة ( بحسب المذهب المشهور ) 1١‏ 


الحكمة تتقسم الى قسم تنظرى مجرد وقسم .عمق - والقسسدم 
النلرى هو النى الفاية فيه حصول الاعتقاد اليقينى يحصسال 
الموجودات التى لا يتعلق وجودها يفعل الانسان ويكون المقصود 
إنما هو حصول رأى فقط مثل علم التوحيد وعلم الهيئة ٠و‏ القسم 
العملى هو الذى ليس الغاية فيه حص ول الاعتقاد 'اليقينى 
بالموجودات بل ربما يكون المقصود فيه حصول صحة رأى فى أمى 
يحصل يكسب الانسان ليكتسب ١١‏ هو الخير منه فلا يكون المقصود 
حصول رإى فقط بل حصول رأى لأجل عمل ففاية النظرى هو 
الحق وخاية الممق هو الخير + 


0 مم 1ل ل للك 


١‏ وهو تتسيم يحاذي فيه ارسطو والمثاثين ويشهره للجمهور 
من حللاب التثليسنة . انظر كنابنا أبن سنينا ومذهبه فى الثفسى ص 1؟ 


عدا اسه 


إقسام الحكمة النظرية 


أقسام الحكمة النظرية ثلاثة : العلم الأسفل ويس مى العلم 
الطبيعى - والعلم الاوسطظ ويسسمى العلم الرياضى ٠‏ والعام 
الاعل ويسمى العلم الالهى ٠‏ وانما كانت أقسامه هذه الاقسام . 
أن الأمور التى يبحث عتها آما ان تكون أمور! حدودها ووجودها 
متعلقات يالمادة الجسمانية والجركة مل اجرام الفلك والعمناصر 
الأريمة وما يتكون منها وما يوجد من الاحوال خاصا بها مثل 
الحركة والسكون والتقس والاستحالة والكون والفساد والتشور 
والبى والقوى والكيفيات التى عنها تصدر هذه الأحوال وساشضش 
ما يشبهها قهذا قسم ٠‏ وآما أن تكون أمور! وجودها متعلق بالمادة 
والحركة وحدودها غير متعلقة يهمسامثل الترييع والتدو ين 
والكرية والمخروطية ومثل المعدد وخواصه . فانك تفهم الكرة من 
غير إن تحتاج فى تفهمها إلى فهم انها من خشب أو ذهب أو قضة . 
ولا تفهم الانسان الا وتحتاج الى ان تفهم أن حسورته من لحم 
وعظم .2 وكذلك تفهم التقعير من غير حاجة الى فهم الشىء الذى 
فيه التقعسر ٠‏ ولا تفهم الفطوسة ١لا‏ مع حاجة الى فهم الثىء الذى 
فيه الْمقطوسة ومع هذا كلسه فالتدو مر والتى بيع والتشعير 
والاحديداب لا توجد الا قيما يحمتها من الاجرام الواقصة فى 
الحركة فهذ! قسم ثآن ٠‏ وأماان تكون امورا لا وجودهما 
ولا حدودها مفتقىرين الى المادة والحركة - أما من الذنوات فمثل 
ذات الأحد الحق رب المالمين 2 وأما من الصفات فمثل الهويسة 
والوحدة والكثرة والملة والمعلول والجرئية والكلية والتمامية 
والنقصان وما أشبه هذه المعانى * ولما كانت الموجودات على هذه 
والعلم الخاص بالقسم الاول يسسمى طيبيعيا والملم الغفخاص 


1 أت 


يسمى الهيا * 


أقسام الحكمة العملية 


لما كان تديس الانسان أما أن يكون خاصا يشخصن واحف وآما 
أن يكون غير خاص بشخص واحد والذدى يكون غير خاص هو 
الذى انما يتم بالشركة والشركة أما بحسب اجتماع متزلى علوى 
وآأما يحسب اجتماع مدنى كانت العلوح المملية ثلاثة-واحب متها 
خاص بالقسم الأول ويعرقف به إن الانسان كيف ينيغى إن يكون 
أخلاقه وأفعاله حتى تكون حياته الأولى والأخرى سعيدة ويشتمل 
عليه كتاب أرسطاطاليس فى الأخلاق ٠‏ والثاتى متها خاص 
بالقسم الثانى ويعىرف منه ان الانسان كيف ينيغى أن يكون 
تديسره لمنزله المشترك بينه وبين زوجه وولده ومملوكعسه حتى 
تكون حاله منتظمة مؤدية الى التمكن من كسب السعادة ويشتمل 
عليه كتاب آرونس فى تديير المنزل وكتب فيه لقوم آخرين غيره. 
والثالث منها خاص بالقسيم الثالث ويعرف به أصناف السياسات 
والىرثاسات والاجتماعات المدانية الفاضلة والردية ويعرف وبجه 
استيغام كل واحد منها وعلة زواله وجهة انتقاله ما كان يتعلق 
من ذلك بالملك فيشتمل عليه كتاب افلادلون وأرسطو فى السياسة 
وما كان من ذلك يتعلق بالنبوة والشريعة فيشتمل عليه كتايان 
هما فى النواميس والغلاسفة لا تزيف ناموس ما تظنه العامة أن 
الناموس هو الحيلة والخديعة بل الناموس عتد هم هو اإلسستة 
واكثال القائم الثايت وتزول الوحى والمرب أيضا تسمى الملك 
النازل بالوحى ناموسا وهذ! الجزم من الحكمة المملية يعرف به 


ت 189 ين 


وجود النسوة وحاجة نوع الانسان فى وجوده ويقائه وستقليس» 
الى الشريمة وتمرف بمض ! لحكمسة فى الحسيدودد الكلية 
المشتركة فى الشرائع والتى تخص شريعة شريعة يحسب قسسوم 
قوم وزصسان زمان ويعرف به القرق بين النبوة الالهية وبين 
الوماوى الباطلة كلها ٠‏ 

أقسام الحكمة الطبيعة 


الحكمة الطبيعية منها ما يقوم مقام الأصل ومنها مسا يقوم 
مقام الغفرع وأقسام ما يقوم منها مقام الأصل ثمانية : 

قسم به تعرف الأمور العامة لجميع الطبيميات مثل المسادة 
والصورة والحركة والطبيمة والانسان بالنهاية وغير التهاية 
وتعلق الحركة بالمحركات واثياتها الى محرك أول واحسد قير 
متحرك وغير متناهى القوة لا جسم ولا فى جسم ويشتمل عليه 
كتاب الكيان ٠‏ 

والقسم الثانى يعرف به أحوال الأجسام التى هى ار كان العالم 
وهى السموات وما فيهن والعناصر الأربمة وطبائعها وحركاتها 
ومواضعها وتعريف الحكمة قيما صنعها ونضدها ويشتمل عليه 
كتاب السمام والمالم ٠‏ 

والقسم الثالت يمرف مته حال ألكون والفساد والتوليتد 
والنشو والبق والاستحالات مطلقا من غير تفصيل ويبين فيه 
عدد الأجسام الاولة القايلة لهذه الاحوال ولطيف الصتع الالهى 
فى ربط الارضيات بالسماوات واستبقاء الانواع على فساد 
الاشخاص بالحر كتين السماويتيت اللتين احداهما شرقيةوالاخرى 


اه 


غربية متحرفة عنها ومواجهة لها ويعقق أن هذه كلها بتقد يس 


العزين العليم ويشتمل عليه كتاب الكون والفساد ٠‏ 


والقسم الرايع نتكلم فييه فى الاحوال التى تعرض فى 
العناصى الاريعة قيل الامتزاج لما يعرضى لها من أنواع الحركات 
والتخلخل والتكائف يتأثر السموات فيها فنتكلم بالملامسات 
والشهب والغيوم والامطار والرعد واليرق والهالة وقوس قزح 
والصواعق والرياح والزلازل والبحار والجيال ويشتمل عسلى 
ثلاث مقالات من كتاب الآثار العلوية » 
المعادن وهو المقالة الرابعة من الآثار العلوية ٠‏ 

والقسم السادس يعرف منه حال الكائنات النباتية ويشستمل 

والقصم السايع يعرف منه حال الكائتات الحيوانية ويشتمل 
عليه كتاب طيائع الحيوان ٠‏ 

والقسم الثاأمن يشتمل على محرقة التفس والقوى الدراكقعة 
التى فى الحيوانات وخصوصا التى فى الانسان ونيين ان التفس 
التى فى الانسان لا تموت يموت البدن دزانها جوهن روحانى الهى 
و يشتمل علية كتاب النفس والحس و المحسوسن 


إقسام العكمة القرعية الطبيعية 
فمن ذلك الطب والغرض فيه معرفة مبادىء اليدن الانسانى 


واحواله من الصحة والمرضنى واسيابها ودلائلها ليدفع المرض 
و + 22 1 ا 


فد 3 


ومن ذلك احكام النجوم وهو علم تغمينى والغرض فيسه 
الاستدلال من اشكال الكواكب يقياس بمضضها الى يعض و بقياسها 
الى درج اليروج وبقياس جملة ذلك إلى الارض على ما يكون من 
احوال ادوار المالم والملك والممالك واليلدان والمواليد 
والتحاويل والتسا يبر والاحختيارات والمسائل - 

ومن ذلك علم الفراسة والغرض فيه الاستدلال من الغلق على 
الاخلاق ٠‏ 

ومن ذلك علم التمير والغرض فيه الاستدلال فى المتخيلات 
الحكمية على ما شاهدته النفس من علم الغيبفغيلتهالقوة المغيلة 
بعثال غيره 5 

ومن ذلك علم الطلسماة والغرض فيه تمزيج القوى السمائية 
يقوى يعض الاجرام الارضية ليتألف من ذلك قوة تقفعل فعسلا 
غرييأ فى عالم الارض ٠‏ 


ومن ذلك النيسر نجيات والغرض فيه تمزيج القوى فى جواهر 
العالم الارضى ليحدث عنها قوة يصدر عتهاأ قعل غريب . 

ومن ذلاع علم الكيميام والغرض فيه صلب الجواهر ال معد نية 
خواصها وأفادتها خواص غقيرها وآأقادة يعضها خواصضص يعض 
ليتوصل الى اتخاذ الذهب والفضة من غيرها من الاجسام - 

الاقسام الاصلية للحكمة الرياضية 

وهى أربعة : علم العدد + و عملم الهتدسة , وعلم الهيئة , وعلم 
الموسيقا ٠‏ علم العدد يعرف منه حال أنواع العدد وخاصية كل 
نوع فى نفسه وحال النسب يمضها من بعضن ٠‏ وعلم الهتدسة يعرف 


1 الك 


منده حال اوضاع الخداودل واشكال السعلوم واشكال المتسعاحات 
والتسب كاها الى اللقادير كلها انما هى مقادور والنسب التى 
لها يما هيى ذوات اشكال واوضاع ويةع يشتمل عليد أصول كتساب 
اقليدمسن ٠‏ وعلم الهيثة بعرف فيه سال اجزاء العالم في اشكالها 
وأوضاع بعضها عند بعضن ومقاديرها وايداد ما بيتها وحال 
الحركات التى للافلاك والت, للكواكب : تقد.. الكرات والقطوم 
والدوات الت, | بها تتم تتم الحر كأ,.. ويشتمل علده كات المجسعلى . 
وعلم الموسيقاً ,حرف 00 حال التقم ويدما.. العلة 3 اتفاقها 
واختلاقها أو حال الابماد والإجناسسى وا 4 والانتقالات 
والايقا ع وكيفية تأل.ف اللحون والهداية الل مد قة الملاهي كلها 
بالبرهان ٠‏ 


والاقسام الفرعية للعكوم الر ياضية 


من فروح العسدد : عمل الجمع والتذريق بالهندى . وعمل 
الجير والمقابلة 5 


ومى فروع أأهندسة 2 للم السباحة . و علم الحويل اللتحر كة 5 
وعلم جر الاثقال وعلم الاوزانت واللوازين ٠.‏ وعآأم آلات الحز - 
وعلم المتاظر والمرايا ٠‏ وعلم نقل المياء - 


ومن قروع على الهيئة علم الزريجات والتقاويم ٠‏ 
ومن قروع علم الموسيقا اتخاذ الآلات العجيبذ الذريبة مثل 
الارغل وما أشيهه ٠‏ 
الاقسام الاصلية للعلم الالهى 


ع شد 


الموجودات من الهوية والوحدة والكشة والوفاقوالخلاف والتضاد 
والقوة والفعل واأعلة والمعلول ٠‏ 

والقسم الشاتى هو التظطرى فى الاصول والممادى مثل علم 
الطبيعيين والرياضيين وعلم المنطق ومناقضة الآرام النامسسدة 
فيها ٠‏ 

والنسم الثالث هو النظر هى أثيسات الحق الاول وتوحيده 
والدلالة على تشرده وريوييته وامتناع مشاركة موجود له فى 
مرتبة وجودهاء وأته وحدم وأجب الوجود بتاته ء, ووجود 
مأ سوآاه يجيه يه * تم النلى فى صفاته وانها كيف تكون 
صفأته ٠‏ وآن الموهوم من لفقَذ تل صفة مأ هو , وأن الالقاظ 
المستعملة فى صفاته مثل الواحد والموجود والقديم والمالم 
والقادر يدل كل واحد منها على معنى آخى , ولا يجوز ان يكون 
الشخىم الواحد الذنى لا كثرة فيه بوجه له معان كمرة كل وآاحد 
منها غير الآخضص. ء وتعرف كيف يجب أن تفهم هذه الصفات له حتى 
لا توجب فى ذاته غيرة وكشرة ولا يقدح فى وحدانيته ألناتية 
الحقيقية - 

والقسم ألرا يع هو النظر فى أثبات الجواهر الاول الروحانية 
التى هى مبدعاته وآقرب مخلوقاته منرلة عنده . والدلالة على 
كثرتها واختلاق مراتيها وطيقاتها » والغتى الذى يتحلق يكل 
متها فى تتميم الكل ٠‏ وهذه رتتبة الملائكه الكروبيين ٠‏ ثم فى 
اثيات الجواهس الروحائية الثانية التى هى بالمجملة دون جملة 
تلك الأولى ودوت درجاتها وطيقاتها وآأقوالها وهذه هى الملاركة 
لوكلة بالسموات وحملة العرش ومديوىات الطبيعصة ومتعهدات 
ا يتولد فى عالم الكون والفساد ٠‏ 


والقسم الخامس فى تسخير الجواهر الجسمانية السماوية 
والارضية لتلك الجواهر الروحانية التى بعضها عاملسسة فى 
محركة + وبعضها آمرة مروية عن رب العالمين وحيه وآمرة . 
والدلالة علىارتباط الأرضيات بالسماويات, والسماويات بالملائكة 
العاملة , والملائكة العاملة بالملائكة الميلفة الممثلة . وارتياط الكل 
بالأمر الذى ما هو الا واحدة كلمح اليصر .و بيان ان الكل الميدم 
لا تاوت قيه ولا قطور ولا فى أجزائه . وأن مجراه الحقيقى على 
مقتضى الخير المحض. . وان الششر فيه ليس بمحض. ٠.‏ يل هو لحكمة 
ومصلحة ,2 وهو ينبع فى جهة خير ٠‏ فهذه أقسام الفلسفة الاولى 
أعنى العلم الالهى . ويعرف جميع هذا بالير هان اليقيتى - 


فروع العلم الالهى 

فمن ذلك معرفة كيفية نزول الوحى والجواهن الروحاتية 
التى تودى الوحجى وان الوحى كيف يتادى حتى يصير ميصير أو 
مسموعا بعد روحانيته ٠‏ وأن النذى يآتى خاصة تكون له تصدر 
عنه المعجزات المخالفة لمجرى اللبيعة . و كيف يخير بالغيب . وأن 
الابرار الاتقياء كيفه يكون لهم الهام شبيه بالوحى وكرامات 
تشيه الممجزات ٠‏ وماس الروح الامين روح القدس . وأن الروح 
الأمين من طلبيقات الجواهى الروحانية الثابتة . وأن روح القدس 
من طبقة الكرو بيين * 


ومن ذلك علم المعاد ويشتمل على تعريقف الانسان لو لم يبعث 
بدنه مثلا لكأن له ببقام روحه بعد موتهثواب وعقاب غس بيدنيين*٠‏ 
وكانت إالروح التقنية التى هى التفس المطمئنة الصحيحة الاعتقاد 
للحق العاملة بالخير الذى يوحبه الشرع والعقل فائزة يسهادة 
وغبطة وئنة قوق كل سعادة وقبطة ولذة , وآأتها أجل من الذى 


ل 5 


صح بالشرع ولم يخالفه العقل . اتها تكون ليدته . الا أن الله 
تعالى آكرم عباده المتقين على لسان رسله عليهم السلام يموعد 
بالجمع بين السعادتين : الروحانية يبقام النقس . والجسمانية 
بيعث البدن ١‏ نذى هو عليه فدير ١‏ ن شاء هو ومتى شاء هو ٠‏ 
وتبين أن تلك السعادة الروحانية كيف أن العقل وحده طريق الى 
معرفتها - وأما السعادة البدنية قلا يفى يوضهها الا الوحى 
والشريعة + وبيمثل ذلك ممرف حال الشقاوة الىروحانية التى 
لأنفس الفجار . وانها اشد ايلاما . وادامة الشقاوة انثتى أوعدوا 
بحلولها يهم بعد البعث + ويعرف ان تلك الشقاوة على من تدوم 
وعمن تتقطع ٠‏ واما التى تخنص ياليدن فالشريعة اوقغتهم على 
صحتها دون النظر والعقل وحده - وآاما الشقاوة الروحانية 
فان العقل طريق اليها من جهة النظلر والقياس واليرهمان ٠‏ 
والجسمانية تصح بالتبوة التى صحت بالعقل ووجبت بالدليل - 
وهى متممة بألعةقل . فان كل مالا يتوصل العقل ألى اثبات وجوده 
أو وجويه بالدليل فانما يكون ممه جوازه فقتعل 2 فسان النبوة 
تعقد على وجوده او عدمه فصلا . وقد صح عنده صدقها ويثم 
عنده صدقها فيتم دنده ما صح وقصير عنه من معرقة - 

واذ قد أتى وصفنا على الأقسام الاصلية والفرعية للحكم ققد 
حان لنا ان تمرف اقسام العلم الدى هو آله للانسأآن موصلة الى 
كسب الحكم النظرية والعملية واقية عن السهو والخلط عن 
البحث والرؤية مرشدة الى الطريق الذى يجب أن يسلك فى كل 
بحث ومعرقة حقيقة الصحيح وحقيقة الدليل الصحيح الذى هو 
البرهان 2 وحقيقة الجدلى المقارب للبرهان , وحقيقة الاقناعى 
القاصر عنهما . وحقيقة المفالطى المدلس منها 2 وحقيقة الشعرى 
الموهم تخيلا وهو صناعة المنطق ٠»‏ 


لي ١‏ عه 


اقسام العكمة التى هي المتطق 


القسم الاول يتيين فيه أقسام الالفاظ والمعاني من حيث هى 
ثلائة ومغفردة ويشتمل عليه كتايا أايس.اأغفوجى تصنيف 
قورفوريوس وهو المعروف بالمدخل > 

والقسم الثانى يتبين فيه عدد المعانى المفردة الذاتية والشاملة 
بالعموم نجميع الموجودات من جهة ما هى تلك المعاتى من غير 
شرط تحصلها فى الوجود او قوامها فى العقل ويشتمل عليه كتاب 
أرسطو المعروف بقاطيغورياس أى المقولات - 

والقسم الثالث يتيين فيه تركيب المماتى المفردة بالسلب 
والايجاب حتى تصير قضية وخيرا يلزمه أن يكون صعادقا أو 


كاذيبا ويشتمل عليه كتاب ارسعلو المعحروف يباراميناس أى 
العبارة 9 


والقسم الرابع يتيين فيه نركيب ألقضايا حتى يتالف منها 
دليل يقيد علمأ بمجهول وهو القياس ويشتمل عليه كتاب أرسطو 
المعروف بأنولوطيقا أى التحليل بالقياس ٠‏ 

والقسم الخامس يعرف منه شرائل القياس فى تأليف قضضاياه 
التى هى مقددماته حتى يكون ما يكتسب به يقينا لاشك فيه وعليه 
يشتمل كتابه المعروف بانولوحليقا الثانية وماتودوطيقي أى 
اليىرهان ٠‏ 

والقسم السادسن يشتمل على تعريف القياسات التافعمة فى 
مخاطبات من نقص فهمه أو علمه عن تبيين اليرهان فى كل ثىم 
فى التى لابد متها للمحاورات التى يراد منها الزرام محموت أو 
تحرز عن الزام مذموم » واللمواضع التى تكتسب متها الحجح فى 


ل 


الجدل والوصايا المجيب والسائل و يتصمنة كتايه المعروقف 
بعلوبيقا أى صحة المواضع ويرسم أيضا يديا لقطيقى أى الجدلى 
وبالجملة تعىرف منه القياسات الافناعية فى الامور الكلية - 


والقسم السايع يشتمل على تعريف المفالطمات التى تقع فى 
الحجيح والدلاتل والمجاز والسهو والزلة فيها و تمديدها ياسرها 
كم سى والنتنبيه على وجه انتحرز منهأ ويتضمنه كتايه المعروف 
بسوهس طيقا اى نقضص. شيه المغالطين ٠‏ 


والقسم الثامن يشتمل على تعريف المقاييس الخطابية البلاغية 
التافهة فى مخاطبات الجمهور على سييل المشاورات والمخاصمات 
فى المشاعرات أو المدح أو التم أو الحيل النافعة فى الاستعطاف 
والاستمالة والاغراء و تصغير الامر وتعظيمه ووجوه المماذين 
والمعاتيات ووجوه تر ثيمه الكلام فى كل قصة وقصة وخطية - 
ويتضمته كتابه المعروف يروعلوريقى أى الخطابة ٠»‏ 

والقسم التاسع يشتمل على الكلام الشمرى أنه كيف يجب أن 
يكون فى فن فن وما أاتواع التقصير والتقصص فيه ويشتمل عليه 
كتابه المعروف يغرانيطقا ويقال رطوريقى أى الشعرى ٠‏ 

ققد دللت على اقسام الحكمة وظهر انه ليس ثىء منها يشتمل 
على ما يخالف الشر ع قان الذين يدعونها ثم يزيفون عن منهاج 
الشرع أثما يضلون من تلقاء انفسهم ومن عجزهم وتقصيرهم 
لا أن الصناعة نفسها توجيه قانها بريئة منهم ١‏ - 


ابنبياا 


١١979- ١-4 تسع رسسائل ف الحكية والطبيعيات ص‎ ١ 


بج 5 ليت 


قسمة آخرى للعلوم الفلسغي: ( بحسب المذهب المكشهور ) أ 


فنقول : ان الغرضى فى الفلسفة أن يوقف على حقاتق الاشياء 
كلها على قدر مأ يمكن الائثسان أن ينف عليه ٠‏ والأشياء الموجودة 
اما آشياء مو.دودة ليس وجودها يااتيارنا وفعلنا ء زاما اشيام 
وجودها باختيارنا وفملنا ٠‏ ومعرقة الامور التى و القسسم 
الاول تسمى فلسفة نظرية » ومعرقة الأمور التى من القسسم 
التانى تسمى فلسفة عملية - والفلسفة النقلريه ائثما الغايه 
فيها تحميل النعس يان تعلم فقطل + والملسمة الحملية أتما الغاية 
فيها تكميل التفس / لا يان تملم فقعل »2 بل بان تملم ما يعمل يه 
فتعمل ه فالنظريه غايتها اعتفقاد رأى ليس يعمل . والمملئية 
غايتها معرقة راى هو فى عمل , فالنظرية اولى بأن تنسب الى 
الىآى ٠‏ 


والأشياء الموجودة فى الأعيان التى ليس وجودها بياختيارنا 
وفعلنا هى بالنسمة الاولى على قسمين : احدهما الامور التى 
تخالط الحركة . والثانى الامور التى لا تخالط الحركة , مثل 
المقل واليارى - والأمور التنى تخالد الحركعة على ضر بين 2 
فاتها اما أن تكون لا وجود لها ١لا‏ بحيث يجوز أن تخالحل الحركة, 
مثل الانسانية والتر بيع » وما شابه ذلك . واما ان يكون لها 
وجود من دون ذلك ٠‏ قالموجودات التى لا وجود لهاس الا يحيث 
يجوز علميها مخالطة الحركة على قسمين : فاذها امأ أن تكون 2 
لا فى القوام ولا فى الوهم .2 يصح عليها أن تجرد عن مادة معيتة: 
كصورة الانساتية والفرسية . واما أن تكون يصمح عليها ذلك 


١‏ ل اتظر كتاينا اين سينا ومذهية فى التمسن ص 14؟ 


ل )ل لك 


فى الوهم دون القوام + مثل التربيع . فانه لا يحوج تصوره الى 
آن ميخص يتوع مأدة ,2 أو يلتفت الى حال حركة - وآما الأصور 
التى يصح أن تخالط الحركة . ولها وجود دون ذلك ٠‏ فهى مثل 
الهوية 2 والوحدة ٠‏ والكثرة . والملية ٠‏ فتكون الآمور التى 
يصح عليها أن تجرد عن الحركة ء اما أن تكون صحتها صحة 
الوجوب و اما" ]را تكو ن:مستها: صبحة الوجوب د بل كوت ايت 
لا يمتئع لها ذلك . مثل حال الوحدة ٠‏ والهوية والعلية ٠‏ والعدد 
الذى هو الكثرة ٠‏ وهذه قاما ان ينظظر اليها من حيث هى هى , 
قلا يفارق ذلك النظر التظل. اليها من حيث هى مجردة ء. قانها 
تكون من جملة التقش. الذى يكون فى الأشياء ٠‏ لا من حيث هى 
فى مادة . اذ هى . من حيث هى هى . لا فى مادة : واما أن يتظر 
اليهامنحيث عرض لهاعرض لا يكون فى الوجود الا فى المادة + 
وهذ! على قسمين : أما أن يكون ذلك العرض لا يصح توهمه أن 
يكون الا مع نسبة الى المادة النوعية والحركة , مثل التظر فى 
الواحد . من حيث هو تار او هواء » وفى الكثير » من حيث هو 
أسطقسات , وفى العلة ء من حيث هى مثلا حرارة أو بيرودة : 
وفى الجوهر الحقلى 2 من< يث هو نفس ء أى ميد( حركة بدن , 
وان كان يجوز مغارقته بذاته ٠‏ وأما أن يكون ذلك العرض - 
وان كان لايعرض الا مع نسية الى مأدة ومخالطة الحركة ‏ فاته 
قد تتوهم أحواله وتستيان من غير نظلى فى المادة المعينة والحركة 
النقلى المذكور . مثل الجمع والتفريق . والضرب والقسمة 2 
والتجنيس والتكميب . وسائر الأحوال التى تلحق المدد . فان 
ذلك يلحق العدد وهو فى أوهام النأس ٠»‏ أو فى موجودات متحر كة 
منقسمة متفرقة ومجتمعة ,. ولكن تصور ذلك قد يتجرد تجردا ما 
حتى لا يحتاج فيه الى تميين مواد نوعية ٠‏ 


اد كاك 


فأصئاف العلوم اما إن تتناول اذن أعتيار الموجودات 0 
حيث هى فى الحركة تصور! وقواما . و تتعلق يعواد مخصوصة 
الانواع ء واما ان تتنساول إعتيار الموجودات . من حيث هى 
مفارقة لتلك تصورا لاقواما . وأما أن تتناول اعتيار الموجودات. 
من حيث هى مفارقة قواما وتصور!_ ٠‏ 


قالقسم الاول من العلوم هو العلم الطبيعى - والقسم التأنى 
هو العلم الىياضى الحض. . وعلم المدد المشهور مته . وآأما معرقة 
طبيعة العدد .من حيث هو عدداء قفليس لذلك العلم * والقسم 
الثالث هو العلم الالهى - واذ الموجودات فى الطبع على هذه 
الآأقسام الثلاثة , فالعلوم الفلسفية النظرية هى هذه - 

وآأما الفلسفة العملية : فاما ان تتملق بتعليم الارام التى 
تنتظم ياستممالها المشاركة الانسانية العامية . وتعرقف بتدببي 
المدينة , وتسمى علم السياسة . واما ان يكون ذلك التعلق بما 
تنتظم به المشاركة الانسانية الغاصية . وتعرف يتدبير المنزل . 
واما أن يكون ذلك التعلق بما تنتظم به حال الشخص الواحد 
فى زكام نفسهة . ويسمى علم الاخلاق - وجميع ذلك آأنما تحقق 
صحة جملته باليرهان التظرى . وبالشهادة الشرعية . ويحقق 
تفصيله وتقديره بالشريعة الالهية ٠‏ 

والغاية فى الفلسفة النظرية معرفسة الحق ٠‏ والفاية فى 
الفلسغة المملية معرفة الشير - 

وماهيات الأشياء قد تكون فى أعيان الأشيام . وقد تكون فى 


التصور , فيكون لها اعتبارات * ثة : اعتبار المأهية بما هى تلك 
المأهية غير مضافة الى أحد الوجودين وما يلحقها من حيث هى 


هك 


كذلك . واعتبار لهاء من حيث هى فى الأعيان ٠‏ فيلحقها حنيئذ 
اعراعن نمي ردقا ذلك امعان لوبييا مق جين رش ف 
التصور , فليحقها حينئذ أعراض تخص وجودها ذلك »: مثل 
الوضع والحعمل ٠‏ ومثل الكلية والجزئية فى الحمل ٠‏ والذاتية 
والعرضية فى الحمل ٠‏ وغنر ذلك مما مكلمة + قائسيه ليس فى 
الموجودات الخارجة ذاتية ولا عرضية حملا . ولا كون الثىه 
ميتد[ ولا كوئه خير.! , ولا مقدمة ولا قياسا , ولا غير ذلك ٠‏ واذا 
آأردنا أن نتفكص فى الأشياء ونعلمها, فنحتاج ضرورة الى أن 
ندخلها فى التصور » فتعرض لها ضرورة الأحوال التى تكون فى 
النصور ١‏ فنعتاج ضضيرورة الى أن نعتير الأحوال التى لها فى 
التصور .2 وخصوصا وتحن ضروم بالفقكرة أن نستدرك المجهولات» 
وآن يكون ذلك من المعلومات - والأمور أنمأ تكون مجهول.ة 
بانقياس الى الذهن لا محالة ٠‏ وكذلك انما تكون معلومةبالقياس 
اليه - والحال والعارضن الذى يعرض لها حتى ننتقل من معلومها 
آلى مجهولها . هو حال وعارض يعرض لها فى التصور » وان كان 
ما لها فى ذاتها أيضا موجودا مع ذلك ٠‏ فمن الضرورة أن يكون 
لتأ علم بهذه الأحوال » وأنها كم هى + وكيف هى + وكيف تعثير 
فى هذ! العارض - ولآن هذا النظر ئيس نظى! فى الأمور »من 
حيث هى موجودة أحد نعوىالوجودين المذكورين »2 يل من حيث 
ينفع فى أدراك أحوال ذينك الوجودين + فمن تكون الغلسفة 
عنده متناولة للبحث عن الأشياء »2 من حيث هى موجودة ,2 
ومتقسمة الى الوجودين المذكورين + فلا يكون هن! العلم عتده 
جزأ من الفلسفة ٠‏ ومن حيث هو تافع فى ذلك ٠»‏ فيكون عنده آلة 
فى الفلسفة . ومن تكو نالفلسفة عنده متتاولة لكل بحث نظرى ,2 


د 18 مس 


ومن كل وجه . يكون أايضا هذا عنده جنا من الفلسفة . والة 
لساتر أجزام الفلسفة ٠‏ وستزيد هذ!ا شر حا قيماً يعد ٠‏ 


والشاجرات التى تجرى فى مثل هذه المسالة فهى من الياطل 
ومن الفضول : أما من الباطل : فلأته لا تناقضى بين القولين . فان 
كل واحد منهما يعتى بالْمفْلْسمة معنى آخر . وأمأا من الفضول , 
قان الشفل بأمثال هذه الاشباء ليس ممأ يجدى تفعا * 


وهذ! التوع من التظر هو المسمى علم المنطق . وهو النظر فى 


هذه الأمور المدكورة » من حيث يتأدى متها الى أعلام المجهول , 
وما يعرض لها من حيث كذلك لا غير ٠ )١(‏ 


وسيسيسي فر سمر زر وي ويه  *‏ الميييهه مينسا مينست يبو سمصسببيسيهد 
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د 


أقسام الحكمه بحسب المذهب المستور )١(‏ 


« ان العلوم كثيرة 2 والشهوات لها مختلفة . ولكنها تتقسم ل 
أول ما تنقسم ‏ قسمين : 


علوم لا يصلح أن تجرى أحكامها الدمر كله . يل طائفة من 
الزمان ثم تسقط يعدهاء أو تكون مغفولا عن الحاجة اليهها 
بأعيانها برهة من الدهر ثم يدل عليها من بعد - 


وعلوم متسأوو ية النسب الى جميع أجزاء الدهنى 2 وهذه 
العلوم أولى العلوم بأن تسمى « حكمة » ٠‏ 


وهذه متها أصول ومنها توابع وقروع ٠‏ وغرضتا ها هنا 
هو فى الأصول ٠‏ وهذه التى سميناها توابع وفروعها ‏ فهى 
أخرى لا حاجة ينا الى ذكرها - 


وتنقسم العلوم الأصلية الى قسمين أيضا : فان العلم لا يغلو 
اما أن ينتضع بيه فى أمور العالم الموجودة وما قيل العالم . ولا 
يكون قصارى طاليه أن يتعلمه حتى يصير آلة لعله يتوصل بها الى 
علوم هى علوم أمور العألم وما قبله , واما أن يتتفع يه من حيث 
يعبسر آلة لطاليه قيا عن قم تحصيلة من العلم بالآمور الموجودة قى 

العالمى وقبله ٠‏ 
١‏ ل وهى نتسيم يعبر عن مذهيه الخلص الذى يستره عن عامة 


جمهيور دلاذب الفاسفة ويوصى بأن لايذاع بين الناس ولا بطلع عليه 
الا خاصة الخلمة انظر كتليئا ابن سيئا ومذهبه ف النفس ص و؟ 


والعلم الذى يطلب ليكون ألة قد جرت العادة قى هذا الزمان 
وفى هذه اليلدان أن يسمى علم المتعاق - ولعل له عتد قوم 
آخرين إسما آخر . لكننا نوثر أن تسميه أتآن يهن! الا 
المشهور ٠واثما‏ يكونهذ! للعلمآلةفىسادر العلوم - لانهيكونعلما 
منبها على الأصول إالتى يحتاج اليها كل من يقتنمن المجهول من 
العلوم يباستعمال للمعلوم على نحو وجهة يكون ذلك النحو وتلك 
الجهة موّديا ياألياحث الى الاحاملة بالمجهول . فيكون هذا العلم 
مشهرا الى جميح الانحاء والجهات التى تنقل الذهن من المعلوم 
الى المجهول . وكذلك يكون مشير! الى جميع الاذحامء والجهمات 
التى تضل الدهن وتوهمه استقامة مانف نحو المطللوب من المجهول 
ولا يكون كذلك . فقهذا هو أحد قسمى العلوم ٠‏ 


وأما القسم الآخضر ‏ فهى ينفسم أيضا اول ما ينقسم قسمين» 
لأنه إمآا أن تكون الغاية فى الملم تزكية النفس ممأ ينسل لها 
من صورة المعلوم فقط . وإما ان تخنون الفاية ليس ذاك ففمل 5 
يل وان يعمل الثىء الذى اتتقشت صورته فى النفس - 


فيكون الأول تتعاطى يد الموجودات لا من حيث هى ١فعالنا‏ 
وأحوالنا . لنعرقف آصوب وجود وقوعها منأ وصدورها عنلا 
ووجودها فينا + والثانى يالمفت فيه لفت مو..ودات هى أقعماأنا 
وإحوالتا لتنعمرف اصوب وجوه وقوعها متا وصدورها عتنتسا 
ووجودها فينا ٠‏ 


والمشهود من أهل الزمان أنهم يسمون الأول ( علما نظريا ) 2 
لان غايته القصوى تنظر » ويسمون الثاني منها ( عمليا) لان 
غايتة عمل ٠‏ 


كا 1 1ن 


وأقسام الملم النظلرى أربعة : وذلك لأن الأمور أما مخالملة 
للمادة المعينة حد! وقواما , فلا يصلح وجودها فى الطبع فى كل 
مادة 2 ولا يعقل الا فى مادة معينة مثل الانسانية والعظمية . وان 
كانت بحيث لا يمتنع الذهن ٠‏ فى أول نظرة ٠‏ عن أن يحلها كل 
مادة قيكون على سبيل من غلط الذهن يل يعتاج الذهن ضرورة 
فى الصواب أن تتنصرف عن هذا التجويز . ويعلم أن ذلك المعنى 
لا يحل مادة الا اذا حصل معنى زائد يهيئها له , وهذ!ا كالسواد 
والبياض فهذ! من قبيل الموجودات والامور ٠‏ 


واما أمور مخالطة أيضا كذلك . والذمن وان كان يحوج فى 
صبحة تصور كثير منهاأ الى الصاقه يما هو مادة (ى جار م<رد المادة 
فليس يمنع عنده وعند الوجود أن لا يتحعين له جار مجرد المادة 
تصلح لأن تخالطه مأ لم يمنع مانع وليس يحتاج فى الصلوح له 
الى ممهد يخصصه به مثل الثلاثية والثنائية من حيث هى متكونة 
ويعرض لها الجمع والتفريق . ومثل التدوير والتربيع وجميع 
ما لا يفتقر وجوده ولا تصوره الى تمين مادة له . وهذ! قبيل ثأن 
فى الأمور والموجودات ٠‏ 


واما أمور مبايتة للمادة والحركة اصلا فلا تصلح لأن تخلط 
بالمادة ولا فى التصور العقلى الحق , مثل الخالق الأول تمالى » 
ومثل ضروب من الملائكة ٠‏ وهنا قبيل ثالث من الموجودات ٠‏ 


وأما أمور ومعان قد تخالط المادة وقد لا تخالطها 2 فتكون فى 
جملة ما يخالط وفى جملة مالا يخالط . مثل الوحدة والكثرة »2 
والكى والجرئى والعلة والمعلول ٠‏ 


ل ا 


كذلك أقسام العلوم النلىية اربعة + لكل قبيل علم وقد 
جىت العادة بأن يسمى العلم بالقسم الاول « علما حلبيميا » , 
وبالقسم الثانى « رياضيا »ء وبالفسم الثالث «الهيا» ٠‏ و بالقسم 
الرايع « كليا » . وان لم يكن هذا التفصيل متعارفا . فهذ! هو 
العلم التظرى - 


وآما ( العلم العملى ) قمته مأ يعلم كيفية ما يجب إن يكون 
عليه الانسان فى نفسه وأحواله إلتى تخصضه 2 حتى يكون سعيدأ 
فى دنياه هذه وفى أآخرته . وقوم يخصون هذا يأسم «١‏ هلم 
(لاخلاق » « 


ومته مأ يعلم كيف يجب ان يجرى علية امن المشار كات 
الانسانية لخيره » حتى يكون على نظام فاضل : اما فى المشاركة 
الجزئية واما فى المشاركة الكلية . والمشاركة الجزتية هى التى 
تكون فى منزل واحد . والمشاركقةه الكلية هى التى تكون فى 
المدينة ٠‏ 


وكل مشاركة فانما تتم يقانون مشروع . وبمتول لذلك 
القانون المشروح يراعيه ويعمل عليه ويحقذله . ولا يجوز أن 
يكون المتولى لحفظ المقنن فى الأمرين حجمميا انسان واحد , 
فأنه لا يجوز أن يتولى تديير المنزل من يتولى المدينة . بل يكون 
للمدينة مدير ٠‏ ولكل متزل مدير اشر ٠‏ ولذلك يحسن أن يغرد 
« تدببى المتزل »ه بحسب المثولى بابا مقردا ٠‏ و ه تايس المدينة » 
بحسب المتولى يابا مغفرد! ولا يحسن أن يفرد التقنين للمنزل 
والتقنين للمدينة كل على حدة , بل الأحسن أن يكون المقنن كا 
يجب أن يراعى فى خاصة كل شخصس ٠‏ وفى اأشاركة الصغرى 


بد 17د 


وفى المشاركة الكيرى شخص واحد يصناعة واحدةوهو والنبى»- 
وأما المتولى للتديير وكيف يجب أن يتولى ٠‏ فالاحسن آن لا تدخل 
بعضه فى بعض ء وأن جعلت كل تقنين بايا آخر , قملت ولا يآس 
بدلك ٠‏ لكنك تجد الاحسن أن يفسرد العلم بالاخلاق والعلم 
بتديير المنزل والعلم يتديي المدينة كل على حسدة , وأن تجمل 
الصناعة الشارعة وما ينيفى أن تكون عليه أمرا مفرد! + وليس 
قولنا : « وما ينيفى أن تكون عليه » مشيرا الى أنها صناعة ملفقة 
مخترعة ليست من عند الله ولكل إنسان ذى عقل أن يتولاها ,. 
كلا » بل هى من عتد اللهءوليس لكل ١نسان‏ ذى عقل أن يتولاهاء 
ولا حرج علينا اذا نظر نا فى أشياء كثيرة ‏ مما يكون من عتد 
الله آنها كيف ينبغى أن تكون ٠‏ 

فلتكن هذه العلوم الاريعة أقسام العلم العملى » كما كانت 
تلك الاريعة أقسام العلم التظرى . 

وليس من عزمنا آن نورد قى هذا الكتاب جميع أقسام العلم 
التنظرى والعلم المملى ٠‏ بل تريف أن نورد من أصناف العلوم 
هذا العدد : تورد مته « العلم الآلى » » وتورد « العلم الكلى » ,2 
وتورد والعلم الالهى» ,2 ونتورد «العلم الطبيمى الأصلى» » وتورت 
من العلم العمل القدر النى يحتاج اليه طالب النجاة » وآما العلم 
الرياضى فليس من الملم الذدى يختلف فيه ٠‏ 

والذى أوردتامء منه فى « كتاب الضقلغاء » هو الذى تورده 
ها هتا لو اشتفلنا يايراده 2. وكذلك الحال فى [صتاف من العلم 
العملى لم تورده هاهنا ٠‏ وهذ! هو حين نشتفل بأيراد « العلم 
الآلى » الدتى هو «١‏ المنملق » ٠ )١(‏ 


ال منطق القرقيين 2 ص هال + 


كت 2 7 اند 


؟ ب الشهرستانى ( م 228 ه ) 

د الفلسفة وأقسامها ,» 

« الغلسفة باليوناتية محبة الحكمة ٠‏ والفيلسوف هو 
فيلاوسوفا » و ه« فيلا ء هو المحب و « سوذا ء هو الحكمة أى هو 
محب الحكمة ٠‏ 

والحكمة قولية وفملية , أما الحكمة القولية . وهى المقدية 
أيضا ء ( فهى) كل ما يعقلها العاقل بالحد . وما يجرى مجراء مثل 
الرسم واليرهان . وما يجرى مجراه مثل الاستقرام . فيعيس. عته 
بهما » وأما الحكمة الغملية قكل ما يقعلد الحكيم لغاية كمالية ٠‏ 
فالأول الأزلى للا كان هو الغاية والكمالقلا يغملفملا لنايةدونذاته, 
والا فتكون الناية والكمال هو الحامل والآول محمول . وذلك 
محال - فالحكمة فى فعله وقعت تبعا لكمال ذاته . وذلك هو 
الكمال المطلق فى (احكمة ٠‏ وفى فمل غيره من المتوسطات وقمت 
مقصودا! لكمال المطلوب . وكذلك فى [فعالنا ٠‏ 

ثم ان الفلاسفة اختلفوا هعى الحكمة القولية العقلية اختلافا 
لا يحصى كثرة » والمتأخرون منهم خالقوا الأوائل فى أكشى 
المسائكل ٠‏ وكانت مسائثل الاولين محصورة فى الطبيعيات 
والالهيات وذلك هو الكلام فى البارى والعالم ٠‏ ثم زادوا فيها 
الرياضيات وقالوا : العلم ينقسم الى ثلاثة أقسام: علم « ما», 
وعلم « كيف » . وعلم« كم ٠‏ فالملم الذدى يطلب فيه ماهيات 
الأشياءع (لان سؤال «ماءهو سوال عن الماهية آأىعن حقيقة الشىء) 
هو العلم الالهى:والعلم الذى يطلب فيه كيفيات الأ شياء ( فى سؤٌال 
ه كيف » هو ) هو العلم الطبيعى ؛ والعلم الذى يطلب فيه كم 


بيت 142 "منت 


الأشياء ( فى سوال كل هو عددا أو مساحة ) هو العلم الرياضى 
سوام كانت الكميات مجردة عن المادة أو كانت مخائلطة ٠‏ 


فأحدث بعك هم أرسطو طاليس الحكيم علم المنطق ٠٠٠‏ وعده 
آلة العلوم «٠‏ والموضوع قى العلم الالهى هو الوجود المطلقءومسالة 
اليحث عن أحوال الوجود من حيث هو وجود ٠‏ والموضسوع فى 
العلم الطبيعى هو الجسم ومسألة البحث عن أحوال الجسسسم عن 
حيث هو جسم » والموضوع قى العلم الرياضى هو الأبعاد والمقادير, 
ويالجملة الكمية من حيث أنها مجحردة عن المادة ,2 ومسألة البحث 
عن أحوال الكمية من حيث هى الكمية ٠‏ والموضوع فى العلسم 
المنطقى هى الممانى التى فى ذهن الانسان من حيث يتآدى يها الى 
غيرهأ من العلوم ء ومسآلة اليحث عن أحوال تلك المعانى من حيث 
هى كذلك » ٠ ١‏ 


نشاة الفلسفة عند اليونان 


د فان الأصل فى الفلسفة والميدآ فى الحكمة للروم وغيرهم 
كالعيال لهم - والحكماء السيعة الذين هم أساطين الحكمة من 
الملطية وساميا ) سأموس ( وآثينة وهى يلادهم ٠‏ وأما أسماؤهم 
قتاليس الملطى واتكسافورس وآأتكس ‏ يمانس واني هد كع الس 
وقيتاقورس وسقراط وأفلاطون ٠٠‏ وانما يدور كلامهم فى 
الفلسفة على ذكى وحداتية إليبارى تعالى واحاطته علما بالكائنات 
كيفك هى 2 وفئ الابداع و تكوين العالم وآثن الممادىم الأول 


٠. كتاب الملل والتحل ج #5 ص 58 - لا"‎ ١ 
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مأ هى . وكم هى , وأن المعاد مأ هو . ومتى هو ٠*٠‏ ه#(١)‏ 

- القاضى ابو القاسم صاعد ين (أحمد ( م 517اه ) 
حغل العرب من الفلسفة 

« وأما علم الفلسقة فلم يمنحهم ( أى العرب ) الله عزن وجل 
شيمًا منه , ولا هيا طياعهم للعناية به . ولا أعلم أحد! من صصميم 
العربي شهر به ألا أيأ يوسف بن اصمحق الكندى » 0 

كه اين خلدون (م8١م‏ ه ) 

تصنيف العلوم واشتغال العجم بها 

هاعلم أن العلوم التى يخوضن فيها اليشر ويتداولونها فى 
الامصار تحصيلا و تمليما على صتفين : 

ب وصنقف تقلى يأهذه عمن وضعه ٠‏ | 

والاول هى العلوم الحكمية الفلسفية + وهى التى يمكن أن 
يقف عليها الانسان يطبيعة فكره » ويهتدى بيمدراكه اليشرية 
الى موضوعاتهاأ ومسسما تلهأ وأنحام برأهيتها و5 جهوده تعليمهاً , 
حتى يقفه نظره ويحثه على الصواب من الخطأً فيها من حيث هر 
انسان ذو فكر * 

والثاتى العملوم النقلية الوضعية .2 وهى كلها مستندة إلى 
الخير عن الواضع الشرعى , ولا مجال للعقل فيها الا فى الحاق 


٠. "٠ . "596 الملل والنتنحل جه ع ص‎ ١ 
٠ 5© طيقات الامم ص‎  '؟‎ 
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الفروع من مسائلها بالاصول ٠*٠ )١(‏ ومن الغريب الواقع أن 
جملةالعلم فى الملة الاسلادميية أكثشرهم العجم , لا من العلوم 
الشرعية ولا من العلوم العقلية . الا فى القليل النادر * وان 
كان منهم العربى فى نسيته فهو عجمى قى لغته ومربأه و مشيخغته, 
صع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربى ٠‏ والسبب قي ذلك 
أن الملة فى أولها لم يكن فيها على ولا ص ناعة لمقتضى أحوال 
السذاجة والبداوة -. والقوم يومئف عرب لم يعرقو! أمى التعليم 
والتأليف والتدوين ٠ ٠*‏ » ف 

اتصراق العرب عن صنتاعة العلم والفئسقة الى السياسسسة 
والر ناسه 

« فصارت هنه العلوم علوما ذات ملكات محتاجة الى التمليم : 
فاتدمجت فى جملة الصنائع وقب كنا قدمئأ أن الصنائع من 
متنتحل الحضير » وان العرب ١ايعف‏ الناس عتها ء فصارت العلوم 
لذلك حشرية وبحت غنها الفرن: + وانا النرت الدين اذر كوا 
هذه الحضارة وسوقها وخرجوا اليها عن البداوة فشفاتهم 
الرئاسة فى الدولة العباسية وما دفعوا اليه من القيام بالملك عن 
القيام بالعلم والنظر فيه » فأنهم أهل الدولة وأولوا سياستها ٠٠‏ 
مع ما يحلقهم من الأنفة عن اتتحال العلم حيتئذ يما صار من 
جملة الصنايع وآألروساء أيف! يستتكقون عن الصنائع والمهن 
وما يجن اليها ٠.‏ وأما العلوم العقلية آيضا فلم تظهنى فى الملة 
الا يعد أن تمين حملة العلم ومؤّلفوهءواستقى العلم كله صناعة, 
فاختصت بالعجم وتركها العرب واتصرقوا عن انتحالها , 
يحملها الا المعلمون من العجم شأن الصنايع كما قلتا ٠-٠‏ » (؟) 
١‏ المقدمة ص «ه*: ٠‏ 


" ل المقدمة ىن 59ه ٠‏ 
(لقدمهة ص 652 856 ٠‏ 


الفصل الثانى 
د« الصذة بسن الدين والفئسفة » 


د 1 


الفصل الثانى 
الصلة بين الدين والفلسفة 
١‏ القارابى ( م ولاه ) 


الاتغاق بين الدين والفلسفة في الموضوعات والغاية 

« فالمله محاكية للقلسفة عندهم .» وهمساسا تشتملان على 
موضو عات بأعيا نهاء و كلاهما تعطىالمبادىم القصوى للموجودات : 
فانهما يمطيان علم الميدآ الأول والسيب الأول للموجودات ٠‏ 
وتعطيان الغاية القصوى التى لاجلها كون الاتنسساأن .2 وهى 
السعادة القصوى والفاية القصوى فى كل واحد من الموجودات 
الأخى ٠٠‏ وكل ما تمطى الفلسفة قيه البراهين اليقينية فان الملة 
تعطى فيه الاقناعات ٠‏ و الملسغة تحتقدم بالزمان الملة » )١(‏ 

لا إخوان الصقاء 

( ظهرت تعاليمهم فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى 
بعد وقاة القارابى ) 
الفلسفة أشرق صناعة بعل النبوة 

ه واعلم بأن المنطق ميرأن الفلسفة . وقد قيل انه 
الفيلسوف . وذلك أنه لما كانت الفلسفة أشرف الصتائع 0 
بعد النيوة » صار من الواجب أن يكون ميزان الفلسفة أصسع 
الموازين . آداة الفيلسوقف أشرف الأدوات , لأنه قيل فى حسد 
القتلسغة : انها التشبه بالاله يحسب الطاقة الانسانية + واعلم 


١ 


5١. 14٠. سد تحصيل السدادة صن‎ ١ 


0 


يآن معنى قولهم طاقة الانسان هو أن يجتهد الانسأن ويتحرر من 
الكذب فى كلامه وأقاويله . ويتجنب من الياطل فى اعتقادء . 
ومن الخطا قى معلوماتهة ٠‏ ومن الردادة كن أخلاقه ومن الشر فى 
أفماله . ومن الزلل فى أعماله . ومن النقص فى صتاعته ٠‏ هذا 
هو معتى قولهم : التشيه يالاله بحسب طاقة الانسان . لأن الله 
عن وجل لا يقول الا الصدق . دلا يفعل الا الخير » )١(‏ 

لا أبى حيان التوحيدى ( م 5*1 هه ) 

الشريعة طب المرضى والفلسفة طب الاصحا” 

و الغريية طن الرقى + والقلبةة "هلت الأضعاء .. :و الاتبياء 
يطيون للمرضى حتى لا يتزايد مرضهم وحتى يزول المرض 
بالعافية فقط . وأما الفلاسفة فاتهم يحفظون الصحة ملى 
أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا . وبين مدير المريض. وبين 
مدي الصحيح فرق ظاه. وآأمر مكشوفءلآن غاية تدبير المريض 
أن ينتقل به الى الصحة هذا اذ! كان الدوام ناجعا.و الطيع قايلا. 
والطبيب ناصحا - وغاية تدبيى الصحيح أن يحفظ المسمسحة , 
واذا حفظ الصحة فقد أفاده كسب الفضائل . وفرغه لهساء 
وعرضه لاقتنائها ٠‏ وصاحب هذا الحال فائرا بالسعادة العظمى 
وقد صار مستسقا للحياة الالهية . والحياة الالهية هى الخلود 
والديمومة ( والسسرمدية ) - 


وان كسب من يبرأ من المرضى يطلب صاحبه الفضائل من 
حجتمن هذه الفضاكئل . لآن أحب أ همأ تقليداية والأخرى بى هأنية ل 


محص سيو 


١‏ ل الرسائل ح (1) ١‏ 4 ؟غع؟ 


ا 


وهذه»ه مطلنونة وهذه مستيقنة » و هذه روحانية وهذه جسمية 
وهدذه زمانية » )١(‏ 
5 اين حزم (م 5605اه ) 

الاتفاق بين الفلسفة والشريعة فى المقصد والفاية 

« الفلسفة على الحقيقة انما معناها وثمرتهساء والغرضص 
المقصود من تملمها ليس هو شيئًا عي أصلاح النفس بأن تستعمل 
فى دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية الى سلامتها فى المعاد . 
وحسن سياستها فى المنزل والرعية - وهذا نغسه ‏ لا غيره هو 
الغرض مئ الشريعة * وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماع 
بالفلسفة ولا يين أحد من العلماء بالشريعة » (؟) 


الشهرستانى ( م 644 ه ) 


( السعادة هى الغاية القصوى من الفلسفة ) 

« قالت الفلاسغة : ولا كاتنت السمادة هى المطلوبة لذاتها , 
وانما يكدح الانسان ليتالها والوصول اليها ء وهى لا تتال الا 
يالحكمة + قالحكمة تطلب أما ليعمل بها 2. وامسا ليعلم فقط , 
فانقسمت الحكمة إلى قسمين : علمى وعمل * ثم متهم من قدم 
العمل على العلمى ومنهم من آخن , فالقسم العمل هو عمل الخين, 
والقسم العلمى هو علم الحق * قالوا : وهنان القسمان ممأ 
يوصل اليه بالعقل الكامل والرأى الراجم , غيى أن الاستعانة 


ج اص ١١‏ 
؟ ‏ الفصل فى الملل والأهواء والتحل لح ١‏ ص 5 ٠‏ 


عد شال حب 


بالقسم العمل منه يقبره آأكش ٠‏ والأنبيام أيدو!ا بامداد روحانية 
لتقريى القسم الممق وبطرف ما من القسم الملمى + والحكماء 
تعرضوا لامداد عقلية تقريرا للقسم العلمى وبتلرف ما من 
القسم العملى . ففاية الحكيم هو أن يتجلى لحقله كل الكون 
ويعشيه بالاله الحق تعالى بفاية الامكان . وغاية التبى أن يتجى 
له نظام الكون فيقدر على ذلك مصالح العامة حتى ييقى نظام 
المالم وتنتظم مصالح العباد . وذلك لا يتأتى ألا بترغيب 
وتىرهيب وتشكيل وتخيل + فكل ما وردت به أصحاب الشرائم 
والملل مقدر على ما ذكر ناه عند الفلاسفة » 600 
5 الغزالى ( م 6١26‏ ه ) 

( الغرض من تأليف كتاب تهافت الفلاسقة ) 

« آما بعد فانى قد رآيت طائفة يعتقدون فى أنفسهم التميز 
عن الآتراب والتنظراء يمزيب الغطنة والذكامءقد رقضوا وظائف 
الاسلام من العيادات » وأستحقرو! شسهائر الدين : من وظائف 
الصلوات , والتوقى عن المحظورات ؛ واستهانوا يتعيدات الشرع 
وحدوده »2 ولم يقفوآا عند توقيفاته وقيوده 2 بل خلعوا بالكلية 
ربقة الدين » يفنون من الظنون ٠»‏ يتبعون فيها رهطأ يصدون عن 
سبيل الله ويبخونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون . ولا مستند 
لكقىرهم غير تقليد سماعى الغى كتقليب اليهود والنصارى , أذ 
جرى على غير دين الاسلام نشو هم وأولادهم وعليه درج آيأوهم 
وأجدادهم » وغير بحث نظرى , صادر عن العمشن باذيال الشيه , 


3-5 


الالفسجلاريجا لابجو مسسناانسات الاتسطي رواحي مم لالج يسيوايت و 


١‏ ب الملل والنحل جح :ا ص 7؟ -لم؟ 


ب 29 سه 


الصارقة عن صوب الصواب ٠‏ والاتخداع بالخيالات المزغرفة 
كلامع السراب ؛ كما اتفق لطوائقف من النظار فى البحث عن 
العقاك والآرام , من أهل البدع والأهواء - 

وأثما مصيدر كفن هم سمأ عهم أسماء هائلة , كسقر ال 
ويقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس وأمثالهم,وآطناب طوائف من 
متبعيهم وضلالهم فى وصف عقولهم ٠‏ وحسن أصولهم + ودقة 
علومهم : الهتدسسية , والمنطقية ٠‏ والطييمية . والالهية, 
واستبدأدهم لغرط الذ كام والفطتة هسب باستخ راج تلك الامور 
الخغية , وحكايتهم عنهم أنهم ‏ مع رزائسة عقولهم وغزارة 
فضلهم ‏ منكرون للشرائع والنحل , وجاحدون لتفاصيل الأديان 
والملل 2 ومعتقدون أنها نواميس مؤلنة وحيل مزخرفة ٠‏ 

قلما قرع ذلك سمعهم ٠‏ ووافق ما حكى من عقائدهم عليعهم « 
تجملو! باعتقاد الكفر , تحيز! الى غمار الفضلام بزعمهم 
واتخراطا فى سلكهم ٠»‏ وثرقما عن مسايرة الجماهين والدهمام ء 
واستنكافا من القناعة بأديان الآباء , ظنا بأن اظهار التكايس فى 
النزوع عن تقليد الحق ٠‏ بالشروع فى تقليد الياطل ,. جمال : 
وغفلة متهم عن أن الانتقال الى تقليد عن تقليد . خرق وخيال ,. 
قأية رتبة فى عالم الله آخس من رتية من يتجمل بترك الحق 
المعتقد تلقيد! بالتسارع الى قيول الياطل تصديقا دون أن يقبلا 
خبرا وتحقيقا , والبله من العوام بمعزل من فضيحة هذه المهوأة, 
فليس فى سجيتهم حب التكايس بالتشضسبه بذوى الضلالات , 
فالبلاهة أدنى الى الخلاص من قطانة بتراء , والعمى أقرب الى 
السلامة من بصبيرة حولام . 


فت جد 


فلما رآأيت هذا العرق من الحماقة نايضا على هؤلاء الاغبياء , 
انتديت لتحريسر هذ! الكتاب . ردا على الفلاسفة القدمام . مبينا 
تهاقت عقيدتهم وتناقض. كلمتهم ء فيما يتعلق بالالهيات, 
وكاشفا عن قوائل مذهيبهم وعوراته . اأتى هى على التحقيق 
مضاحك المقلام . وعبرة عند الاذكياء , أعنئى ما اختصوا يه عن 
الجماهين والدهماء . من فتون العقائه والآرا, 2 هذا من .حكاية 
مذهبهم على وجهه + ليتبين هؤلام االاحدة تقليد! . اتفاق كل 
مرموق من الأوائل والأواخر على الايمان بالله واليوم الآخر ٠‏ 
وآن الاختلافات راجعة الى تفاصيل خارجة عن هذين القطيين , 
اللذين لأجلهما بعث الانبياء المؤيدون بالمعجزات , وأنه لم يذهب 
الى اتكارهما الا شرذمة يسيرة . من ذوى الءقول المتنكوسة.و الآراع 
المعكوسة , الذين لا يؤبه لهم . ولا يعيا يهم فيما بين النظار , 
ولا يعدون الامن زمرة الشياطين الأشرار . وشضمار الأغبيام 
والأفمار , ليكف عن غلوائه من يظن أن التجمل بالكضس تقليدا 
يدل على حسن رأيه ٠‏ ويشعر بغططلنته وذكائك.ىه . اذ يتعقق أن 
هؤلاء الذين يتشبه يهم من زعماء الفلاسفة ورؤساتهم ..آء عما 
قنفقوأ يه من جاجد الشرائع 5 وآنهم مؤمنون بالله . ومصدقون 
برسله ٠‏ وأنهم اختبطو! فى تفاصيل بعد هذه الأصول . قد زلوا 
فيها .» فضلو!ا وأضلوا عن سواء السييل . وندن تكشف عن ذتون 
ما انخدعوا به , من التخاييل والأباطليل . و.نبين ١ن‏ ككل ذلك 
تهويل » ماوراءه تحصسيل ٠‏ والله تحالى دلى التوذيق , لاتلهار ما 
قصد ناه من التحقيق *» 

ولنصدر الآن الكتاب بمقدمات تعرب عن مساق الكلام فى 
الكتاب ٠‏ 


عع 1 نه 


مقنمة أولى ( اختلاق الغلاسفة ) 

ليعلم أن الغوض فى حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل , فان 
خيطهم طويل ء ونزاعهم كثبي , وآراءهم متتشرة ,2 وطرقهم 
متياعدة متدايرة . قلتقتصر على اظهار التناقض فى رأى مقدمهم 
الذى هو الغيلسوف المطاق , والمعلم الأول ٠‏ فانه رتب علومهم 
وهذبها بزعمهم . وحذف الحشو من آرائهم . وانتقى ما هو 
الاقرب الى أصول أهوائهم ٠‏ وهو « رسطاليس ٠ه‏ + وقد رد على 
كل من قبله 2 حتى على أستاذه الملقب عندهم بأفلاءلون الالهى : 
ثم اعتذر عن مخالفته أستاذه بأن قال : أفلاطون صديق والحق 
صديق ولكن الحق أصدق مته ٠‏ 

وانما تقلنا هذه الحكاية ليعلم أنه لا تثيت ولا اتقأن لمذهبهم 
عندهم » وأتنهم يحكمون بظن وتخمين . من غير تحقيق ويقين 2 
ويستدلون على صدق علومهم الالهية بتلهور العلوم الحسابيسة 
والمنطقية 2 ويستدرجون به ضعغفاء المقول . ولو كانت علومهم 
الالهية متقنة البراهين ٠‏ نقية عن التخمين . كعلومهم الحسابية, 
لا اختلفوا فيها كما لم يختلفوا فى الحسابية - 


ثم المتى جمون لكلام «رسطاليس» لم ينفك كلامهم عن تحريف 
وتبديل 2 محوج الى تفسسر وتاويل . حتنى آثار ذلك أيضا نزاما 
بيتهم + وأقومهم بالتقل والتحقيق من المتفلسفة فى الاسلام , 
« الفارايى أيو نصسر » و « ابن سينا » فتقتصر على ايطال مسا 
اختاراه ورأياه الصحيح من مذهب رؤسائهما فى الضلال , قان 
ما هجراه واستنكفا من المتابعه فيه لا يتمارى فى اختلاله ,2 ولا 
يفتقر الى نر علويل فى ابطلاله . فليعم آنا مقتصرون على رد 


ا لمع ب 


مذاهبهم بحسب نقل هذين الرجلين 2 كى لا ينتشر الكلام يحسب 
انتشار المذاهب ٠‏ 


مقدمة ثانية ( أوجه الخلاف ) 


ليعلم أن الخلاف بينهم ويين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام : 

قسم : يرجع النزاع فيه الى لفظ مجرد 2 كتسميتهم صانع 
العالم ب تعالى عن قولهم س جوهرا ٠‏ مم تقسير هم الجوهن يأتئنة 
الموجود لا فى موضوع أى القائم بنفسه الذى لا يحتاج الى مقوم 
يقومه ولم يريدوا بالجوهي المتحيز , على ما أراده خصومهم . 


ولسنا نخوض فى ابطال هذا , لان معتى القيام بالتفس اذا 
سار متفقا عليه » رجع الكلام فى التعبير باسم الجوهص. عن هذا 
الممنى ء الى البحث عن اللفة . وان سوغت اللنة اطلاقه 2 ورجع 
جواز اطلاقه فى الشرع ء الى المياحث الفقهية . فان تحريم اطلاق 
ولاسامى وآباحتها يؤخف مما يدل عليه ظواجر الشرع ٠‏ 


ولعلك تقول : هذ! أنما ذكره الاتكلمون فى السفات . ولم 
يورده الفقهام فى فن الفقه ء فلا ينيغى أن تلتيس عليك حقائق 
الامون بالعادات والىاسم » فقد عرفت انه مبحث عن جواز التلففظل 
صدق معناه على المسمى بهء فهو كاليحث عن جواز فعل من 
الاقعال - 


1:6 د 


القسم الثانى : مالا يصدم مذهيهم فيه أصلا من أصول الدين» 
وليس من ضيرورة تصدا يق الأتبياء والرسل سد صلوات النه 
عليهم . منازعتهم فيه + كقولهم : ان الكسوف القمرى عيارة عن 
انمحام ضوء القمى يتوسط الأرض بينه وبين الشمس » من حيث 
أنه يقتيس ثوره من الشمس » والأرضصدكرة 2 والسماعءم محيعذ 
يها من الجوانب , فاذا وقع القمر فى ظل الأرض + انقطع عتسه 
نور الشمس »2 وكقولهم : أن كسوف الشمس معنأم وقوع جرم 
القمى بين الناظ. ويين الشمس ء وذلك عتد اجتماعهما فى 
العقدتين على دقيقة واحدة ٠‏ 


وهذا الفن أيضا لسنا نخوضي فى ابطاله , اذ لا يتعلق به 
غرض » ومن ظن آن الناظرة فى ايطال هذا من الدين » فقد جتى 
عل الدين وضعف آمره » فان هذه الآمور تقوم عليها براهين 
هندسية حسابية » لا يبقى معها ريبة » قمن يطلع عليها 2 ويتحقق 
أدلتها » حتى يخس بسييها عن وقت الكسوفين , وقدرهما» ومدة 
بقائهما الى الانجلا ٠‏ أذا قيل له : ان هذ! على خلاف الشرع , لم 
يسترب قيه وانمأ يسستريب فى الشرع ء وضيرر الشرع ممن 
ينصره لا بطريقه » أكشس من ضيرره ممن يطعن فيه بطريقه 2» وهو 
كما قيل : عدو عاقل خسر من صديق جاهل - 


قان قيل : فقد قأل رسول الله صى الله عليه وسلم : « أن 
الشمس والقمر لأيتان من آيات الله ٠‏ لا يخسقان موت أحد ولا 
لحياته , فاذ! رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكن الله والصلاة » ٠‏ فكيف 
يلائم هذا ما قالوه ؟ , قلنا : وليس فئ هذ! ما يتأقض ما قالوه : 
أذ ليس فيه الا نفى وقوح الكسوق للموت أنحى أو لحياته + والآمر 


بالصلاة عندهم * والشرع الذى يأمن بالصلاة 52-7 الزوال والغروب 
والطلوع . من أين ييعد منه أن يأمر. عند الكسوف يها استجايا ؟ ٠‏ 


فان قيل : فقد روى أنه قال فى آخر الحديث : «١‏ ولكن الله اذا 
تجلى لشىء خضع له » ء فيدل على أن الكسوف خضوع يسبب التجلى» 
قلدا هذه الزيادة لم يصمح نقلها , فيجب تكذيب تاقلها , وانسسا 
المروى مأ ذكرناه ٠‏ كيف ولو كأن صحيحا ء لكان تأويله أهون من 
مكابرة أمور قطمية , فكم من ظواهى أولت بالأدلة العقلية التى 
لا تنتهى فى الوضوح الى هذ! الحد + وأعظم ما يفرح به اللملاحدة , 
أن يصرح ناصر الشرعءيآن هذ! وآمثاله ملق خلاف الشرع فيسهل 
عليه طريق ايطال الشرع . ان كان شرطه أمثال ذلك ٠‏ 


وهذ! لأن اليحث فى العالم عن كونه حادثا أو قديما . ثم اذا 
ثبت حدوثه فسوام كان كرة + أو يسيطا أو شق هيا 2 آم مثمنا , 
وسوام كانت السموات وما حتها ثلاث عشرة عليقة _ كما قالوه ب 
آو آقل أو أكثر + فتسبة التظى فيه الى اليحث الالهى . كنسية النظر 
فى طبقات اليصلة وعددهاً . وعدد حب الىمان . فالمقصود كوته 
من فمل الله فقط كيفما كان ٠‏ 


القسم الثالث : ما يتملق النزاع فيه يأصل من أصول الدين »2 
كالقول فى حدوث المالم » وصقات الصاتع + وبيان حشر الأجساد 
والأيدان . وقد أنكروا جميع ذلك 5 

فهن! الفن ونظائره هو الذى ينبفى أن يظهر فساد مذهيهم فيه 


دون مأ عدام ٠‏ 


سم (©0 بس 


معدمة ثالثة ( منهج الغزالى فى الرد على القلاسقة ) : 

ليعلم أن المقصود تتبيه من حسن: اعتقاده فى الفلاسفة ء وظن 
أن مسالكهم نقية عن التناقض ٠‏ يبيان وجوه تهافتهم , فلذلك أنا 
لا أدخل فى الاعتراض عليهم ألا دخول مطالب متكنر . لا دخول 
مدع مثيت ٠‏ فأبطل عليهم ما اعتقده مقطوعا بالزامات مختلفة , 
فالزمهم تأرة مدهب المعتزلة وأخرى مذهب الكرامية . وطورا!ا 
نذهب الواققية »ولا اتنهطن ذايا عن مدهي متصو سن .بل : ادل 
جميع الفرق اليا واحد! عليهم ٠‏ فأن ساشر الفرق ريما خالفونا 
فى التفصيل ٠‏ وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين ء فلنتظاهر. عليهم 
قمنف الشدائّد تذهب الأحقاد »ة(١) ٠‏ 


7 ابن رشد ( م 86286ه ) 
النظر فى الفلسقة واخنطق مباح بالشرع : 
الشرعى » هل النظر. فى الفلسغة وعلوم المنطق مباح بالشر ع؟١٠ ٠‏ 


م محلو 15+ ام عامون بيه آنا عل بجهة الندب »بواجا عق 
جهة الوجوب ؟؟ ٠‏ 


فتقول : ان كان فعل الفلسفة ليس. شسيئا آكش من النظر فى 
الموجودات » واعتيارها . من جهة دلالتها على الصانع , أعنى من 
جهة ما هى مصنوعات , فان الموجودات اتما تدل على الصا تسسسسع 
بمعرقة صنمتها . وآأنه كلما كانت المعرفة [ بصنمتها ] آتم كانت 
الممرقة بالصاتع آتم > 


١‏ سل تهافتته القلاسقة © صن "لا ل إلم 


عد 5 © عه 


وكان الشرع د ندب الى إعتيار الموجودات 2 وحث على ذلك , 
اليه * 


قأما أن الشرع دعا الى اعتيار الموجودات بالعقل , وتطلب 
معرفتها يه . فذلك يين فى غير ما آية من كتاب الله تيارك وتمالى » 
مثل قوله [ تعالى ] ( فاعتيرو! يا أولى الأبصار ) . وهذا نص على 
وجوب استممال القياس العقلى 2 أو العقلى والشرعى مما ٠‏ 

ومثل قوله تصمالى : ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شىء ) ٠‏ وهذا نص يالحث على النظر قى 
جميع الموجودات ٠‏ 

وأعلم الله تعالى أن ممن خصه يبهذا العلم وشرقه يه ايراهيم 
عليه السلام » فققال تمالى : ( وك ذلك ترى ايراهيم ملكوت 
السموات والأرض ) الآية + - + وقأل تمالى : ( أقلا ينظرون الى 
الابل كيف خلقت ء والى السمام كيف رقعت ) وقال : ( ويتفكرون 
فى خلق السموات والأرض ) إلى غير ذلك من الآيات التى لا تحصى 
كثرج ٠‏ 
( الغىوع يعث على تعلم الفلسقة ) : 

واذا تقرر أن الشرع قدب (أوجب النقلر بالعقل قى الموجودات »2 
واعتيارها . وكان الاعتيار ليس شيئا أكثر من : اسستتياط 
المجهول من المعلوم » واستخراجه منه . وهذ! هو القتياس . أو 
بالقياس , قواجب أن نجعل نظر نا فى الموجودات بالقياس العقلى - 
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وبين أن هن! النحو من النظر . الذى دعا اليه الشر ع وحثه 
عليه م هو أتم [نواع النظر بأتم أتواع القياس ؛ وهو المسسمى 
يرهانا ٠‏ 


واذا كان الشرع قد حث على معرقة الله تعالى وساشض 
موجداته بالبرهان . وكأن من الأقضل , أو الأمى الضرورى : 
لمن أراد أن يعلم الله ء تبارك وتمالى ء وسائر الموجودات باليرهان, 
أن يتقدم أولا فيعلم أنواع البراهين وشروعلها . وبماذا يخالف 
القياس البرهاتى القياس الجدلى . والقياس الخغطسابى , 
والقياس المفالطلى وكان لا يمكن ذلك دون أن يتقدم فيمرف قبل 
ذلك ما هو القياس المطلق . وكم انواعه . وما منها قياس وما منها 
ليس بقياس . وذلك لا يمكن آيضا الا ويتقدم فيعرف قبل ذلك 
أجزام القياس التى منها تركبت ؛ إعنى المقدمات وأنواعها - 


فقد يجب على المؤمن يالشرع . الممتثل أمسره بالنظيى فى 
الموجودات + أن يتقدم , قبل النظر . فيعرف هذه الأشياء التى 
تتنزل من النظى منزلة إلآلات من العمل ». فاته كما أن الفقيسسه 
يستنيعل من الأمس بالتفقه فى الأحكام » وجوب معرفة المقساييس 
الفقهية على أنواعها , وما منها قياس وما متها ليس بقيساس .2 
كذلك يجب على العارف أن يستنيط م نتالأمر بالنظى فى الموجودات 
وجوب معرقة القياس العقلى . وأتواعه , بل هو أحرى يذلك . لآنه 
اذا كان الغفقيه يستنيط من قوله تهاألى : ( فاعتيرو! يا ولى 
الأنطيان م وجدوب متركية القسانن التقوى .“كك بالضيوى 
والأولى أن يستنيط من ذلك العارف بالله وجوب معرقة القياس 


العقلى ؟؟ - 
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وليس لقائل أن يقول : ان هذ! النوع من النشضشل فى التي امن 
العقلى بدعة ٠‏ اذ لم يكن فى الصدر الأول + قان النظر أيضا فى 
القيأس الفقهى » وأنواعه » هو شىءم استتيط بعد الصدر الأول . 
وليس يرى أنه بدعة + فكذلك يجب أن نمتقد فى النفلس فى 
لقياس العقلى ٠»‏ ولهذ! سيب ليس هذ! موضيع ذكره . 


يل وآكثر أصحاب هذه الملة مثبتون القياس العقلى » ألا طائفة 
من الحشوية قليلة ء وهم محجوجون بالنصوص ٠‏ 


فاذا تقرر أنه يجب », بالشرع . النظى فى القياص العقلى ٠‏ 
وأنواعه , كما يجب النظر فى القياس الفقهى » فبين آنه ان كان 
لم يتقدم أحدممن قيلنا بفحص عن القياس المقلى وأنوامه , أنه 
يجب عليتا أن تيتدىم بالفحص عنه ٠‏ وأن يستمين فى ذلك المتآخر 
بالمتقدم 2 حتى تكمل الممرقة يه > فانه عسير , أو غير ممكن أن 
يقف واحد من الناس »من تلقائه ء وابتداءوء على جميع مأ يحتاج 
اليه من ذلك ٠‏ كما آنه عسير أن يستتيط واحد جميع .ما يحتاج 
اليه من معرفة [تواع القياس الفقهى ٠.‏ بل معرقة القياس المقلى 
أحرى بذلك ٠‏ 


وأن كان غيرنا قن فحص عن ذلكاء فيين أنه يجب عليتا أن 
نستعين على ما نحن يسبيله بما قاله من تقدمنا فى ذلك ٠‏ 


وسواءم أكان ذلك القير مشاركا لنا أو غير مشارك فى الملة : 
فان الآلة التى تصح بها اللتذكية لا يعتير فى صحة التن كيسسة 
يها كونها آلة أشارك لنا قى الملة آو غير مشارك . اذا كانت فيها 
شروط الصحة ٠‏ وأعنى يغير المشارك ال ا الأخيار 
من القدماء قبل ملة الاسلام ٠‏ 
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واذ! كان الأمر هكنا ,2 وكان كل ما يحتاج اليه من النظ. قى 
أمى المقاييس العقلية قد فحص عنه القدماء آتم قحص » فقد ينيغى 
أن نضصرب بأيدينأ الى كتبهم ٠‏ قننظر فيما قالوه من ذلك , فان 
كان كله صوايا قبلتاه متهم , وآن كان فيه ما ليس يصواب تيهنا 
عليه ٠‏ 


فاذ! فرغنا من هذا الجنس من النظر .2 وحصلت عندنا الآلآت 
التى يها تقدر على الاعتبار فى الموجودات ؛ ودلالة الصئمة فيها ب 
فان من لا يعرف الصنعة لا يعرف المصسسستوع » ومن لا يمرقف 
المصنوع لا يعرف الصانع ‏ فقد يجب أن نشرع فى الفحص عن 
الموجودات + على التىتيب والنحو الذى إستفدناه من صتاعة 
الممرفة بالمقاييس الب رهانية ٠‏ 

ويين أيضا أن هذا الغرض انما يتم لنأ فى الموجودات بتداولٍ 
الفحصن عتها. واحد! يعد وإحد »2 وآن يستمين فى ذلك المتأخسر 
بالمتقدم » على مثال ما عرض فى علوم التعاليم فاته لو فرضسنا 
صناعة الهندسة , فى وقتنا هذا » معدومة , وكذلك صتاعة علم 
الهيئة . ورام انسان واحد , من تلقام نفسه ؛ أن يدرك مقادينر 
الأجرام السماوية دو أفكالها :وايفاة يتكهاا عن يعدن 2 اننا 
أمكته ذلك ٠‏ مثل أن يعرف قدر الشمس مخ الأرض ء وغس ذلك 
من مقادينر الكوراكب . ولو كان أذكى التنأس طيماء الا بوحجى 
أو قىء يشبه الوحى > 


بل لو قيل له : أن الشمس أعظم من الأرض بتحو مائة وخمسين 
ضمفا . أو ستين + لعد هذا القول جنوئا من قائله » وهذ١‏ ثىءم قد 
قام عليه البيرهان فى علم الهيئة قياما لا يشلك فيه من هو من 
أهل ذلك الملم ٠‏ 
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وآما الذى أحوج فى هذا الى التمثيل يصناعة التعاليم , فهذه 
صتاعة أصول الفقه + والفقه نفسه . لم يكمل النظى فيها الا فى 
زمن طويل ٠‏ ولو رام انسان اليوم ٠‏ من تلقاد “هسه » أن يقف على 
جميع الحجع التى استتبعلها النظار من أهل المذاهب فى مسائل 
الخلاف التى وضمت المناظرة قيها بينهم فى معظم يلاد الاسلام : 
ماعدا! المغرب لكان أهلا آن يضحك منه ؛ لكون ذلك ممتنما فى 
حقه . مع وجود ذلك مفروها متهاء وهذ! أمس بين بتفسه , ليس 
فى الصنائّع العلمية فقطاء يل وفى العملية قاته ئيس متها 
صناعة يقدر أن ينشئها واحد يعينه ٠‏ فكيفف يصناعة الصنائم , 
وهى الحكمة ٠‏ 


وإذا كان هنذ! هكن! 2 فقد يجب علينا إن ألقيت ا لمن تقدم من 
الأمم السالفة نظرا فى الموجودات . واعتبارا لها . بحسب ما 
اقتضته شرائط اليرهان ٠‏ ان ننظر فى النى قالوه من ذلك , ومسا 
ثبتوه فى كتبهم » فما كأن متها مواققا للحق قيلئنساء متهم : 
وسررنا يه » وشكر تاهم عليه » وما كان منها غير موافق للحق 
نبهنا عليه » وحذرنا منه ء وعذرتاهم : 

فقد تبين من هذا! أن النظر فى كتب القدمام واجب بالشرع , 
اذ كأن مغزاهم قى كتبهم ومقصدهم هو المقصمصد الذى حثنسا 
الشر ع عليه , وأن من نهى عن النظى فيها من كان آهلا للتظ. فيها 
وهو الى جمع أمر يخ : 

أحدهما : ذكام القفطرة ٠‏ 


والثانى : العدآألة الشرعية » والفضسيئة العلمية والخلقية 
ققند صد الناس عن الياب الذى دعا الشرع مته الناس , الى 
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معرفة الله » وهو باب النظر المؤدى الى معرقته حق الممرفة ٠‏ وذلك 
غاية الجهل واليعد عن الله تعالى - 


الفلسفة بريئة ممن يزيغون عن منهاج الشوع : 


وليس يلم من أنه ان غوى غاو بالنظر فيها ء وزل زال. 
اما من قبل نقصى قطرته , واما من قبل سوم ترتيب نظره فيها . 
أو من قبل غلية شهواته عليه ٠‏ او انه لم يجد معلما يرشده الى فهم 
ما فيها . أو من قيل اجتماع هذه الآسياب فيه , أو أكشر. من واحد 
منها . أن نمنعهاأ عن الذى هو أهل للنظ. فيها ء قأن هذا التحو 
من الضرر الداخل من قيلها هو ثشىء لحقها بالعرض لا يالدات » 
وليس يجب فيما كان نافعا يطياعه وذاته ان يترك لمكان مضرة 
موجودة فيه بالعمرض ٠‏ ولدذلك قال عليه الصصملاة والسلام للذى 
آمره يسقى العسل اخاه لاسهال كان به فتزيد الاسسهال به 
لما سقاء المسل » وشكا ذلك اليه : ه صدق الله . وكذب يطن 
أخيك » ٠‏ 


بل نقول : ان مثل من منع النظر. قى كتب الحكمة من هو أهل 
لها . من أجل أن قوما من آراذل الناس قد يظن بهم أنهم ضلوا من 
قبل تظرهم قيها , مثل من منع العطشان شرب الماء اليارد العذب 
حتى مات من العطش »: لأن قوما شرقوا يه فماتواء فان الموت 
عن المام بالشرق أمى عارض ؛, وعن المطش أمير ذاتى 
وصمروورى * 


وهذا!ا الذى عر ضبن لهذه الصتاعة هو ثشيء عارش لسسائر 
الصنائع ,» فكم من ققيه كان الفقه سييا لقلة تورعه 2 وخوضه فى 
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الدنيا , بل كش الفقهاء هكذ! نجدهم » وصناعتهم انما تقتضى , 
بالنتات الفضيلة العملية ٠‏ 


قاذا لا يبعد أن يمرض فى الصتاعة التى تقتضى الفضيئلة 
العملية ما عرض فى الصناعة التى تقتضى العملية - 


تفاوت الناس فى التصديق : 


واذا تقرر هذا كلهءوكتا نمتقد , معشى المسلكمين.ء أن شر يعتنا, 
هده الالهية . حق + وآنها التى تبيهت على هذه الس مادة » ودعت 
اليها . هى الممرفة يالله عن وجل » ويمشلوقاته. فلات 
ذلك متقرر عند كل مسلم من الطريق الذى اقتضته جيلته وطييمته 
من التصديق » وذلك أن علياع الناس متفاضلة قى التصديق فمنهم 
من يصدق بالبىهان , ومتهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق 
صاحب اليىرهان باليرهان أذ ليس فى طياعه أكثي من ذلك ومتهم 
من يصدق بالآقاويل الخطابية كتصديق صسساحب الي هسان 
بالأوقاويل البىهانية ٠‏ 


وذلك أنه للا كانت شر يعتنا 2 هذه الالهية » قد دعت الناس من 
هذه الطرق الثلاث , عم التصديق بها كل انسان , الا من جحدها 


عتادا بلساته » أو لم تتقرر عندء طرق الدعاء فيها الى الله تمالى» 
لاغماته ذلك من نفسة ٠‏ 


ولدذلك خص عليه الصلاة والسلام يأليعث الى الأحس 
والأسود أعنى لتضمن شريعته طرق الدعاء الى الله تمالى . وذلك 
صريح فى قوله تعالى : ( أدع الى سبيل ريك بالحكمة والموعتلة 
الحستنة . وجادلهم بالتى هى أحسن ) - 


ننه اله عدن 


وآذا كانت هذه الشريعة حقّأ , وداعية الى التظر الموؤدى الى 
معرفة الحق ء فانا ,. معشر المسلمين . تعلم : على القطعء أنه لايؤدى 
النظنى الي رهانى الى مخالفة ما ورد به الشمرع 2 فان الحق لا يضاد 
الحق ٠‏ بل يوافقه ويشهد له ٠‏ 

واذا كان هذ! هكذا! ,. فاأن أدى التظى اليرهانى الى نحو مأ من 
المعسرفة. يموجود مأ ء فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون : قد سكت عته 
الشرع أو عرف يه ٠‏ 

قان كان قرد سكت عته ؛ قلا تمارهن هتتسالك , وهو 

وان كانت الشريمة نطقت به » فلا يخلو ظاهى النطق أن يكون 
مواققا لما أدى اليه اليرهان فيه ,. أو مخالمًا . فان كان مواف عا 
قلا قول هنالك ٠‏ وان كان مخالفا طلب هنالك تأويله ٠‏ 
( دوجة اليفقين فى الشويعة والفلسقة ) : 

ومعنئ التأويل : هؤ اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
الى الدلالة المجازية . من غير أن يغل ذلك بعادة لسان المرب فى 
التجوز . من تسمية الشىم بشبيهه أو يسسييه أو لا حقه أو 
مقأار نه 0 أو غير ذلك من الأشياء التى. عبدنردت فى تعن يف أصتاف 
الكلام والمجازى - 

واذا كان الفقيه يغعل هذا فى كثير من الأحكام الشرعية ٠,‏ فكم 
بالحرى أن يفمل ذتئك صاحب علم اليرهان 5 فان الققيه اتما 
عنده قياس ظتى , والعارف عنده قياس يقينى ٠‏ 


ونحن تنقطع قطما أن كل ما إدي اليه البرهان . وخالفه ظاهر 
الشرح . أن ذلك الظاهص. يقبل التأويل على قانون التاويل العر يى - 
وهذء القضية لايشك قيها مسلم ء ولا يىرتاب بهأ مؤمن ء وما اعظم 
ازدياد اليقين يها عند من زاول هذا المعنى وجريه » وقصدف هذا 
المقصد من الجمع بين الممقول والمنقول ٠‏ 

يل نقول : إنه ما من منطوق به فى الشير ع ء مخالف يظامرء 
للا أدى اليه البرهان الا اذا اعتين وتصفحت ساشر أجزائه .2 
وحجد فى الفاظ الشرع ما يشهد بظاهرء لذلك التأويل » أو يقارب 
أن يشهد » ولهذ! المعتى أجمع المسلمون على أئنه ليس يحب أن 
تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها + ولا أن تخوج كلها عن 
لاهرها بالتأويل ٠‏ واختلفو!ا فى المأول منها من غير ا ماول . 
فالأشعريون » مثلا » يتأولون آية الاسستواء . وحديث النزول . 
والحنابئة تحمل ذلك على ظاهره ٠+‏ 

والسيب فى ورود الشرع فيه الظاهر واإلياطن هو اختلاف 
نظى الناس وتياين قرائحهم فى التص ديق , والسيب فى 
ررود الظلواهر المتعارضة فيه » هو تتبيه الراسشين فى !ا لعلم عز 
التأويل الجامع يينها والى هذا الممنى وردت الاشارة يقول- 
تعالى : « هو الدى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات » الى قوله: 
( والداسغون فى العلم ) ٠ )١(‏ 


)١(‏ آل عمرأن (59): ا . وجمئة الآية (هو الذى اتزل عليك الكتقاب 
منه آيات محمكمات » عن آم الكتلب »© وآخر متشابهات © فأما الذين فى 
تاوبهم زيع ميتبعون مأ تثشابه منه © ايتغاء الفتتة وأيتماء تكويله 
وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم) 


فان قال قائل : ان فى الشر ع أشياء قد أجمع المسلمون على 
حملها على ظواهرها ‏ وأشياء على تأويلها . وأشسياء اختلقوا 
فيها ٠٠-٠‏ ذهل يجوز أن يودى البرهان إلى تأويل مأ أجمعوا 
على ظاهرء ؟؟ ٠‏ - أو ظاهر ما أجمعوا على تأويله ؟ ٠‏ 


قلنا : أما لو ثبت الاجماع يطريق يقينتى لم يصح » وان 
كان الاجماع فيها ظتيا فقد يصح ٠‏ 

ولنذلك قال أيو حامد ٠‏ وأيو المعالى . وغيرهما من أثمة النظي . 
انه لا يقطم يكفر من خرق الاجماع فى التأويل فى أمثال همسنذه 
الأشيام ٠‏ 

وقد يدل على أن الاجماع لا يتقرر فى النظريات بطريق 
يقينى ٠‏ كما يمكن أن يتقرر فى العمليات . آنه ليس يمكن أن 
يتقرر الاجماع فى مسألة ما قى عصير مأء الا بأن يكون نلك 
العصير عندتا محصورا ٠‏ وآن يكون جميع العلماء الموجودين فى 
ذلك العصر معلومين عندنا » أعنى معلوما أشخاصهم . وميلم 
عددهم , وأن ينقل الينا فى المسألة مذهب كل واحد منهم قيهما 
نقل تواتى 2 ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن العلماء 
الموجودين فى ذلك الزمآن متفقون على أنه ليس فى الشر ع ظاهر 
وباطن , وأن العلم بكل مسالة يجب أن لا يكتم عن أحد 2 وأن 
الناس طريقهم واحد فى علم الشريعة 2 


وآما وكثير من الصدر الأول قد تقل عنهم أنهم كلسساتوا 
يروت أن للشرع ظاهر! وباطنا » وأنه ليس يجب أن يعلم يالباطن 
من ليس من أهل العلم به . ولا يقدر على فهمه . مثل ماروى عن 
البيخارى عن على بن أيى طالب , رضى الله عنه ‏ أنه قبايال : 
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حدثوا التاس يما يعرفون ء أتريدون أن يكدب الله ورسوله ؟1 , 
ومثل ما روى من ذلك عن جماعة من السلف * 

فكيف يمكن أن يتصور اجماع منقول الينا عن مساآلة من 
المسائل النظرية . وتحن تعلم قطعا أنه لا يخلو عصر من الأعصار 
من علماء يرون أن فى الشرع أشيام لا يتيغى أن يعلم بتحقيقها 
جميع التاس ؟؟ + - 

وذلك بخلاف ما عرض فى العمليات » فان التاس كلهم يرون 
افشاءها لجميع الناس على السوام ء ويكتقى فى حصسسول 
الاجماع فيها بأن تنتثى المسألة , قلا يتقل الينا فيها خلاف > فان 
هذا كاف فى حصول الاجماع فى العمليسات » يخلاف الأمى فى 
العلميات ٠‏ 


( نقص دعاوى الغرّالى ) : 

فان قلت : فاذا لم يجب التكفير يخرق الاجماع فى 
التأويل اذ لا يتصسور فى ذلك اجماع ٠»‏ فما تقول فى الفلاسفة 
من أهل الاسلام » كأبى نصير + وآين سينا ء» قان أيا حامد قد قطع 
بتكفيرهما فى كتايه المعروف بالتهافت ٠‏ فى ثلاث مسائل : 

فى القول بقدم العالم 

وبأنه ٠‏ تعالى » لايعلم الجزئيات ٠‏ تعالى عن ذلك ٠‏ 

وفى تأويل ما جام فى حشر الأجساد و[حوال المعاد + 

قلنا : الظاهر من قوله فى ذلك ؛ أنه ليس تكفيرء اياهما فى 


ذلك قطعا . اذ قد صرح فى كتاب التفرقة أن التكفير يخرق 
الاجماع فيه احتمال ٠‏ 


ا لك 


وقد تبين من قولتا أنه ليس يمكن أن يتقرر اجماع فى أمثال 
هذه المسائل , لا روى عن كثير من السلف الأول 2» فضلا عن 
غيرهم ء أن هاهنا تأويلات لا يجب أن يغصح بها الا لمن هو من اهل 
التأويل وهم الراسشون فى الملم » لأن الاختيار عتدنا هو الوقوف 
على قوله تمالى : ( والراسخون فى العلم ) ٠‏ لأنه اذا لم يكن أهل 
العلم يعلمون التأويل لم يكن عندهم مزية تصديق توجب لهم من 
الايمان به مالا يوجد عند غير آهل العلم » وقد وصغهم الله تمالى 
يأنهم المؤمتون به » وهذا أنما يحمل على الايمان الذى يكون من 
قبل البرهان : وهذا لا يكون الا مع العلم بالتأويل » قان غير أهل 
العلم من المؤمتين هم أهل الايمان به لا من قبل البرهان ٠‏ 

فان كان هذا الايمانالدذتىوصقف الله يه العلمامء خاصصا يهم . 
قيجب أن يكون باليرهان . وان كان باليرهان قلا يكون الا مع 
الملم بالتأويل . لأن الله ( عن وجل ) قد أخير أن لها تأويلا 
هو الحقيقة , والبرهان لا يكون الا على الحقيقة ٠‏ 


واذا كان ذلك كذلك , فلا يمكن أن يتقرر قى التأويلات : 


عند مم أنصف ٠‏ 


: ) أخطا الغرالى فهم دعوى الفلاسفة فى العلم الالهى‎ (١ 
والى هذا كله . فقد نرى أن أيا حامد قد غلط على الحكمساء‎ 
» المشائين قيما نسب اليهم من أنهم يقولون : انه » تقدس وتعالى‎ 
بل يرون أنه تمالى . يعلمها بعلم غير‎ ٠ لا يعلم الجزثيات أصلا‎ 
.» مجائس لحلثمتا يها ء. وذلك أن علمتا بها معلول للمعلوم يه‎ 
فهو محدث بحدوثه , ومتغير بتقيره 2 وعلم الله . سبحائسه‎ 
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يالوجود على مقايل هذا . فقانه علة للمملوم الذدى هو الموجود , 
فمن شيه العلمين أحدهما بالآخر . فقد جعل ذوات المتقايلات 
وخواصها واحدة ٠‏ وذلك غاية الجهل ٠‏ 


فاسم الملم اذا قيل على العلم المحدث والعلم القديم » فهو مقول 
باشتراك الاسم المحض. ء كما يقال . كثير من الأسماء ملى 
المتقايلات مثل : الجلل ٠‏ المقول على العظيم والميقين . والصعريم 
المقول على الضموء والظلمة - ولهذ! ليس ها هنا حد يثتسمل 
العلمين جميعما كما توهمه المتكلمون من أهل زمانتا - 


وقب أفردنا فى هذه المسألة قولا حر كنا اليه بعض أضصحاينا - 
وكيف يتوهم على المشائين أنهم يقولون : انه سيحانهء لا يعلم 
بالعلم القديم الجزئيات » وهم يرون أن الروّيا الصادقة تتضمن 
الاندارات بالجرئيات الحادثة فى الزمان المستقيل » وأن ذلك 
العلم المنذر يحصل للانسان فى التوم من قبل العلم الآزلى المدير 
للكل . والمستولى عليه - 

وليس يرون أنه لا يعلم الجزئيات + فقط. » على النحو الذى 
تملمة نحن , يل ولا الكليات . قان الكليات المعلومة عندنا معلولة 
أيضا عن طبيمة الموجود ء والأمر فى ذلك العلم بالمكس . 
ولذلك ما قد أدى أليه اليىهان أن ذلك العلم منزه عن أن يوصف 
بكللى أو بجِزئى » قلا ممتى للاختلاف فى هذه المسألة ٠‏ أعنى فى 
تكفيرهم أولا تكفيرهم ٠‏ 
 "‏ ( وأخطا فهم دعوى قنم العالم ) : 

وأمأ مسبأتة قددم المالم » أو حدوثه ,» فأن الاحتلاف فيها عندى 
بين المتكلمين من الأشعمرية وبين الحكماء المتقدمين يكساد أن 


يكون راجما للاختلاف فى التسمية ,» ويخاصة عند يعض القدمام- 

وذلك آنهم اتغقوا على أن ها هنا ثلاثة أصناف من الموجودات ٠‏ 
طرقان ء وواسطة بين الطرفين ٠‏ قاتفقو! فى تسمية الطرقين , 
واختلفوا فى الواسطة - 


قأما الطرق الواحد : فهو موجود وجد من ثىء غيره » وعن 
شىع » أعتى عن سبب قاعل ء ومن مادة ء والزمان متقدم عليه , 
أعنى على وجوده 5 


وهذفه هى حال الأجسام إلتى يدرك تكونها بالحس ٠‏ مثل تكون 
الماع والهواء . والأرض ء والحيوان . والتبيات , وغير ذلك ٠‏ 
فهذ! الصتم من الموجودات اتفق الجميع : من القدمسساء 
والأشعريين على تسميتها محدثة ٠‏ 


وآما الطى فالمقايل لهذا , فهو : موجود ألم يكن من ثشىء ء ولا 
عن ثىء » ولا تقدمه زمان ٠‏ 


وهنقاء أيضا ء. اتفق الجميع : من الغرقتين » على تسميتسسه 
قديما »- وهذأ الموجود مدرت بأثير هأن, وهو الله ء» تيار ق وتعالىي»: 
الذدى هشو قاعل إلكل » و موجذه » والحافقظل له ء ديحاته وتعمبالى 
قدرهم » 


وأما الصنف من الموجود الذى بين هنين الطرقين : فهو 
موجود لم يكن من شىم + ولا تقدمه زمأن ٠‏ ولكنه موجود عن شىم 
أعنيى عن فاعل ,» وهذ! هو العالم بأسرهء < 
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وااكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للمالم » فان 
المتكلمين يسلمون أن الزمان غسر متقدم عليه 2 أو يلزمهم ذلك , 
اذ الزمان عندهم شىء مقارن للحركات والأجسام 2 وهم اشنا 
متغقون مع التدماءم على أن الزمان المستقيل غير متناه . وكذلك 
الوجود المستقبل ٠‏ وانما يختلفون فى الزمان الماضى ٠,‏ والوجود 
الماضى ء فالمتكئمون يرون أنه متناه . وهذ! هو مدهب أفلاطون 
وشيعته . وارسعلو وفرقته يرون أنه غير متتاه كالسمال فى 
المستقيل * 

قهنا الوجود الآخر , الأمس. فيه بين أنه قد أخذ شبها من 
الوجود الكائن الحقيقى , ومن الوجود القديم - فمن غلب عليه 
ما فيه من شيه القديم على ما فيه من شبه المحدث , سماء قديما , 
ومن غلب عليه مأ فيه من شيه المحدث . سماءه محدثا ٠‏ وهو 2 فى 
الحقيقة . ليس محدثا حقيقيا ولا قدديما حقيقيا . فان المحسدث 
الحقيقى فا.سد ضرورة ء والقديم الحقيقى ليس له علة ٠‏ 

ومنهم من سنمأه محدثا أزليا . وهو أفلاطون وشيعته + لكونت 
الزمان متناهيا عنتدهم من الماضى ٠‏ 


فالمذاهب فى العالم ليست تتباعدءحتى يكفى يعضها ولا يكفى, 
فان الاراء التى شأتها هذا يجب أن تكون فى الناية من التباعد , 
أعنى أن تكون متقابلة . كما ظن المتكلمون فى هذه المسألة » أعنى 
أن اسم القدم والحدوث ء فى العالم يأسره . هو من المتقايلة - وقد 
تبين من قولنا أن الأمى ليس كذلك ٠‏ 


الشر ح , فان ظاهر الشرع اذا تصفح ظهر من الآيات الواردة فى 


8# لهب 


الأنياء عن ايجاد العالم أن صورته محدئة بالحقيقة , وأن نفس 
الوجود والزمات مستمس من الطرفين , أعنى غير منقطع ٠‏ وذلك 
أن قوله تعالى : ( وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة آيام 
وكان عرشه على المام ) يقتضى ٠‏ يظاهرة ٠‏ أن وجودا قيل هنذا 
الوجود + وهو العرش والماء ٠‏ دزمانا قيل هذا الزرمان 2 أعنى 
المقترنت يصورة هذ! الوجود الذى هو عدد حركة الفلك ١‏ وقولته 
تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات )» يقتضى! يضاء 
بظاهرىه ٠‏ أن وجودا ثانيا يعد هذا الوجود * وقوله تمالى : ( ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان ) » يقتضى ٠..يظاهره‏ » أن السماوات 
خلقت من قىم ٠‏ 

والمتكلمون ليسوا فى قولهم آيضا , فى العالم » على غلا هنس 
الشرح ٠‏ بل متأولون ٠‏ فانه ليس فى الشرع أن الله كان موجودا 
مع العدم المحض , ولا يوجد هذا فيه نصا أبدا » فكيف يتصور فى 
تأويل المتكلمين فى هذه الآيات أن الاجماع اتعقد عليه ؟ر - 

والظطاهى النى قلناه . من الشرع 2 فى وجود المالم » قد .قال 
به فرقة من الحكماء ٠‏ ويشبه ( أن يكون ) المختلغفون فى تآويل 
هذه المسائل العويصة : أما مصيبين مأجورين , واما مخطئين 
معذورين ٠‏ فان التصديق بالقىء من قبل الدليل القسائم فى 
النفس هو ثىم اضطرارى لا اختيارى + أعنى أنه ليس لنا أن 
لا نصدق ء أو نصدق ء كما لنا آن نقوم أو لا نقوم ٠‏ 

وإذا كان مئ شرط التكليف الاختيار ء فالمصدق بالخطا من 
قبل شبهة عرضت له » اذا كان من أهل العلم ممدذور , ولدلك قال 
عليه السلام : « اذا اجتهد الحاكم قاصاب قلسه آجران ء واذا 


أخعذأ قله أجن. » ٠‏ وأى حاكم أعظم من الذى يحكم على الوجود يآنه 
كن! . أو ليس بكذا 99 ٠-٠‏ 


وهؤّلام الحكام هم الملمام الذين خصهم الله بالتأويل ٠‏ وهنا 
الخطا المصفوح عنه فى الشرع انما هو الخطأ الذى يقع من العلماء 
اذا نظروا فى الأشيام العويصة التى كلفهم الشرع التلسى 
فقيها * 

وأما الغمنا الذى يقع من غير هذا الصنف من الناس , فهو أثم 
محضى + وسوام آكان الخلا فى الأءور التظرية آو الممملية - 

فكما أن الحاكم الجاهل بالسنة اذا أخطاً فى الحكم لم يكن 
معذورا + كذلك الحاكم على الموجودات أذا لم توجد غيه شروط 
الحكم فليس بمعذور , بل هو اما آثم وإما كاقى ٠‏ 

واذا كان يشترط فى الحاكم فى الحلال والحرام أن تجتمع 
له أسياب الاجتهاد وهى : معرفة الأصول » ومعرفة الاستنياط 
مخ تلك الأصول بالقياس.فكم بالحرى آن يشترط ذلك فى الحاكم 


الاستتباط متها * 


وبالجملة ٠٠‏ فالخطأ فى الشر ع على شعربين : 
أما خطا يمذر فيه من هو من أهل النظى فى ذلك الثىء الذى 
وقم فيه الخطأ . كما يمدر الطبيب الماهر اذا أخظأ فى صناعة 


من آهل ذلك الشأن ٠‏ 


اا د 


واما خطأ ليس يعذر فيه أحد من الناس, بل ان وقع فى ميادىء 
الشريعة فهو كفس »2 وأن وقع قيما بعد المبادىء فهو بدعة 2 وهتا 
الخغطأ هو الخطأ الذى يكون فى الأشيام التى تفضى جميع أصناق 
طرق الدلاثل الى معرقتها , فتكون ممرفة - ذلك الثىم بهذه 
الجهة . ممكنة للجميع ٠‏ وهذا مثل الاقرار بالله » تبارك وتمالى , 
ويالتبوات : و بالسمادة الأخروية والشقام الأخروى ٠‏ 


وذلك أن هذه الأصول الثلاثة تؤدى اليها أصناف الدلائل 
الثلاثة , التى لا يعرى أحد من الناأس عن وقوع التصديق له من 
والمسرهاتية ٠‏ 


فالجاحد لأمثال هذه الأشياءءاذا كانت أصلا من أصول الشرعء 
كافى , معان يلساته دون قليه ء أو بغفلته عن التمرض الى معرفة 
دليلها . لأنه أن كأن من أهل الب ىهان : فقفد جمل له سبيل الى 
التصديق بها بائلبى هان . وأن كان من أهل الجدل فبالجدل ,. وان 
كان من أهل المو عظظلة فبالموعظظة - ولذلك قال عليه السلام : ه أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا آله الا الله . ويؤمنوا بى » * يريد 
بأى طريق اتفق لهم من طرق الايمان الثلاثة ٠‏ 


وأما الأآشياء التى لخفاتها لا تعلم الا يالبرهان 2 فقد تلطف 
الله فيها لعباده النين لا سييل لهم الى البرهانء اما من قيل فطر هم , 
واما من قيل عادتهم , وأما من قبل عدمهم أسياب التعلم » يبأن 
صرب لهم أمثالها وأشباهها , ودعاهم الى التصديق بتلك الأمثال, 
اذ كانت تلك الأمثال يمكن أن يقع التصديق يها بالأدلة الكرب» 
للجميع ٠‏ أعنى الجدلية والخطابية ٠‏ 


وهتن! هو السبب فى أن اتنقسم الشرع الى : لاهن . ٠‏ وياطنئن 
فأن الظاهحر هو تلك الأآمثال اللضروية لعحلك المعأتى .ء 0 هو 
تلك المعانى التى لا تتجلى الا لأهل البىهان - 


وهذه هى أصتاف تلك الموجودات الأريعة أو الخمسة التى 
ذكرها أبو حامد فى كتاب التفرقة ٠‏ 
واذا اتغفق , كما قلنا . أن نعلم الشىم بتفسه ء بالطرق 
الثلاث , لم نحعتج أن نضرب له أمثالا ٠‏ وكان على ظاهرهءلا يتطىق 
اليه تأويل , وهذ! النحو من الظاهر. ان كان فى الأصول فالمتأول 
ه كافى . مثل من يعتقد أنه لا سعادة أخروية هأ هنا ولا شقأم . 
وأنه انما قصد يهذا القول أن يسلم النأس بعضهم من بعض فى 
آبدا نهم 0000 ٠‏ وأنها حيلة .» وآنه لا غخاية للانسان ألا وجوده 
الحسوس ققط * 


واذا تقىر هنف21 ققف ظلهص لك من قوثنا أن ها هنا ظاهرا من 
وأن كان قيما بعد المبادىء فهو بدعة ٠‏ 


وها هنا أيضا ظاهر. يحب على أهل اليرهان تأويليسةه , 
وحملهم اياه على ظاهرء. كقى ٠‏ وتأويل غير أهل البرهان نه 
واخراجه عن ظاهره كفى . فى حقهم ؛ أو بدعة + ومن هذا الصتف 
أية الاستواء 2 وحديث التزول , ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام فى السوداء اذا أخبرته أن الله فى السمام : د اعتقها 
قأنها موّمنة » ٠‏ اد كانت ليست من أهل البرهان ٠‏ 


سد #4 لد 


والسيب فى ذلك أن الصنف من الناس الذين لايقع لهم 
التصديق الا من قيل التخيل » أعنى ( أنه م ) لا يصدقون بالتىم 
الا من جهة مأيتخيلوته » يعسر وقوع التصديق لهم بموجود ليس 
منسوبا الى شثىء متخيل ٠‏ 

ويدخل أيضا على من لا يهم من هذه النسبة الا المكان 2 وهم 
الذين شدوا على رتبه الصنفقف الأول قليلا فى النظر ياتكار 
اعتقاد الجسمية . ولذلك كان الجواب لهؤلام فى امثال هذء ,2 
انها من المتشابهات »2 وإن الوقفكن قى قوله تمالى : ( وما يعلم 
تأويله الا الله ) ٠ )١(‏ 


المؤول 2 فد يختلفون فى تاويله 2 وذلك بحسب مرتبة كل واحد 
وها هتا صنف ثالث من الشر ع متردد بين هذين الصنفينءيقع 
تأويله ويلحقه آخرون بالباطن الذى لا يجوز حمله على الظاامر 
للعلمامء 4 وذلك لعواصة هذدأا الستف واشتتباأهه والمخطىم 
فى هدآ ممذون . أعنى من الملماء - 
 !"'‏ ( وأخطا فهم دعوى المعاد ) : 
فان قيل : فاذا تبين أن الشر ع فى هذ! على ثلاث مىاتب , قمن 
أى هذه المراتب الثلاث هو عندكم ما جاء فى صقات المماد 
وأحواله ؟؟ ٠٠+‏ 


اي حت وين جام ا اام | ييحي . امديهجم ‏ يو تسصصين نت ١‏ ل خين ادمينيه ممحصيت 5 د 


(١‏ سل آل عمراأن (؟) :© بو 


سب آي ملم 


فتقول : ان هذه المسألة » الأمر فيها بين [نمسا من الصنف 
المختلف فيه , وذلك آنا نرى قوما ينسيون أنفسهم الى البرهان , 
يقولون : أن الواجب حملها على ظواهرها أذ كان ليس هاا هتنا 
بىرهان يؤدى إلى استحالة الظاهر فيها » وهذه طريقة الأشعرية - 


وقوم آخرون أيضا ممن يتماطى البرحان يتأولونها 2 وهؤلام 
يختلفون فى تأويلها اختلافا كثيرا . وفى هذا ! لصتف أيو حامد 
معدود هو وكثير من11 تصوقة , ومنهم من يجمع فيها التأويلين , 
كما قمل ذلك أبو حامد فى يمضن كتيه ٠‏ 

ويشبه أن يكون المغطىعم فى هذه المسألة + من المتلمسام , 
متدرا 4 وامسيب شكررا :+ اق عاعرو ان نيك اذا اعكرق 
بالوجود ء وتأول فيها نحوا من أنحاء التأويل , أعنى فى صفة 
المعاد . لا فى وجوده ء اذا كان التأويل لا يؤدى إلى نفمى الوجود ,2 
وائما كان جحد الوجود فى هذه كفر! . لأنه فى أصصسل من أصول 
الشريعة . وهو مما يقع التصميمديق به بالطرىرق الثلانسسة 
المششتركة للآاحسر والأسود ٠‏ 


[' وإما من كان من غيرأهل العلم » فالواجب فى حقسه حملها 
على ظاهرها + وتاويلها فى حقه كقر ؛ لأنه يؤدى إلى الكشن ٠‏ 


ولذلك ما نرى أن من كان من التاس قفرخسسه الايسان 
بالظاهيى ؛ فالتأويل فى حتنه كفي . لأنه يودى الى الكّفر , فمن 
أقشاء له من أهل التأويل - فقد دعا الى الكفر ء والداعى الى 
الكقر كقافرن ٠‏ ولهذ! يجب أن لا تثبت التقأويلات الا فى كتب 
البراهين , لآنها اذا كانت قى كتب اليراهين لم يصل اليها الا من 


ل 


هو من أهل البرهان ,. فآما اذ! أثبتثت فى غير كتب اليرهان ». 
واستممل فيهاً الطرق الشمرية والخطابية أو الجدلية , كما يصنعه 
أبو حامد ,2 فخطبى على الشرع وعلى الحكمة , وإن كان الرجل 
انما قصد خيرا! .2 وذلك أنه رام أن يكثر أهل العلم بدلك ٠.‏ ولكنة 
كثى بلك أهل الفساد بدون كثرة أهل الحلم . وتطرق يدنك 
قوم إلى ثلب الحكمة ٠‏ وقوم الات الر ا رلوم الى الجمع 
بيتهما » ويشبه أن يكون هذ! أحد مقاصده بكتيه ٠‏ 

والدليل على أنه رام يذلك تدبيه الفطى أنه لم يلزم مذهيا من 
المذاهب فى كتبه , بل هو مع الأشمرية أشمرى , ومع الصوفية 
صوفى » ومع الفلاسفة فيلسوف + وحتى أنه كما قيل : 

يونا يعات اذا لقيت ذا تمن وان لقيت معديا فعد تان 

والذى يجب على آثمة المسلمين : أن ينهوا عن كتبه التى 
تتضمن هذا العلم ٠‏ الا من كان من أهل العلم ٠‏ كمسا يجب 
عليهم أن يتهوا عن كتب اليبرهان من ليس أهلا لها . وان كان 
الضرر الداخل على الناس من كتب البرهان أخف ٠‏ لأنه لا يتف 
على كتب اليرهان , فى الأكثر , الا آهل الفطر الفائقة . واتما 
هذ! الصنقف من عدم الفضسيلة العلمية ٠.‏ والقرامة على غير 
ترتيب » وآأخذها من غير مملم » ولكن متعها , بالجملة ‏ صساد 
لا دعا اليه الشر ع , لآنه ظلم لأفضل أصتاف التاس . ولأفضل 
أصتاق الموجودات ٠‏ 


واذ! كان العدل فى أفضل أصتاق الموجودات أن يمرقها على 
كتهها من كان معد لمعر فتها على كنهها . وهم أفضل أصئاف الناس, 


7 الم ا 


فاته على قدر عظم الموجود يعظم الجور فى حقصه ء الى هو 
الجهل به , ولذلك قال تمالى : ( ان الشرك لظلم عظيم ) ٠‏ 


قهن! ما رأيتا أن نثيته فى هذا الجنسسى من النظى , أعنى التكلم 
بين الشريعة والحكمة وأحكام التأويل فى الشريعة ٠‏ 


ولولا شهرة ذلك عند الناس ٠‏ وشهرة هذه المسسائل التى 
ذكرتاها . لما استجرنا أن تكتب فى ذلك حرفا ٠‏ ولا أن نعتذر 
فى ذلك لأهل التأويل يمذر . لأآن شأن هذه المسائل أن تذكر فى 
كتب اليرهان ٠‏ - والله الهادى والموقق للصواب + 


الاتفاق بين الشرع والفلسفة فى المصد والغاية : 

ويتيفى أن تعلم أن مقتصود الشرع اأتما هو تعليم العلم 
الحق , والممل الحق - 

والعلم الحق هو معرفة الله تيارك وتماللى وسائر الموجودات 


على مأ هى عليه » وبخاصة القتريفة منها , ومعرفة الس مادة 
الأخروية والشقاء الأخروى ٠‏ 


والعمل الحق هو امتثال الأفعال المى تغيد السعادة 2 وتجنب 
الأفمال التى تقيد الشقام . والمعرفة بهذه الأقمال هى التى 
تسمى الملم العملى » )١(‏ - 


تبي فيه ا 


68 سد قصل المتال ييا بين الحكة والشريعة من الاتصال ص ؟ به‎ ١ 


الفصل الثالث 
ال معرقسة 


حقيقة المعرفة وامكانها والسبل المؤدية يها 


الفصل الثالت 
المحرفة 
حميفة المعرفة وامكانها والسيل المؤدية لها 
١‏ القاضى عبد الجيار ( م 6١6‏ ه ) 
بيان حقيقة العلم والمعرفة 


« اعلم أن العلم هو المعنى الذى يقتضى سكون نفس المالم الى 
ما تناوله 2 وبدلك ينفصل من غيرهءوأن كان ذلك المعنى لا يخغتص 
يهن! الحكم الا أذا كأن اعتقادا . معتقدءه على مأ هو به واقما على 
وجه مخصوص - لكن هذه الصفات لا جار أن يحصل عليهسا 
ولا يكون علما ء» وجاز أن يشار كه فيها غيره . وكان قيها ملسا 
لا يرجع الى تفس العلم وانما يرجع الى وجوه تملم به , لم يجب 
أن تدخل فى حد العلم , لأن من حق الحد أن يفيد ما يبين بيه 
المحدود من غيره + ولذلك لا يجوز أن يحد اللون بأنه عرض 
وتصسر للمحل به هيئة تشاهد بالمين عليها ٠‏ ولا يجوز أن يحد 
كون العالم عأما ,. يأنه الحى الذى يختص بالحال التى معها قد 
يصح الغهل المحكم مته , لأن كونه حيا ٠‏ وان كان لايد مته ء قلا 
يجب ادخاله قى جملة الحد ٠‏ ولولا أن الأآمر كما قلناء ٠‏ لم يمتنع 
أن تدغل فى الحد كل مقدمة قد يشارك المحدود قيهها غيرم ٠‏ 
ويطلان ذلك. لاهى ٠‏ 


فأذا صم ذلك ء فيجب أن يحد الملم بما قدمناه ٠‏ .وهذ!ا هو 
اللدى اختاره شيخنا أبو عبد الله » رححمه الله 8 


ولا يبعد » فيما ذكره شيخانا أبو على وأيو هاشم » رحمهما 
الله ء من أن العلم هو اعتقاد الثىءم على ما هو به ٠‏ اذا دفع على 
وجه ؛ وأن اختلفا فى العيارة عن ذلك ٠‏ أن يكون هذ!ا مقتصدهما ٠‏ 
لأنهما قد بيتاءفى غير موضمع ء أن الحد يجب أن يتتاول مأ به يبين 
المحدود من غيره ٠‏ لكنهما لما علما أن المقصد بالحد الكشف عن 
الفرض ؛» لم يمتتع عندهما فى كثير من الحدود أن يكون الأولى فيه 
ذكر مقدمات له - كما أنه لا يمتنع فى كثس منها أن يضم اليه 
غيره مما لو حذف لا ستغتى عنه ٠‏ أو لا نراهم يقولون »2 فى حد 
الحى : انه الذى يصح كوته عا لملا قادر! ٠‏ ولو اقتصيرو! على 
أحدهما . لصح ٠‏ لكن ذكرهما جميما ؛ لما كان أكشف فى بابه »2 
كان ذلك أولى - ولذلك قالا : إن حد العالم أن يصح الفعل المحكم 
منه , اذا كان قادرا عليه مع السلامة ٠‏ وقد علمتا أن كو نه قادر!: 
وما شاكله , لا يحتاي اليه قيما يه يبين العالم من غيره ٠‏ لكن الذى 
جعلوه حدا قى العالم . لما كان لا يمكن الا قى القادر » ذكروم - 

وعلى هذا الوجه قلنا . فى القبيح : انه ما اذا وقع من فاعله , 
مع تمكنه من التحرز منه » يستحق الذم * قف كرئا 2» فى جملة حده: 
استحقاق الذم الراجع الى فاعل القبيح ٠‏ لكن لما كان انما يستحقه 
لأمر يرجع الى نفس القبيح » لم يمتنع ذكره على جهة الكشف . 

وقد قال شيختا آيو هاشم : رحمه الله : أن كثير! مما تقصد 
تحديده لا نجد قيه عيارة لفوية ملخصة لذلك المعنى ٠‏ فتحتاج الى 
ذكر أحكام تتعلق به . وأحوال ترجع اليه - وجعل.من هذه الجملة 
حد القادر وغيره من صفات الحى - والحق بيه حد الالجام ٠‏ ومتها 
ما يمكن أن تلخصصب الهيارة عنه , ومثله بالملتسرك . والأسود. 
وغيرهما + وهذا مما لابد منه فى الحدود , لأن المقصد بها الابانة 


عن الأغراضى ٠‏ فكما أن المفسسر لخيره ٠‏ قد يجور آن يتصرف فى 
تفسيره بعسسب مأ يعلمه صلاحا من زيادة ونقصسان واطالة أو 
ايجاز . فكذلك لا يمتتع فى الحدود مثله ٠‏ 


فلدلك نرى شيوختا ٠‏ رحمهم الله ٠‏ فى الحدود التى يذكرونها 
فى هذا الياب . تختلف طرائقهم قيها + وانما يجب أن تفسر 
الحدود يما لا يقتضى فيه الجهل بالمحدود وحصيره ء بآن يلزم عليه 
أن يدخل فيه ما ليس منه . وان يخرجعته مأ هو منه - قاما 
يلزم عليه ذلك ٠‏ وانما ذكن القاصى الى ذكر الحد مأ يظن أتنل. 
ينكشف يه ء فالعيب له غير لازم ٠‏ فلدذلك صح ان يحد شيوختا 
العلم يما ذكروه , من قولهم : انه اعتقاد الشىء على مأ هو يه » مع 
سكون التفسى الذى يختصن يه العلم . وعلموا أن هذه العميارة 
لا تنكشف لكل أحد , لم يروا الاقتصار عليها جائزا ,» فقرنوا يها 
ما ذكرىناه . من أن العلم متى حى يأنه اعتقاد الشىء على ما هو يه 
على وجه يقتضى سكون النفس فقد جعل معلولا بملتين » لا يلزم 
على ذلك + لأن الذى يجب أن يبطل قيه ء. أن يعلل الشىمء يعلة 
ما تتعلق بالمعانى ٠‏ قأما ما يتعلق بالعيارات »2 فخير ممتنع ولم 
يقولوا : انه اثما سار علما ٠‏ ومغالعًا لفيرء من الاعتقسادات »2 
لهذين الوجهين . حتى يلزم ما ذكر ناء ٠‏ 


وكل ذلك يبين أن مقصدهم , رحمهم الله » صحيح ٠‏ وإن كان 
الأولى ما ذكرناه بدءا + ومتى خفى الغرضش بما ذكرتاء أولا . 
وجب أن يكشف بذكر الأحكاع ء ووصف هذا الاعتقاد الذى هو 
علم » ومفارقته لما ليس بعلم ٠‏ فتكون الزيادة والتقصان داخلين 
فى تفسير ما جعلناه حد! ؛ لا فى نفس الحد ء من حيث كان المقصد 
بالتحديد حصير المحدود وابايته من غيره ,2 على وجه لا يلتبيس يه 


ما ليس منه ء ولا يخرج عنه ماهو منه ء قلذلك يتكلف الانسان فى 
الحد لأخص العيارات ٠‏ وأجمعها للمعتى المقصود , وآيينها فى 
ابانة القرض ٠‏ والكلام قى جميع ذلك يتعلق بالعيارة » وان صع 
فى كثير من المواضع أن يتصل بالمعنى + وهذ! المعنى الذى يقتضى 
سكون التفس يسمى معرقة , كما يسمى علما ء. ولا فضصل بين 
فائدة هدين ٠‏ فلذلك يسمى كل عالم عارقا » ولا معتير بالمجاز فى 
هن! الباب - فليس لأحد أن يقول + اذ! استعمل أحدهما على جهة 
التوسع فى غير ما اإستعمل الآخر فيه : فيجب أن لا يصح ما 
ذ كر تصوه وقد يسمى دراية.ولذلك يسممى العالم داريأ »> والشاعر 
قد قال : اللهم لا أدرى , وآأنت الدارى ٠‏ 


ولا معتير , فى هذا الياب , يقلة الاستممال . اذا لم يقتضص 
ذلك المدول بالاسم عن بأيه - ويصمى العلم تبينا وتحتقا 
وأاستيصار! , إذ! كأن مستدركا يعد شك ٠‏ ولذلك لا يوصف تعالى 
بأنه متبئن » ولا يوصف الواحد مناأ بأنه تبين وجود نفسه 2 وكون 
السماء فوقه . لما كان معنى من الارتياب لا يصح قيه > ويوصف 
يأته فهم وفقه وفطتة , اذا كان علما بمعنى الكلام أو ماشاكله ٠‏ 
وعلى هذ! الحى , يقال . فى الانسان : شمى يكذ! , اذا قطن به ٠‏ 

قاما الحس , قاتما نعير به حن أول الملم يالمدركات » عند 
شيشتا أيى على . رحمه الله - ولذلك يقال : حسست بالحمى » 
ولا يقال : حسست بأن الله واحد - وان كان شيغنا آبو هاشم , 
رحمه الله » يغتار فى ذلك أن يعبى بيه عن أادراك القىءم يألة , 
ولذلك لا يوصف تمالى يآأنه يحس » وإن كان يوصف يأن يدرك ٠‏ 


ب ألثمامس 


قاما أوصف العلم بأنه عقل : فقن ييتا أن الغرض به التشبيه لمقل 
الناقة من وجهين ٠‏ وآصل استمماله فيه مجاز , فلدذلك لم يستممل 
فى جميع العلوم , وكذلك وصف العلم بأنه احاطة وادراك ٠‏ لأن 
الانسان وان كان يتول : أدركت معنى كلامك ؛ يمعتى علمتسه 
واحطت علما بما ذكرته » قذلك توسع , لأن حقيقة الادراك ترجع 
الى ما يختص يه الخى مها يحوز 5 الساهى والمالم . والاحاطة 
تخغتصس الأجسام: التى يصح فيها أن تحتوى على غيرها - 

فآما وصف العلم بآنه وجودء فقد قال شيغنا أبو على , راحمة 
الله : آنه حقيقة يما جرى عليه ٠‏ لأنهم يصقون العارف لموضع 
ضالته أنه وجدها وقال : لهذا يجوز أن يوصفب تمإلى : » فيما ل 
يل » يأنه واحد , وأنه يحد الآشياء » من حيث كان عالما بها » وان 
كان قد يستعمل فى غير هذا الوجه أيضا ٠»‏ 

' وق اختلف الناس قى حد العلم اختلافا متباينا» فقال بعضهم : 
أن العلم بالمعلوم هو أالاحاطة بيه » و متغ أن يوصفا تعالى: بأنه يعلم» 
من حيث أم يجن أن يحاط يه؛ ٠‏ وهذ! ياطل + لآن أحقيقة الاحاطة 
أنما تصام فى الأجسام الحاوية كأ يحصل وسعذا لها , والعلم وآن 
كان يتعلق بالمعلوم » قانه لا يختص به هذا الاختصاص ء ولهذا 
يصع أن يعلم يه المندوم والموجود : ولا فرق .بين من قبال , ٠‏ فى 
العلم :انه أإحاطة للمملوم.' وبين من قآل مثله فى الارادة وساكر 
ما يتملق يغيده مع الممانى, ٠‏ لطي ناج يه - اه 200 


وقال ينشهم: , فى “النلم”:“ائه“اغتقاد: الشىم على ما هُو به : 
وهذا.بعءيد- + الأن اطباءت. والمقلد قد. يعتقداان. القىء.صل .ما هو يه , 
ولا يكو تان عالين .٠‏ ولذلك يجدان حالهما كال الغلان وطممالي٠‏ 


ل آلم ب 


وقد ثبت عن أهل اللنة انهم وصفوا انعمالم يذلك . اذا كان 
قاطعا على مأ علمةه + لا معتريه الشك والتجوين ٠‏ 


وقد بينا من قيل ٠‏ أن العلم لا يجوز أن يحد بالأمن السذنى 
شاركه فيه ما ليس يعلمءوانما يجب أن يحد يما يبين يه من غيرء ٠‏ 


وقد أنكر بمضهم أن يوصف الحلم يأنه اعتقاد على الحقيقة ٠‏ 
لأن الماقل يحكم ما عرفه . كاحكام من يمقد الحبل والخيط بالعقد 
المحكم ٠‏ وهفذ!ء وان لم ييمد أن يكون الأصل فيه ما قاله , فذلك 
غير دال على أنه ليس يحقيقة فئ ١‏ لاعتقادات ٠‏ لأثه لايمتتئع فى 
الأسماء أن توجد من غيرها ء وتصير مع ذلك حقيقة فى الثانى , 
الا آن نثبت . بالدلالة . أن آهل اللغة استمملوها فى الثائى على 
جهة التشبيه بالأول ,2 فيجب الحكم فيه » بآنه مجان ٠‏ 


قأما من حف العملم , يأنه ادراك المعلوم . فقد بينا من قيل آن 
ذلك اتساع ء. من حيث قد يدرك ما لا يعلم 2 ويعلم مالا يدرك - 
ويضاق الادراك الى ما لا يضاف العلم اليه , والملم الى ما لا يضاف 
الأدراأك اليه ٠‏ 


قأما من جمل -حده أنه اإدرأك التنفس الحق , فقد أيعد م لما 
قدمتناه » من أن الادراك ليس من الملم يسييل . ولأن العلم قد يعلم 
به غير السق ٠‏ كما يعلم به الحق - فلا فرق بين من حده يما قاله » 
وبين من قال ادراك النفس الياطل ٠‏ وقف علمنا آن كون الشىء 
حقنا وباطلا » وان تناوله الملم ٠‏ فان الادراك لا يتتاوله ٠‏ 


فأما مى حد ذلك ٠‏ بأنه كل اعتقاد صحيح » بححجة وقع أم بغير 


95لم هب 


قانه لا يكشف عما به يبين العلم من غيره , وما قدمتاه يكشف عن 
ذلكءوات كان قد يجوز بقوله : وقع بحجةءلآن العلم يقع عن النلر 
فى الحجة , , لا عن الحجة + وقد يكون فيه مايقع عند ذكن الدليل» 
وان لميكن حجة ٠‏ 


فأما من حد ذلك ٠+‏ بأنه كل اعتقاد وقع يحجة . فيبعيد ٠‏ لأن 
العلمى الضرورى يقع بلا حجة , ويكون مع ذنك علماء ولآن 
ما قدمتاه يسقط ذلك ٠‏ 


قأما من حده » بأنه يبين الشىء على ما هو يه » فهو يمتزرلة من 
حد العلم بأنه معرفة الشىءم على ما هو بيه ٠‏ لأن التيين ان لم يكن 
أدخل قى اللبس من لفظة العلم + لم يكن أكشف مته وانما يجب 
أن يحد الثىء بذكن الأحكام الواضحة للمخغاطب ٠‏ واثما شاع 
لنا آن نحده يما قدمناه , لأن كل [حد يمرف الحالة التى أشرنا 
اليها يسكون التفس الى المعلوم ٠‏ ولآن التبين , على ما قدمتاء » 
يستعمل فى العلم المستدرك بعد ارتياب ء قلا يستعمل هذا الحد 
على جميع العلوم ٠‏ 


وآما من حده . يأنه تثبيت الثىء على ما هو يه 2 أو تثبيت 
الحقيقة واعتقادها على ما هى عليه , أو اثبات الشىم على مأ هو 
يه » فكله يبيعد ٠‏ لأن الاثيات : فى حقيقة اللغة ء مأ يصين يسه 
الشىء ثابتا - ولذلك يقول القائل : آثبت السهم فى القرطاس , 
اذا أوجده فيه , واستعمل ذلك فى الغين المغفيد لثيات الشىم 
ووجوده ٠‏ 


5غ اب 


وق علمنا ء أن العلم ليس هذا وصغه + فيجب أن لا يمح 
وصفه بأنه اثبات أصلا ٠+‏ وان وصف بذلك على جهة التوسعء 
تحو قولهم : قد اثبت اما قلته فى نفسى »2 فذلك يسبيه تأمصل 
الاثيات . ء فلا يجوز أن يجعل حدا له وحقيقة ٠‏ ولا يصح أن 
يجمل العلم اثباتا للمعلوم ٠‏ لآنه قد يعلم به المعدوم والموجود ٠‏ 
ألا تري أن الخس. اثما يوصف بأنه اثيات اذ! تتأاول الموجود ٠‏ 
فاما يفيد عدم الشثىء » فانه يوصف بائه نفى ؟ 


ويعد , فان التثبيت والاثيات . ادخل فى اللبس من العلم 
والمعرفة , واكش. احتمالا 2 قيكف يحب العلم به ؟ ٠‏ 


فان قال : فكيف شاع لكم أن تحدو!العلم يأنه الممتى الذى 
يقتضى سكون نفسه إلى المعتقد 2» وقد علمتهم أن العلم ليس 
سكون , ولا الحكم الموجب عته من جنس السكون ؟ ولئن جاز لكم 
أن تحدوه بذلك ٠»‏ مع كونه اتساعا ء ليجوزن لنا أن نحد بيه يأنه 
اثبات » وان كان متسما يه ٠‏ لأنه كما يقال : سكنت نفسى فى 
صحة ما ذكرته .ققد يقال : ثبت فى نفسى ما أوردته > 


قيل له : أتنأ لا تمنع من أن تذاكر . قى جملة الحد , مأ يكون 
مجازاءاذ!ا اتكشف يه المراد » وقد بيئا ذلك من قيل ٠‏ وقد ثبت 
أن العالم يحد الفرق بين مايعلمه , وبين ما يعتقده ويظنه 2 فى 
أنه لا يجوز خلاق ما علمه ونفسه اليه » ولا يتشكك ان شكك - 
قعيرنا عن هذا السكم بيسكون النفس ء لا لم يجد الاتسسسان 
اضطراب النقس واترعاجها فى هذ! الآمى الدى أعتقده . كما 
يجده فيما يظته ويعتقده ٠‏ فلما انكشف الغرض يهنذه اللفظة , 


قارح 


صح أن نذكرها فى الحد ٠‏ وليس كذلك ما ذكروه فى الاثبات . 
لآنه لا ينكشقف به مأ أشرنا اليه من الحالة التى يجدها المالم ٠‏ 
ولذلك قلنا » فى حد العلم : انه م ايقتضى سكون نقس العالم , 
وجملنا سكون النقس راجما الى العالم . لا الى العلم , لنتبين بسه 
اختصاص العلم يانه يوجب للعالم هذا الحكم - قاذا جاز أن 
يقال : سكن الناس عند زوال الفتن . وغيره . وس كون الحر 
واليرد . وسكن غضيب قلان » الى ما شاكله . وان لم يكن هناك 
سكون فى الحقيقة . فمسسأ الذى يمتنع . على جهبة الكشف 
والاصطلاح . ان يذكن. فى حد العلم ما قدمنا ذكنء ؟ ٠‏ 


قان قيل : هلا جعلتم ء حد العلم أنه المعتى الذى يصح من 
العالم به ايقاع الفعل منتظما متسيقا ء قتكونوا حادين له بالحكم 
الموجب عنه فى الحقيقة 2 ويقتضى ذلك التخلص من اإستممال 
المجاز في هذ! الياب ؟ ٠‏ 


قيل له : انه متى أمكن أن بحد القىء بالحكم الراجع اليه : 
اللازم له لم يجن أن يحد الحكم الراجع الى غيره ‏ وان كان متصلا 
به ٠‏ وقد علمنا , أن ما ذكرناه من سكون نفس العالم » يرجعالى 
العلم » وصحة وقوع الفعل متسقا » يرجع الى العالم » وقد يحصل 
ذلك » وقد لايحممل » لأن العالم قد يعلم ما لا يصح أن يقنع منه 
أصلا , فضلا عن وقوعه من جهته متسقا + فالذلك حددتنا العلم 
يما قدمتاه ٠‏ ولأن هذه الحالة التى يخغتص بها العالم » ويغارق 
بها الظان والمبخت ٠‏ يعرفها كل أحد من نفسه ٠‏ وليس كذلك 


آل مس 


حال تأتى الفمل المتسق من العالم بالعلم .لآن ذلك يحتاج فيه الى 
دلالة .م فلذلك كان الحد الذى اخترتاء أولى ٠‏ 


قآمأ من حد العلم + يأنه الفمل المدرك للقىء على ما هو عليه . 
فقد بينا ما يدل على قساده ٠‏ لأن الادراك ليس من العلم يسييل » 
والعقل يستعمل فى بعض الأشياء دوت يعض - وقد يحصل العلم 
فى قلب غير العاقل . ولا يوصف بالمقل ٠‏ والعقل . محال أن 
يدرك الأشيام لأته عرض ء والمدرك منا من حقه أن يكون جسما 
حيا - ولا يصح أن يدرك يه أيضا ء كما يدرك بالحواس - 


وحد يعضهم العلم . يأنه حركة فى القلب عتكد وجود الشىم 
كما وجد وعرف ٠‏ وذلك يبطل بأن الحركة هى التى تصير بيه 
الجسم فى محاذاة . يعد أن كان فى غيرها ,. والملم يختص الحى 
دوت المحل . والحركة يضبادها الاتتقال إلى الأماكن » وليس كذلك 
المعرفة - 


ولايمكن أيضا أن يقال : ١نالقلب‏ يتحرك بالمعىرقة,وان أوجب 
حالا للجملة ٠‏ ولا فرق بين من قال . فى المعرفة : أنها حركة ,2 
وأن لم يكن بينها و بين الحركة تشييه ٠‏ وبين من قال ء. فى الحياة: 
انها حركة ٠‏ 


ولا يمكن أن يقال .2 فى الحركةءما ذكرئاه فى سكون النفسء 
لأنا أشرنا به الى ما يقتضيه العلم من الحكم للعالم - ولا يصسح 
مثله فى الحركة . لا على جهة الحقيقة ولا على جهة التوسم - 

قأما من حده , يأنه سكون القلب الى الثىء الى يوجد 2 قفر 


بت ان 


صحيح ٠‏ لأن السكون , اذا علق بالقلب ١‏ لم يفهم منه ما يغفهم من 
سكون النفس * قلدلك قارق مأ حددتاه به * ومتى علق سكون 
النفس بالنفس ١,‏ فالمراد به الجملة لأنه يعير عنها بالنفس ٠‏ آلا 
ترى أن الانسان يقول : قد سكنت تنفسى الى ما قلته » وو تفسى فى 
هفن! الأمر راغبة أو زاهدة - فلذلك صلح تمليق السكون بالتئقس 
فقى تحديفى الملم ٠‏ ولم يصح أن يملق بالقلب » ٠ )١(‏ 


عاد 


بيان صحه العلم والأمارة انتى تنبىء عن صحته 


«ه اعلم » أن معنى قولنا : ان العلم صخيح ٠»‏ هو أن نفس نالمالم 
تسكن الى ما علمه يه 2 وآانه لا يجوز ان يرتاب قيما علمة : 
ولا يلحقه فيه ما يلحق الظان والميغت ٠‏ وقف بيتا صحة ذلك : من 
:قبل , قيجب القضاءم بأانه صحيح - ولذلك لم يؤصفا غيره » من 


الاعتقادات ٠»‏ بالضيعة 4< ا همتزلة و اليف من حيث 


قان قيل : ما النى يدل على ما قلتموه فى العلم ٠‏ مع أن أبا 
عثمأن رحمه الله ء يقول ء فى الجاهل : ان نفسه قد تسكن الى 
ما اعتقده . ومع قول أبى على .» رحمه الله : ان علامة العلم ء 
وما به يتفصل من الجهل ٠‏ ليس هو سكون النفس ٠‏ 


قيل له : ان الأدلة تأتى على بطلان كل قول يخالف ما يدل 
علية ٠‏ وقف علمتا أن المدرك اذ١‏ كان عاقلا وكانت ت العلل وجوه 
الليس مرتفعة , قاته يجد تفسه معتقد! لما أدركه ساكن النفس 
اليه - ولدتلك يتصرف فيما علمه من ذلك , على الوجه الذى 
يقنتضيه الاعتقاد * لأنه أذ! رإى النار يتوقاها . واذا رأى المام 
يتوقى المشى عليه 2 واذ! رأى الأرض يمقى عليها . واذا رأى 
السيع يتحرز من الوقوقف عنده ء ويجرى ذلأث منه على طلريقة 
واحدة ٠‏ فاذا صح ما ذكوتاه . وخالف حاله فى ذلك حال الظان 
والمبخت , لأن آحوالهما تختلف فى التصرف , ولا يجد أن 
أنفسهما فى سكون التفس على الحد الذى ذكرناه ء فيجب أُذلك 
القضاء يأن العلم صحيح ء على ما قدمناه ٠‏ 


4ق ب 


فأما التى له يختص بالصحدة ؛ فهو ما يقتضيه من سسكون 
النقفس ء دون قيره من الاعتقادات > وما ادعاه أبو عثمأن » رحمه 
الله » من أن نفس الجاهل تسكن + فذلك تقدين من الجاهل . لا 
أنه 2 فى الحقيقة , ساكن النفس ٠‏ وليس كذلك حال المالم , 
لأنه يعلم من نفسه أنها ساكنة الى ما علمه ٠‏ ولا فرق بين من قآل 
بدلك + ويين من قال : أن تغس المشاهب ساكنة اذا ظلن السرابي 
ماء 2 والصغير كييسرا . والكبير مسغير! - فاذ! بطل ذلك , لأنه وان 
قدر ذلك أولا فهو سيتيين عند الفحص وفى المتعقب خلاقفسه, 
فكدلك القول فى حال الجاهل فى المذاهب - 


فان قيل :- (ذ! كان العلم ية يقتضى سكوت النفس ٠‏ والعالم يعلم 
ا ل 00 0 
لأن علمه منحاله ما ذكرناه » يوجب ذلك فيه - وفى علمنا ء: يأن 
قى القادرين من ينصرف عن فعل العلم . مع معرفتهم بالعلوم . 
دلالة على بطلان هنا القول :. 


قيل له : انه لا يمتنع أن يتصرف هن العلم » مع هذه الممرفة , 
لشبهة أو عض الدواهى ٠»‏ كما قد يتصرف عن متافعه وعنقعل 
المحستات ليعض الأغراض ء وان كان النثم فى الشىم وحسسته 
يدعو الى فمله ٠‏ 

وأما شيخنا أبو على . رحمه الله . قلم يمتع من اختصشياص 


العلم بسكون النفس . لآنه قد صرح بأن الجاهل والثلان لا تسكن 
نفوسهما . وانما عدل عن جمل ذلك أمارة لكونه علماء وقال : 


انما ينفصل العلم عنده من غيره . لسسلامته . ونفى التناقض 
عنه , والجهل بخلاقه - وهذ! لا يصح عتد شيخنا أبى هاشم ,2 
رحمه الله , لأن سلامته من الانتقاض ترهع الى طر يقنه » لا آليه» 
ويجب أن تجمل » ما به ينقصل العلم من غيره . راجما اليه ٠‏ لا الى 
طويقه » ليصير شاملا لجميع العلوم : الفرورى ٠‏ والمكتسب - 
وقد علمنا أن معتى السلامة من الانتقاض انما فى المكتسبه دون 
غيره - ولذلك قال . رحمه الله » فى تقض المعرفة : أنه بعلم المحق 
محقا بالأدلة ٠‏ يبين ذلك , ما قلناء : أن المخيى اذا أخمر عن أكله 
وشربه » وان كان كاذيا . فليس هناك ما يوجب انتقاض ما حبس 
عنه ٠‏ قيجب على هذ! أن يكون اعتقاد الممتقب له علما - واتماً 
يصح أن يقال : ان الانتقاض اذا دخل فى الشىء :دل على فسادء ٠‏ 
فأما السلامة من الانتقاض » فلا تجب كونه دالا على الصحة ٠‏ 

ويمد ء قاذ! فصل العالم بين علمه وظته . يسكون النفس الدى 
يختص به العلم وبالسلامة من الانتقاض . لو صح ما قاله . فلم 
صار , بأن يجعل أمارة كوته علما .2 سكون النفسى دون الوجه 
الثانى ؟ ولا يمكنه أن يعترضلى سكون التفس يمثل ما اعترضنا 
به قوله فى السلامة من الانتقاض ؛ لأنه لا علم الا ويختص سكون 
النفس - وقد يحصل عفى الامتقاد » ما ليس يعلم 2 ويسلم عن 
الانتقاض ٠‏ 


وذكر رحمه الله 2» فى تقض المعرقة , أن المكتسيين أجمع هم 
عتد أتفسهم على الصواب - لكن المحق ساكن النفس الى مذهيه , 
للحجج الدالة على صحته ء ولأنه يجد فى حجج مغالفته عليه ٠‏ ما 
لا يجد مته خروجا وهو تلج الصدر ٠‏ والميطل . قالله , تمالى : 


ع 1 


ينبهه من جهة الخاطر على حجج تقتضى يطلان مذهيه لا يجد لها 
دفعا + ولدذلك يلزمه النظ. ٠‏ وقال : الحق ائما يأمن أن يكون 
ميطلا للحجج الدالة على صحة مذهيه , لا لسكون القئب والثقة 2 
وان كان المبطل لا يجوز أن يساويه فى ذلك - 


بين العلم وغيره ٠»‏ وما اعتمدتموه من سكون التفس لا يعلسمسه 
الانسان الا من تفسه ء فلذلك صار أو لى ٠‏ 


قيل له : أو ليس السلامة من الانتقاض » قد تصح الجحد فيه ؟ 
قلو ظهى صحة ما ادعاه المحق من ذلك ء واتكره المبطل + اليس 
لايد من الرجوع الى النفس ويفحش القول عليه ٠‏ يضرب الأمثال, 
وذكى الشواهد ؟ فكذلك القولءفيما اعتمدناء من سكون التقس, 
أنه صحيح ٠‏ وان لم يمكن فيه الا للرجوع الى التفس والتنييه ملى 
نظائره ٠‏ ورجوع كل أحد الى نفسه وبيان مفارقته » يصعرفه 
المال ملتصرف الظان ٠‏ على ما ذكرناه ٠‏ وانما يلزم المحق اقامة 
الحجة على المبطل , دون قهره على الحق 2 وتعجيزه عن جحد ما 
يجداه من نقسه 2 واضطراره الى العلم . لأن ذلك , مع أنه ليس 
فى اللاقة , يخرج المبطل عن طريقة التكليف ٠‏ واذا جاز منه , 
تعالى » أن يغلى بيته ويين التمسك بالياطل ؛» ليصح التعريض 
بالتكليف . مع قدرته تمالى على -جبسءم و قسره ٠‏ قما الذى يممتع 
من أن يكون الواجب على المكذ غ تتبيهه على ما لو نظى فيه + لآداه 
الى القول بالمسحيح دون غيرء ؟ وذلك لا يمتع من ظهور المعق 


نك 11ت 


بالحجة , واراحته , بما أورده عليه المبطل - وأذا صح . فى 
الخاطر الوارد على النفس ٠‏ أن يكون مقتضيا لوجوب المعرقة , 
لأ يقع عنده من الخوف الذى يعرفه من تفسه . وان صعح أن 
يجصه ء فهلا جان مثله قى سائر المذاهب التى يشالف فيها الميطل؟ 
ققد ثبت أن فقد العلم بآن الفي ساكن التفس , ووجود الحى 
ذل كمن تنفسه ؛ لا يفقسد التميين يين الحق والياطل » وان كنا 
قد بيتا أنا قد ثثيه على صسحة الذهب يذكر حال الدليل : 
واتعظامه . ومساواته لسائر طرق العلم فى الاستقامة . وتبيطل 
القأسد بايجاد الانتقاضى فى الشبه التى لها تمسك به الميطل + 
وقد نتبه على أن حال الفير فى سكون الئنفس ٠‏ ككحالنا . يذكن ما 
يحصل عتده من التصرف. على حد مخصوص » على ما قدمناء ٠»‏ 


فهذه جملة كافية , فى هذا الياب - 


سم 83 له 


ولام القن ده وس افيه 

لآن مأ .جحدوه هو الأصل : ولا دليق عليه » قلا تصح محاجتهم ٠‏ 
عا ووي اي وسو به و0 وال الع وو ل 
لا علم ولا حقيقة ؛ قان قالوا : ثيتوا العلم ٠‏ وان قالوا : 
ل م ال 
أنتكم شاكون , آم لا , على سبيل ما تقدم ؟ وبين أن أحدهم , اذا 
نزل به المكروه ء يفعل قمل العالم ٠‏ وعلى هذ! الحد أجرى الكلام 
فى كتاب الآراء والديانات ٠‏ لأنه ذكر فيه , أن من الناس من 
نفى العقل والتميين ,. قزعم أن ما شاهده ظن وحسيان ٠‏ 


٠‏ نسوس 


قال : ومن الغلط مناظر تهم والرد عليهم لآن من يزعم أنه 
لا يعلم أيتاظر أم لا ء يل لا يدرى أموجود هو أم لا 2 كيف يرد 
عليه ؟ وهل مخاطبته الا كالسكوت عنه ؟ ولا يجوز . فيمن هذا 
حاله ء الا التاديب دون غيره » اذا كان ما يرد اليه ؛ فى المناظرة, 
المشاهدات . وقد جحدها , فكيف يصح أن يكلم ؟ واذا اعترفوا 
بجهل المشاهدات ٠‏ ولا علم آصح مته . فكيف يدل على صحته ؟ ٠‏ 


وقال بعضهم : قد أحلوا أنفسهم من أول وهلة ؛ المحل الذى 
نجتهد أن تلجتهم اليه * لأن آكد مأ سقط يه قول الخصم أن يلجا 
الى انكار ١‏ لملوم المتمارقة ٠‏ 

وقد ذكى التميخ أبو على , أن السوفسطائية انما جهلت أن 
علمها علم ٠‏ وطريقته ايد ويجوز أن ون تت 
ويناظروا ٠‏ 


تت يد 


وشيخنا آبو هاشم قد ذكر ذلك ٠‏ وقال : المعتقد يستدل على أن 
اعتقاده علمأا يسكون النفس الى معتقده ٠‏ وجملة ما يجب أن 
يحصل فى ذلك ء أن يفصل بين ما يعلمه العأآلم يأضطرار .وبين 
ما يعلمه ياستدلال ٠‏ فمتى نازع المتنازع قولا فى الضرورى 2 
علم كنيه فيه , ولم تصمح محاجته ومناظرته بأايراد الأدلة . وان 
صح أن يتيه بدّكر أمور ٠‏ على أن ما أتكره » هو عارف بهء ليلجا 
بدلك الىاتكار أمثاله . والى اثبات المناقضة فى كلامه ,. لا أن 
الى يورد عليه يكو نحجاجا , وأثماً يجرى مجرى الخير عمأ هو 
عارف ٠‏ ليتدري يه الى الاعتىراف يما أتكره ٠‏ وما كان طلريقه 
الاستدلال » استعممل فيه طريقة المحاجة بايراد الحجج والأدلة , 
ليزال المبطل عن اعتقاده الباطل الى الحق - ذأما من أتكر مأ يعلم 
ياضطراد ٠‏ فنحن عالمون بأنه عارف يالأمر الذى أنك. معرفته ٠‏ 
قلا يصح آن نطلب ء بمكالمته ٠‏ ازالته عن الاعتقاد » مع علمتا 
بصحة اعتقاده ٠‏ وانمأا يجب أن نجتهد فى ازالته عن الاتكار 
الفاسد , بالطريقة التى قدمنا ء اذ لا دليل على ما أنكىء؛ فنفكره- 
واد لايصح أن يقيم الحجة بالأدلة على من يعرف المدلول + لأآته 
لو رام أن ينظر فيما أوردناه من الدليل ٠‏ لتعدذر عليه ٠‏ 


وقد علمتا أن العلم » بأن إ(لانسأن معتقد مأ أدر كه ؛ ضرورى * 
وكدلك العلم » بأته ساكن النفس اليه » ضرورى - وان كان 
العلم , بائيات الملم وكوته مفارقا لما ليس يعلم » طن يقّه الدثيل ٠‏ 
فان كان السوقسطائى يقول ؛ انى لا أعتقد المدركاتءولا تسكن 
نفسى الى مأ اعتقدت منها من وجودها » ومفارقة الأسود للآبيضى, 


جد 48م 


والحلو للحامطنى ٠‏ والطويل للقصيير , والصخير للكبير ٠‏ فققظضلد 
جحد ما يعلمه باشضشطرار ٠‏ فيجب أن ننيه على فسان قوله . يما 
حكيناه قى صدر هة! الباب , ويأن نبين أن تصرفه قيما أدركه, 
على ما ذكرناه ٠»‏ يخالف تصرف الظان المبخت + وأنه يطابق الممرقة 
بحال ما تصرف فيه , وأن حكمه يغالف حكم المشاهد اذا كان 
صييأ شير عاقل ٠‏ كما يفارق تصرف الظان المبغت + فتسلك ممه 
فى التتبيه 2 هذا المسلك - فأما أن قال : أنى أتصسور علمى 
بصسورة الظن والحسبان ٠‏ وأجوز فى معلومه لهذه الجهة ما أجوزه 
فى الفلن 2 وأجرى إاعتقادى مجرى إعتقاد التائم قيمأ يش أهضصسد 
ودرى »© واعتقاد من يظن السراب مام فالذى يجب أن يسلك فى 
مكالته , بيان حال المتم : وما به يفارق مأ ليس يعلم يسكون 
النفس ٠‏ وتجعل ذلك دلالة على أن ما أوجبه يجب أن يكون صحيحا 
مغارقا للظن الذدى يجوز فيه أن لا يحصل مظتونه على ما ظن > 
وصارت , هذه الطريقة فى الدلالة على مقارقة حال العلم لغيره , 
تميز له الاستدلال بصحة الفمل من زيد . وتعذره من عمرو 2 
على اختصاصه يحال - لأنا نعلم سكون التفس عند وجود العلم » 
وتمذر ذلك فى الاعتقاد الذى هو ظن و تقليد وتبخيت , كمسا 
تعرف صحة الفمل من واحد دون آخن ٠‏ 

فليس لأحد أن يقول : انكم رجعتم قى هذ! الياب الى الأول 
الذدى أدعيتم فيه الضرورة ٠.‏ 


لأتا » وان رجمتا اليه » فقد جملناه دليلا على غيره ؛ فهو منارق 
لاما الضمرورة دالة عليه ٠‏ 


د 


ولو آن متكر! أتك. أن يعرف الفصل بين من يصمح الفعل منه , 
وبين من يتعدذر عليه . لكان حجاحدا للضرورة + فاذ!ا خالف 2 فى 
كونه قادر! . أوصاف الغفعل الى الله سيحاتنه ء أو الى الطيع , 
كلمناه فى ذلك ٠‏ وجعلنا الضرورة دالة عل, فساد قوله - 


فان قيل : قيجب ا ا ان ا 


كصحته فى خيء , وفى ذلك دلالة على أن علمه , زاتمي الو 
مكتسب ٠‏ 


قيل له : ان ذلك غير متكر: - وائما ادعينا العلم الضرورى فى 
أنه ممتقد وقى أنه ساكن التفس - 


فلو قال قائل : ان سكون نفسه لا يرجع الى العلم » قلا يجب 
أن يكون , عالما ومغارقا للظان . 'لكان منازعا فيما طريخته 
الدليل - 00 


قيجب أن نبين أن سكون النفس يقتضيه الاعتقاد » ونرجع الى 
كوته معتقد! 2: فيصمح اثيات كونه عالما ٠‏ ويصح أيضا أن يدل 
على ذلك بالفعل ٠‏ قلا معلعن ٠‏ بدلك ٠‏ فيما قدمناه - 


ولذلك جاز أن تدخل الشيهه فى ,الألم ٠‏ فيقول قائتل : انه 
عرجع الى علة ٠‏ ومنهم من يقول : الى “ونه مدركا » منع> نغوز 
الطيع ,. وان كان الملم به . فى الأصل » ضنروريا - 


عد الال ديد 


والعلم يانه سمى عالما ء واعتقاده علما » طريقه أيضا اللنة ٠‏ 
قلا يمتنع أن يحصل اللبس فيه , وتصح قيه المناظرة ٠‏ ولذلك 
قال كثير من الناس : ان العالم هو المعتقد للشىء ء على مأ هو به 
ققط > وبعضهم خالف قيه - 


فأمأ تعلقهم يأن المدرك يسكن الى أن السراب ماء وأن العسل 
اذا غلب الصسفراء عليه ( من ) » كسكوثه إلى سائى ما يدركه ,2 
ثم يتكشف له خلاف ما اعتقده » فما الذى نؤمنه من مثله فى 
ساش المدركات التى يعلمها . فبعيد - لأن نقسه لا تسكن الى أن 
ما رآه ماء وانما تشاهده بصغة المام لتشيهه به فى البياض 
واللمعان واضطرايه فى الموضع النى أدركه - فما أدركله 
صحيح ء وان أخطأ فى اعتقاده ماء - وليس كذلك ما نعلمه من 
كون الماعومام 2» عتف مشاهدته له ٠»‏ 


وقد بينا . من قبل ء كثسر! من علل الخطأ فى الادراك ٠‏ وبيتاأ 
أن'الادراك فى الحقيقة لم يخطىم ٠‏ وانما أخطأًالمدرك فى 
الاعتقاد عتده لضروب ذكرتاها لا'وجه لاعادتها ٠‏ وييتا أن 
اعتقاد النائم لا شيهة فيه ء لأنه لا تسكن نفسة اليه 2» وهو فى 
بايه أيعد' ممن يغان السراب ماء ٠‏ ولذلك ريما يرى رآأسه مباينا 
لجسده » ويرى ‏ نفسه ميتا مشاهد! لقره - وكل ذلك + مما تعلم 


ضرورة فساده ٠‏ 


وما قدمتاه » يسقط قول من يقول : ان كان ما به يعلمون 


د ةك د 


العلم علما نقسه , لم يصح , وان كان غيره ء قيجب أن لا يعلم 
الا بعلم آخر - وذلك يوجب اثيات مالا نهاية , ليصرح أن يعرف 
الانسان علمه . ويثق بما علمه.و ذلك محال٠لأنا‏ لا نو جب أنلايعلم 
الانسان أنه عالم » الا بعد أن يعرف كل علم حصل قى قلبه ٠‏ بل 
متى حصل قىقليه العلم يأنه عالم . علم نفسه عالمة بالمملوم , 
سبواء علم علمة أم لا-ولدلك صح أن يعلم المدركات بالاشطرارء 
ولا يعلم نفسه عالما ياضطرار , ولا أن له علما ٠‏ 


ولسنا تقول : أن علمه بأن العلم علم » هو نفسه , بل لابد 
ولذدلك صم التنازع فى كون العلم علماءمع كونه عالما باعتقاد. ٠‏ 


وهذ! هو الذدى يغتاره شيختا أبو عيفد الله ,2 رحمه الله ٠‏ 
وقد مى مثله فى كلام أبى هاشم .رحمه الله ء فيما أخلن ٠‏ وان 
كان الآكش فى كلامه ,2 مأ يقوله شيخنا أيو على . رحمه الله .من 
أنه يعلم علما ينفسه . لأنه اتما صار علما لكون معلومه على 
ما تناوله - وقد علم يه مملومه - فالملم بأنه علم بتنفسه , من 
حيث تناول المعلوم ٠‏ وان كان العلم بأنه اعتقاد غيره 2 وهو فى 
ياية عتدهما ء رحمهما الله . كالغيسر الصدق والدلالة ٠‏ فكما أن 
العلم بصدق الغير . هو علم بآن مغخيره على ما تتاوله . وكذلك 
تكون الدلالة دلالة آن مدلوله على ما تناوله . فكذلك القول في 


٠ العلم‎ 


بت 5ه بد 


وليس الأمر كذلك ٠»‏ لأنا قد بينا أنه لايد فى العلم من إن 
يختص بصيقة لها يقتضى سكون النفس , كما أن العالم لايد من أن 
يختمى بحال , لها يصح الثمل المحكم منه , وكما أن القبيح يجب 
أن يختص يوجه له يقبح ٠‏ فالملم يأنه علم + «علم» بأنه وقع على 
الوجه الذى يقتضى سكون النفس . وان كان لايد من أن يقارته 
العلم يآنه العلم يمعلومه', اذا علم أن العلم علم يكيت ويكيت ٠‏ 
قآما ان علمه فى الجملة , فائما يجب أن يعلم أن له معلوما » أو 
بما هو فى حكم المعلوم ٠‏ 


ابطال القول بان حقيقة كل ثىء ما يعتقده المعتقد : 


وقد حكى أبو عثمان الجاحظ , رحمه الله » وشبره ٠‏ أن 
فرقة من أصحاب التجاهل زعمث أن لا'.حقيقة الأشياء فى نفسها 
وحقيقتها + عند كل أحد ما يمتقده + وهذ! كالخل الذنى يسيا 
فيه دوده » قان طرح فى غيره مات , و كالمسل الذى يجده الممتدل 
المزاج حلوا! » وصاحب المرة الصفراء يجده مرا ء قهو حلو صرة , 
( ومس مرة )ع٠‏ متى أضيف اليهما ٠‏ 

قالوا : وذلك كالاستحسان والاستقياح ٠‏ لأن زيد! يستحسن 
الحادثة 2» ويستقيحها عمرو + ويريدها أحدهماءو يكرهها الآخر, 
ويشتهيها أحدهما + ويتفر طيع الآخر عنها ٠‏ قكذلك يجب اذا 
اعتقد أحدهما أن العالم قديم , والآخر أنه محدث » أن تكون 
حقنيقته أن يكون قديما ومحدئا بالاضاقة اليهما - 

وهذه الفرقة قد أقرت بالحضصيائق . على يعضنى الوجوه . 
وفارقت من ينفى الحقائق أيضا- وان كان من جهة الممنى لا فرق 
بيتهما ء فيما نعلم ياضطرار - لأنا قد بينا أن العلم بأنه معتقد 
وساكخ النفس .2 ضرورى ء وان كانت الشبهة قد تحصل فى أن 
سكون النفئس يتبع الاعتقاد أو غيره 2 وآنه يجب فيه من حيث 
كان علما ومن حيث يقع على الوجوه التى قدمتاها ٠‏ فلايد من 
حصول العلم لكلا العلائقتين يمأ أدعيناءه ضضروريا ومن صب حة 
علمهم » ومخ صحة توصلهم من جهة الاستدلال الى ما قلدا انه يعلم 
ياكتساب ٠‏ 

وان كانت هذه الطائفة قد أخطأت 2 من وجه آخر 2 لأآنها 
اعتقدت جواز كون الشيء على كل صفة يصع أن يعتقدهاأ معتقب* 


ص1 


وهذا فى كثير من الصفات يعلم يطلانه ياضطرار - قحالهم فيه 
كحال من يتكر الملم بالمشاهدات ٠‏ لأنه لا فرق بين الملم ياستحالة 
كون الشىم موجودا معدوما وقديما محدثا , وبين الملم بحال 
المدرك اذ! ارتفع الليس < فمن جوز كون الشىءم قديما محدثا , 
من حيث اعتقد الممتقد ذلك فيه . قحاله , فى التجاهل , كحال من 
جوز فيما نشأهده أسود . كونه أييض ٠‏ والأصل فى هذا الياب , 
أن اعتقاد المعتقد لايؤثر فيما عليه المعتقد لأنه لو آثر فى ذلك ء 
لوجب أن يكون المعتقد على الصفة التى يختص بها لاعتقاد 
المعمتقد , ولوجب أن يكون اعتقاده موجبا لكونه.كذلك + ولو كان 
كذلك , لوجب أن يكون اعتقادا لسائر ما يعتقده فى أنه يوجب 
كونه على ما هو عليه يميز له السيب فى ايجايه .حدوث. المسيب - 
وهذا يوجب . أن يصح منا وقوع الحسم والقدرة , اذا اعتقدنا 
ذلك فيهما . بل يوجب أن يكون تعالى موجودا ومختصا بسائر 
ما هو عليه من بجهتنا + اذا اعتقدنا كونه كذلك 2 بل يوجب اذا 
اعتقد الممتقد 2 قى الشىء » جوهرا سوادا 2 أن يحصل بهذه 
الصفة ,2 وقد بينا فساد ذلك . بل يجب . على هذ! .2 صحة كون 
الشىء الواحد بياضا سوادا! , اذا اعتقد الممتقد أن ذلك فيه . 
وقديما محدثأ , موجودا محهدومأ *- وقد بيتا أن العلم بأستحالة 
ذلك . ضرورى * ْ 

وليس لهم أن يقولوا : ما آدى منه الى المستحيل / لم يؤشش 
اعتقاد المعتقف قيه ٠‏ ومالم يؤد الى ذلك . جاز أن نبينه على 
الصفات التى يعتقدها المعتقدون فيه ٠‏ وذلك لآن الاعتقاد , اذا 


ثبت أنه لا يؤّش فى كون المحدث قديما ٠‏ والقديم محدثا 2 وفى 
قلب الأجناس : فيجب أن لا يكون مؤّيد! فى سائر الأمور , وأن 
يعتس فى كون الممتقد على مأ يختص يه حاله ء لا يحأل الاعتقاد ٠‏ 
ولذلك يثبت على ما هو يه » وان لم يعتقد أحد فيه ما هو عليه 
ولذلك قلتا : ان العلم . وان كان يتعلق بالشىء على مأ هو يه, 
فانه لايصير علما على ما هو.يه , لكان العلم ٠‏ كما لا يصير العلم 
علما , لكون معلومه على ما هو به - وقد شرحنا ذلك من قبل ,2 
فاذا لم يجب ذلك فى الملم . فبأن لا يجب ذلك فى الاعتقاد أو لى٠‏ 
وكان يجب , على قولهم هذ!ءاذا كان الانسان قادرا على الاعتقادات 
المختلفة فى الأمور . أن يقدر أن يجعلها على الصفات التى يصح 
أن يمتقدها فيه + فيجمل السواد مرة سوادا 2 ومرة بياضاأ., 
والجسم مرة تديما ,. ومرة محدثا . وقد علمنا أته ان كان قديما 
لم يجز أن يتغير حاله وان كان محدثا قكمثل - 


وقد بينا دلك فى الرد على التنصارى فى الاتحاد , وأيلطتا 
قولهم فى التاسوت » مع حدوثه عتد الاتحاد يصمي قديما , 
واللاهوت يصير محدثا مع ثيوت قدمه + وكأن يجب ؛ على هذا! 
القول ء أن لايصح أن يتكشف للانسان ثاتنيا يطلان اعتقاده أولاء 
وأن لا يعلم نفسه ء بل غيره . جاهلا ٠‏ وقى يطلان ذلك » لما نجده 
قى أنفسنا , دلالة على يعد هذ! القول + ويفارق هذا . ماتقوله 
قى مسائل الاجتهاد : أن كل محتهد فيه مصيب ٠,‏ وان حكم [حدهماً 
بالتحريم والآخى بالتحليل ٠‏ لأن المحرم 2 فى هذه المسائل ,هو 


عن 31437 بيث 


ما يغفمله أحد المجتهدين أن من يستقتيه ويرجع الى قوله -والمحلل 
ما يفمله المجتهد الآخى » أو من يقلده - واذ! كان المحثل غير 
المحرم 2 لم يتناف القول فيهما بذلك ٠‏ ولو كان المحلل هو المحرم 
على وجهين أو عند حصول شرطين . كان لا يمتمع آيضا ٠‏ 


وليس كذلك ما قالوه ٠+‏ لأنهم آثبتوا القىء على ص تفتين 
ضدين 2 ويستحيل كونه عليهما من حيث اعتقد المعتقد أن ذلك 
فيه ٠‏ ومثل ذلك لا نجيزه فى الاعتقاد , ولا غيره ٠‏ وانما شاع 
فى مسائل الاجتهاد . ما قدمناه . لأن الكلام فيها يتناول أفعال 
المكلفين فى المستقيل ٠‏ قأما اذا كان الكلام على أمر متقدم م قلايد 
من كونه على صغة واحدة . باعتقاد المعمتقد فيه آنه ليس عليها , 
أو أنه على الصفة المضادة لها . جهل لا محالة ٠‏ 

فأما تعلقهم باسنتحسان زيد الخلقة . واستقباح عمرو لها , 
فان ذلك , اذا صح فى الحقيقة :لم يمتنع مثله فى المذاهب ٠‏ 
فقف بينا من قيل أن ذلك انما صح من حيث يرجع ذلك الى شهوة 
أحدهما للتظن اليها . ونفور الآخر عنه . وحال الخلقة لا يتغير ٠‏ 
وليس كذلك ما قالوه لأنهم حكموا بأن المعتقد على صفتين ضدين 
لكان الاعتقاد٠‏ وقد بينا [نه انمأ صح فى الاستحسان والاستقباح: 
وان كانت الخلقة على صنة واحدة ,؛ لأن المدرك . لاختصاصه 
بحال واحدة ,2 قد يشتهى . وقد يئفر الطبع به ٠‏ 

وليس كذلك حال المذاهب - ولهنذ! لا يجوز أن يعتقد أحد 
فى الظلم . مع علمه بكونه ظلما » أنه حسن ء ولو اعتقد أحدهما 
فيه آنه حسن من جهة المقل ٠‏ لكان اعتقاده جهلا " ومتى حملهم 


عت أ قب 


ما قدمناه على ار تكاب التشوية بين المذاهب » وبين استحسصسان 
الغلق ,. وأن المذداهب لا حقنيقة لها فى أنفسها + وانما يعتير فيها 
امتقاد المعمتقد . كالاستحسان والاستقباح » بطل ذلك على وجهين: 
أحدهما لأنه مفارقة لقول هذه الفرقة الى قول السوفسطائية 
الذين لا يثبتون لشىء من الأشياء حقيقة , والثانى آنا قد آثيتنا 
لأ يستحسن و يستقيح حقيقة > لكنا بيتا أنه لكونه على صسفة 
واحدة » قد يشتهى » وقد ينفسر الطيع عنه ٠‏ فيجب : على هذا , 
أن تشبت لسائر المعتقدات حقيقة ٠‏ فاذا لم يصح أن تكون حقيقتها 
أن تكون قديمة محدلة + وعلى صفات متضادة » لم يبق الاما 
قلناه - ولذلك لم نجوز كون الواحد منا مستحسنا للخلقفة , 
ومستقيحا لها 2 قى الوقت الواحد على وجه واحد + لما أوجب 
ذلك تضاد صفة الحى ٠‏ ويجب.ء على ذلك ء ان. يشر ع .الثىء من 
أن يكون قديما أو محدثا . أو موجود! او معدوما » متى لم يعتقد 
. أحد فيه ذلك - كمآة تخوج الخلقة من إن تكون مسد 

مستقيحة »2 متى لم يستحستها أحد ولا استقيحها أحد + وفساد 
ذلك ظطاه. ٠‏ وانما صح فى دود الخل أن يعيش فيه دون غيره , 
لأنه يتغذى بالخل ء ولا يوّشر الخل فى مجارى أنفاسه من حيث 
يينى يتية مخصوصة - وليس كذلك غيره , لأن الخل لا يوّثر 
فيه ولا يغذيه » كالسمك يعيش فى الماء لاختصاصه يبنية لايؤش 
المام قى مجارى أنفاسه . معها - ويفسارق غيره من الحيوات ,2 
ولذلك يتلف بخروجه من المأم . من حيث تغلب عليه الحرارة :2 
وقد زالت المادة المسكنة لها من المام الذى يصل الى مواضع- الحما 


واللهيب ٠‏ فماأ فى هذا مما يستشهد يهءفيما قالوه من التجاحل؟- 


فان قال : أليس فى الأدوية ما يتفع زيداءويضر عميى|! , وان 
استحال كونه ضارا لن هو نافع له ؟ فهلا جاز مثله فى المذاهب ؟- 


قيل له : أن الدواء لا يوجب ضررا ولا ثفعا ,. وانمأ بحدثان 
أو أحدهما عتد تتاوله بالعادة ٠‏ وقد أجرى » تمالى . العادة فيه 
أن يحدث عند المضار والمنافع بحسب المصالم 3 وليس كذلكت 
حال الجسم ء لأآنه لا يجوز أن يكون قديما محدثا ء. لا بالمادة ولا 
غبرها وقد بينا أن الضرور والنفع قد يتبع الشهوة والتفور 
دون حال القثىءم نفسه ٠‏ وليس كذلك حال المذاهب ٠‏ 


قأما ادراك صاحب المرة العسل مر! + وأدراك غيره له حلواء 
فالتعلق يه يعيد - لأن ادراك أجزاء العسل لا يختلف فيهما, 
وانما تقتىرن 2 فى صاحب الصفرام بالسسل ٠»‏ المىة , فتغلب 
العسل أو تخلب على موضع الوق ؛ قيصير مدركا مع العسل غيره » 
وصاحب الذم يدرك مفردا عن المرة , فلدذلك يختلفان ٠‏ ولى 
أدركاه 2 على حد واحد , لا اختلفا . 


فما فى هذا , يتطرق به الى جوانز كون الشىء على صفغفات 
متضادة ؟ وانما صم ذلك فى العسل ء عتد مجاورة غيره له » فى 
الذوق على نحو يصح فى الماء عء اذا أذيب فيه الزعقران ٠‏ أن 
يدرك يلونه . وان كان لون الماء لم يتغير ٠‏ وقد يبقى » من 
الدواء الكريه فى فم شاربه 2 بمضى الأجزاء ٠‏ فاذا آكل غيره , 
لم يجد طعمه على نحو ما يجده غيره , لاختلاسل تلك الأجزاءم به . 
فكذلك القول فى العسل ٠‏ فاذا جاز ١‏ أن يظن الرآى للآسود 


ا 


والأبيض اذا اختلطا . (ته كالملون يئون آخر ,2 فم !ا النذى يمنع 
ما ذكرتاه 1 


وللما قدمنا 2 تختلقف حال صاحب المرة الصغرام فيما يذوقه» 
فغيه مأ ينوقه ويجده مرا ء وفيه مأ يجده بخلافه ء من حيث 
كانت المرة الحاصلة فى موضع دونه يختلف تأثيرها فيما يؤثر فيه 
من حلو وحامض ٠‏ 


وقد بينا , فى ياب الادراك , أن الطمن بذلك فى أنه لا يجب 
أن يوثق بشىء ممأ ندر كه , لا يصمح ٠‏ لأنه اذا .سكتت النفس الى 
المدرك عنى زوال الشيه ووجوه الليس . والثقة يه حاصسلة ,2 
قانما لا يثق بما يدركه عتد حصول شبهة , وليس ٠‏ ويجب فى 
النائق أن يعتبر » قمتى وجد طهم ما يندوقه مختلفا » مع سلامة 
حاله » علم به اختلاق العلعوم » ومتى وجد طمم ما يذوقه يغتلف 
لأجل , اختلاف آحواله , نحو غلبة الصغرام عليسه مرة والدم 
أخرى , لم يجز أن محكم باختلاق طعم الذوق ٠‏ 


بور 11*17 بيد 


( الحسن والعقل ) 


حكى أيو الحسن بن موسى . عن كتابه ٠‏ أن فى الدهرية من 
يقؤل : لا أقضى الا يما أشاهده 2 ومن يقول : أنه قد يقضى يما 
يشاهد ٠‏ ويما يفعل » ويدل عليه الدليل .- 


ثم اختلفوا . فقال قوم , فى الحواس : انها القاضسية على 
للحواس عمل » وللمقول عمل ٠‏ ولا يقطى يأحدهما على صاحبه . 


وإن علم » أن سكوتن تفس الممتقد متا الى ما يعلمه الا من 
جهة الادراك , لكن ببديهة المقل ٠‏ كالملم بقيح الظلم وحسن 
الانصاف , أو يعلمه عن نظن يجرى مجرى سكون التفس الى ما 
. يعلمه بالادراك ٠‏ قلا فرق بين من قال : أته لا يوثق ألا بمأ يدرك, 
وبين من قال : لا يوثق بالمدرك أيضا ء فاذا كانت الثقة بالمدرك 
واجية , لالعلة آكير من سكون النفس الى ما أدركه . وهذه العلة 
حاضلة: فى .اشن العلوع + فيحن الثقة بها + 


فان قال : انما وجيت الثقة بما ندرك , لأن المقلام مجمعون 
على صحة ما تودى الحواس اليه . ووجد تناهم يختلفون قيصا 
تعلم يالعقل . ووجدنالا أهل العقول يرجهمون عن الاعتقاد الى 
ضده .ء وعن صحة القول الى فساده ويزعمون أن قيما عدلوا اليه 
ثابعا من الحجة , مثل زعمهم فيما كاتوا عليه أولا , فدل ذلك من 
حالهم على زوال الثقة ء وليس كذلك حال المشاهدات ٠‏ 


ل 


قيل له : ان ما ذكرته . انما كان يتم »2 لو ثبت أن أهل 
المقول لا يصح أن ما اجتمموا على الباطل لشبهة داخلة عليهم ٠‏ 
فأما اذ! جاز ذلك . فمن أين أن ما اجتمعوا عليه حق - 


فان قالوا : قد علمنا زوال الشبه فى ذلك ٠‏ فلذلك جعات 
اجتماعهم حقا ٠‏ 
ما شاهدوه . دون اجماعهم على ذلك قولا - 


نان قال - كنزلك أقول ٠‏ 


قيل له : فيجب أن يكون حصسول العلم الشيرورى ء. لكل 
عاقل . يقنى فى تصحيح ذلك عن التعلق بالاجماع ٠‏ ويحب » على 
هذا , صحة ما تقرر فى العقول مما لا تشاهد - لأن حال العقلاء 
فيه , كحالهم قيما شاهدوه - 


ويعد . قأان ما إدعأه من أن ذلك أجماع من العقلاء لا يصمح : 
لآن السوفسطائية تقول : إن ما يدرك بالحواس هو بمنزلة مأ 
يظنه النائم .ما يراه فى نومه ٠‏ فذلك مختلف فيه ء كما اختلفوا 
فى العقليات , ولو ثبت على كل حال الاجماع الذدى أدعوه . لم 
يجب القضاء بأنه لا علم يصح الا المشاهد , لأن ما يختلف فيه , 
قد يصح بالدلالة - قائمأ يجب ان يقضوا يلك على صحة مأ يعلم 
بالادراك , وأن اتمعو!ا فيما عداه . فلا يقطموا فيه يصحة ولا 
فسأدح ٠‏ 


نكن > 1 عند 


ويعد ء فأن الدواس لا تتناول كون الشىء صحيحا أو قاميدا, 
وانمأ يدرك بها الشىء على ما هو عليه لذاته . ويملم عند ذا لف 
كونه موجودا 5 لأن صحة الشىء لا ترجع ألى تفسه . ولا لصسسغفة 
النفس به تملق ٠‏ فكيف يقال : ان اجماعهم على صحة ذلك 
تقتضى الثقة 0 مع أن صحته لا تتعلق بالادراك أصلا , ويحتاج 
من يأب العقليات له مى باب الادرأك ٠‏ فاذا و -جسا القضماعم يه » 
وان لم يتناوله الادراك . فماأا الذى يمنع من القضام بعسسحة 
المقليات اذا علمها الانسان . وان لم يتتاولها الادراك ؟ فأاما 
رجو ع الممتقد عن الشىء ,2 فلا تعلق لهم .+.لأن الرجوع عن الشىء 
لا يدل على فساده , ولا على صحة المرجوع اليه : وقد يثيت الأمتقد 
على الفاسد ويرجع عن الصحيع ٠.‏ ويقع ذلك من الواحد . ومن 
حيث يقع فيها هذا الممنى ٠‏ 

ويعت ٠‏ ناذا صح أن المدرك قد يرجع ٠‏ فيما أدركه عمسا 
اعتقده »2 الى سواء . ولا يوجب ذلكت بط لان ما يودى اليه الادرأك, 
تحو من يدرك السراب ويعتقده ماء . لم يرجع عن ذلك الى أنه 
ما إعتقدناه من جهة العقل والادراك والتظر . فنقضى بصسحة 
ما اختصس يذلك دون مأعداء ٠‏ 


ل ا ال 


وقد بينا أن ادراك الثيىء ٠‏ ليس هو الموجب لكون اعتةقادءه 
علما , وانما صار كذلك لوقوعه من قمل العالم بالمعتقد - ولذلك 
تسكن التنفس الى المدرك بعد تقضى الادراك , وادراك العلم 
بالمدرك يما ذكره العالم + وبيتا إن سكون التفس يتبع كون 
الاعتقاد علمأ . على أى وجه وجد ٠‏ وان ما يقع عن النظ. ». 
يمتزلة ما يقّم عند الادراك , وأن اختلافهما فى أن علمه يمسا 
يدركه , لايمكنه أن يتفيه عن نفسه + ولين كذلك ما يقع عئ 
النظر ‏ فان ذلك [حلى من هذا . و أن ذاك يقع مبتدآ وهذا متولد , 
لا يؤثر فى اشتراكهما فيما اقتضى كونهم! علما من سسكون 
النفس - ولا فرق بين من تملق بذلك . وبين من قال : ان العلم 
بالمدرك انما يكون علما فى حال الادراك ٠‏ لآنه لا يجوز 2 فى 
تلك الحال ٠‏ أن يسهوعته ٠‏ وليس كذلك إذا علمه بعد تقضى 
الادر اك ٠‏ فاذا لم يجز التعلاق بمثل هذا »2 فكذلك يما قدمناه َ 


وقد الزموا على هذ! القول », ان الادراك اذا لم يتناول ماذهيوا 
اليه من أنه لا يصح الا ما أدى الحواس اليه . فيجب أن لا يكون 
صحيحا ء لأن الحواس غير مؤدية ٠‏ وهنا كما قيل ؛ لمن نغى 
صحة النظى : اذا آيطلتم النظر فكيف يصح أن تفسدوه بتظن ؟- 


قآما الكلام فى أن السواس تقضى على العقول . أو العقول 
قاضية عليها » أو لا يقضى أحدهما على الآخضصر : فأظن أن أكش من 
تكلم فيه » لم يعرف الفرضى ٠‏ لأن الحواس ليس لها تأثير فى هذا 
الباب ٠‏ واتما المعتير بالعلم بالمدركات , والدلم المتقرر فى 
المقول باضصطرار , أو المكتسية عن نظن : + 


كك ١‏ 11 ميد 


وقد علمنا . أن كل علم حصل من ذلك ٠‏ لم يمكن أن يقال: 
ان الآخر هو الذى اقتضى صحته »2 يل متى ٠‏ وقع على هذا الوجه , 
إن يكون علما فيجب كونه صحيدا , متى لو لم يوجد سواه » كأن 
ذلك غير موشر فى صحته + وانما نقول . فى هذه الملوم : ان 
بعضها يتعلق ببعض ٠‏ متى كان أصلا له . أو كالأصل , فاذا لم 
يكن هذ! حاله » قبحصوله علما مسع فقد الآخر ء غير ممتنم © 
ولذلك لم يحصل العلم يحال المشاهد , ولما حصل العلم بداته 
ووجوده ٠‏ وان أرادوا بهذ! القول : اته لولا العلى يما يدرك 
بالحواس , لمأ صح أن يعلم الانسان سائى الأمور٠‏ فذلك صحيح- 
لكنه لا يجوز أن يعبر عن ذلك يآن علوم الحواس قاضية على علوم 
العمقل . بل يجب أن يقال : انها أصل لها - وآأن أرادوا بدتلك أن 
بالادراك تعلم صحة العلوم العقلية . فذلك باطل ٠‏ لأنا قب بيتا 
إن ا لطريق الذى تملم يه صحة جميع الملوم » هو أن من حق 
الملم أن يخنص سكون النفس دون غيره + فاذا علمئا سكون 
النفس ثايتا فى الكل » وجب القضام يصحة جميعه ٠‏ ويجب على 
هذا . أن يكون العقل قاضيا على صحة الملم بالمدر كات . لأن به 
تعلم صحتها . على الوجه الذى رتيتاه ء ولولاء لما علم ذلك : 


ولا يجوز أن يقال : أن العلوم الادراكية هى القاضية على 
الملوم المقئية . لأنها أجل منها واقوى + أو لآنه لولاها, 
لما حصلت هذه . أو لأنها تزول يزوالها ٠‏ وذلك أن كون هذه 
الوجوء لا مدخل لها فى كون العلم صميحا . وكون طريقسه 
صضحيحا ٠‏ 


117 د 


وما قدمناه ٠‏ من أن بالعقل نعلم أن هذه الملوم صحيحة 
ومغارقة لغيرها ء له تأثير فى هذ! الياب » فيجب أن يكون المقل, 
من الوجه الذى قلناه » هو القاضى على صحة مأ تودئى اليه 
الحواس » )١(‏ 3 


١‏ النظر والمعارف ص 7١9‏ اهم 


نت 131377 نت 


( قدرة الانسان على النظر والمعرفة ) 
« اعلم » أن أحد ما يدل على ذلك ما قد بيناه فيما تقدم ؛ لأنا 
قد دللنا على آن من حق النظى أن يولد المعرفة 2 وبينا أن من من 
كون المعرفة من فعل العيد اذا كان النظر المولد لها من فعله - 
فان قال : فمن أين أن التظر من فمله أولا . ليصح مسا 
ذكرثموم 8 ه 


قيل له : الذى يدل على ذلك أنه يقع يحسب دواعى المبد 
وبحسب قصده وارادته ٠‏ على حد مأ يقع عليه قيامسه وقعوده 
وسائر أقعاله التى يبتدثها - فكما يجب بمثل هذه الدلالة كون 
تصرفه فعلا له . فكذلك القول فى النض. + وقد دللنا ء من قبل : 
على أن العبد قادر عليه فى الحقيقة ‏ فى ياب المخلوق ٠‏ / 


فأن قيل : ومن أين أن النظش. يقع بحسب الدواعى مع أنها 
كالنظر فى أتهما من أفمال القلوب ٠+‏ ولا يحصل له العلم ويآن 
أحدهما يقع يحسب الآخر ياضطرار ؟ ٠‏ ْ 


قيل له : انا قد بينا أن الدواعى يرجع بها الى الاعتقادات 
والظنون , وذلك مما تعرفه من أنفستا وقيرنا ؛ لأنا نضطر الى 
أن زيد! يعتقد فى القىم تفعا أو دفع ضضيرر ء فيكون أعتقاده هذ! 
داعيا الى الفعل ٠‏ واذ! صمح أن ثعمرف ذلك من حاله » فيماً 
تعلمه من حر كاته وتصرقه الظاهر, فكدلك قد تعلم ذلك فى النظى - 
ولو لم نعرقف ذلك من الغير » يصع أن نعرقه من أنفستا + ولوجب 


متى علمنا أن نظرنا وفكرنا يقمع بحسب الدواعى أن تعلم من 
حاله مثل مأ ثعرقه من حال سائر تصرفاته فى وجوب كونه فملا 
لنا + ومتى ثبت العلم يذلك من حالنا » وجب أن يكون ذلك حكم 
غير ناء لأن هذا الباب مما لا يجوز أن تختلف فيه أحوال القأدرين٠‏ 
ولهذا تملم من حال غيرنا قيما أتى ويدر من أقمال الكلوت مثل 
نا تعلية من تسالنا فى .هق الوجوم #وليين الظلن هما يتسيدر 
وقوعه على جهة الابتدام ء فيحل محل كثير من المسيبات فى أن 
هذه الطريقة ريما لم تسلم فيه ولم تصح ء بل هو ممأ يبتدثه 
الاتسان ويفمله بحسب دواعيه على الحد الذى يفعل ما يبتدثه 
من التصرف ؛ فتجب سلامة هذه الطريقة فيه ٠‏ 


فان قال : ان النظر وان كان حاله ما ذكرتم ٠‏ فكيفا تملح 
هذه الطريقة فى المعرفة ٠‏ وأنتم قبل إيجادكم لها لا تعرفونهمسا 
ولا تميزونها من غيرها ؛ قلا يصع أن تفعلوها بحسب الدواعى؟* 


قيل له : ان الطريقة اذا [وجبت كون النظر فملا للميد فانما 
يعلم أن المعرقة الواقمة عنه قملا له » من حيث ثيت بمأ قدمتناء 
من قبل أن المعرفة تتولد عن النظى ؛ فيجب أن تكون من فعل فاعل 
النظى - وقد بيتا أن المعرقة تقع يحسب النظى وانما توبجد عته 
علىوجه لولاه كانت لا توجد ء وأنها لو لم تثبت متولدة عنه الم 
يجب أن يكون حالها فى وجودها ولا قى وجودها يحسب النظن 
على الحد الدى عرفتاها عليه - وبينا آنه لا وجه يمكن أن يقال 
لأجله أنها توجد عند النظر. الا ما قلناء . لأآنه ليس بطريق 
لها كالادراك والخسر . .ولا هو مما يكسب الناظر حالة تقتضى أنه 


بأن يختار المعرفة وتدعوه الدواعى .أليها أولى من غيرها, 
قلا وجه لوجوب ودودها عتد النظر ٠‏ الا كونها متولدة عنه - 
فكما يجب فى سائش المتولدات عن الاعتماد وغيره أن يكونمنفعلنا 
ومقندورا لناءفكذلك يجب فى المعرقة اذا كانت تتولد عن النظر - 


وقد استدل أبو على . رحمه الله . على ذلك بأنها لو لم تكن 
مقدورة للعيد لم يصح كونه قادر!ا على أضسنادها من الجهل 
والضشك . فلما ثبت قدرة العيد على الجهل والظن والشك وجب 
كونه قادر! على المعرفة : لآن من حق القادر على الثىء أن يكورن 
قادرا على حسن ضده ٠‏ وذلك مما بيتاه فى ياب الاستطاعة من 
قبل ٠‏ وبين رحمه الله أن العيد يقدر على هذه الأمور , بأتسه 
لا شثىم يصح أن يعتقد الا ويمكن للانسان اذا لم يكن هناك منع 
أن يعتقده على ما ليس به على يعطن الوجوه وأن يغلن فيه خلاف 
ما هو عليه 2 وأن يشك فى جاله - وانما يمتنئع ذلك فيما تعلمه 
ياضطرار ء لأن العلم كالمنع من ذلك ٠‏ فأما فيما سواه فممكن ٠‏ 
واذا صيم ذلك وكان العلم هو اعتقاد الشىم على ها هو-يه , 
ولابفد من كونه ضد! للجهل وغيره » فيجب .كون العيد قادرا عليه 


تاتقي + الى لان مجيلة ملا كاك لحك انهو + ليحت 
كون العبدة قادر! عليه ؟ فما الذدى يمنع من أن لا تكون المعرفة 
مقدورة للعيد » وان قدر على الجهل والشك ؟ ٠‏ ْ 


قيل له : قد بينا فى باب المخلوق الكلام فى ذ ع . وآأن 
الصسحيح فى السهو أته ئيس يمعتى يضاد الملم على وجه ٠‏ خاذا 


ني 1 11ب 


ثيت ذلك , صحت الدلالة وزال القدح يما ذكرته عتا ٠»‏ وان كأن 
لأبى على ,. رحمه الله ء أن يقول : ان مضادة السهو للعلم والجهل 
على خلاف مضادتها للآخر ٠‏ لأنهما قد اشتركا فى أنهما اعتقادان 
وأنهما يتناولان المعتقد على وجهين ٠‏ أحدهما بالمكس من الآخر, 
فيجب أن يكون القادر على أحدهما قادر!ا على الآخي * وليس 
كذلك حال السهو لآنه لا يدخل فى باب الاعتقاد » بل يخرج 
المكلف من أن يمح منه اخطار الشثىء يياله » فحل محل ما يخرج 
القلب من احتمال الاعتقاد 2 ويفسدء فى أنه لا يجب كون العبد 
قادرا عليه ٠‏ ولذلك تتعقر . مع السهو , الأحكام التتى تصح مع 
الجهل والعلم والشك من الارادة والنظر وما شاكلها . كما يتعذر 
مع الموت ما يصح من هذه الأحكام - قصار السهو كالمتير لحال 
العلم عما هو عليه فيمأ يصح منه من الأحكام , فلم يجب أن يكون 
القادر على العلم والجهل قادر! عليه ٠‏ 


وقد أومأ أبو هاشم . رحمه الله : الى ذلك فى يعض الأيواب,2 
وذكل أنه لا يمتنع فى السهو أن يجرى مجرى ما يفسد القلب 
زالمخل . فلذلك لا" يجب كوته مقدورا للعبد - والصحيع فى ذلك 
أنه لو كان معتى لكأن ضد! للعلم , لكته قد علم أنه ليس يممتى»2 
على ما نصرناء فيما تقدم ء فلا يلرم على كلامنا البتة ٠‏ 


فان قيل : انما كان يجب ما ذكرتم لو كان من يختار الجهل 
والظلن يصمح أن يغمل العلم , والحال واحدة قأما أذا لم يمح 
ذلك لأن الممرفة لا يمكن أن يفعلها أبد؛! من فس نظل أو تقدم 
معارف . ويمكته أن يفعل الجهل والظلن . فهو على هذه الصفة ٠‏ 
قكيف يجب كونها مقدؤرة له , اذا كان قادر!ا طلنها ؟ - 


ند 11 1د 


قيل له : أن من حق القادر على الشىء أن يكون قاأادرا! على 
جنس ضده + ثم قدا تختلف حالهما فى الوجه الذى يوجدان عليه 
من جهة القادر لآأمور تراجع الى الدواعى ٠‏ ييين ذلك أنه من حيث 
قدر على الارادة يجب كوته قادرا على الكراهة وأن كان لا يجوز 
أن يفعاها وهو دلى الحالة التى محها يفمل الارادة ٠‏ لآن دواعيه 
الى المراد أذ!ا قويت فلايد من أن يريده ولا يجوز أن يكرهه والحال 
هذه - واتما يكره ذلك اذا دعاه الداعى الى الانصراف عن الفمل 
على وجه مخصوص , أو الى أن يكرهه ولم يمتع ذلك من وجوب 
كون القأدر على أحدهما قادرا على الآخر - وكذلك القول فى 
القيام والقعود وساش التصرف , لأن حال القادر معها . اذا كان 
عاللا . يختلف فيما تدعو اليه الدواعى وفيما تصرفق عنه . ولم 
يمنع ذلك من .صحة ما ذكرناءء قكذلك القول فى الممىفة والجهل ٠‏ 
وهنذه الجملة تزيل ما أورده من الطمن ٠‏ 


وبعد . قأن هذه الطريقة فى الممرفة أجوز ,2 وذلك لأنها 
انما تكون علما أذ!ا وقعت على وجه مخصوص , وقد يكون الجهل 
جهلا وإن لم تحصل له ص فة زائدة على وجود نفس الجنس , 
قلدتلك وجب اعتبار أحوال زائدة على كونه قادرا فى ايجاد 
الممرفة . ولم يجب مثله فى الجهل ٠‏ ولو أن كونها معرفة اتباء 
عن جتسسى الفعل .لكان لا يمتتع أن ينملها من يفمل الجهل , 
والحال واحدة - ولهنا يصح من العيد أن يفمل جنسها بدلا من 
الجهل , والحال واحدة ء فيعتقد الثىء على ما هو به مرة , 
ويعتقده على ما ليس يه أخرى , ويؤثئى كل واحيد منهما على 
صضصاحية » والحال واحدة ٠‏ لكنه أثما يكون ممرقة اذ! كان واقعا 


لثمأ آم 


عن نظر أو بدكص نظر أو مع ضعرب من المعارق متقدم ٠‏ فلذلك 
وجب اعتبار هذه الأمور ٠‏ ليصم أن يفملها وان لم يجب اعتبارها 
فى باب الجهل والظن ٠‏ وقد يمكن ايراد هذه الدلالة على هذا 
الوجه أن يقال : اذا صح من القسادر أن يفعل الجهل فيجب أن 
يصح منه اعتقاد الثىء على ما هو به لأنه ضده ويصح منة : عل 
ايجاد الذدى يصح الجهل ٠‏ واذا ثبت أن ذلك فى مقدوره 2 وصم 
أن العبد اذا قدر على ايجاد الثىم ومن حقه أن يقع على وجوه 
بالقاعل , قيجب أن يصح منه أن يحجمله عليها . كما أته اذا قدر 
على جنس الكلام وجب كونه قادر! على ايجاده على الوجه الذدى 
يصح أن يحصل عليه بالفاعلمنكونه خينا وآمرا إلى ماشاكلهماء 
ثم نبين » من بعد يمأ قدمناه ٠‏ أنه اذا وقع عن نظي [و عتد تذكر 
النظي كان علما ,. واختصص بما نبين العلم يه من خيره من مسكون 
النفس على ما تقدم ذكره ٠‏ 


وقد بين رحمه الله ذلك بآن قال : إن العلم من جنس الجهل » 
لآنه اذا كان العتقد على ما هو يه كان علما اذا وقع على وجه 
مخصوص ١٠‏ واذا لم يكن على ها هو يه كان جهلا . وائما تختلف 
حال الاعتقاد لأمر يرجع الى الممتقد ١‏ لأن أحدنا اذا اعتقد كون 
زيف فى الدار فائما وسار هنف١‏ الاعتقاد من ياب الجهل أو من 
جتس العلم يحسب حان زيد ء قصع أن الجئس واحد على هذا 
الوجه - واذا كان كذلك + فيجب اذا قدر على أن يعتقد كؤته فى 
الدار وليس هو فيها أنيصح أن يمتقده وهو فيها . على هذا 
الوجه الذى ذكرتاء ٠‏ 


ا 


وقد بيتا أن المراد بقولنا : ان الملم من جنس الجهل , يخالف 
المراد بقولتا : ان الصدق من جنس الكذب , واللاعة من جنس 
المعصية , وبينا أن هذ! القول لا ينقضى القول بتضمادهما , وأنه 
لا يمتتع وجوب ذلك فيهما وان كان أحدهما من جنس الآخر فى 
الوجه انذى بيتاءه , وأن امتنع ذلك فى الصدق والكذب ٠‏ فليس 
لأحد (ن يتمقب كلامناأ بهذ! العلمن ٠‏ 


وقد بين رحمه الله ذلك بأن العيد يدم على الجهل ويحمد على 
المعرقة . كما يثذم على القبيح من فمل الجوارح ويحمد على 
المحسن منها + فكمأ يجب أن يدل ذلك على كونه قادر! على ساثى 
تصرقه , وجب بمثله كونه قادرا على الجهل والمعرفة ٠‏ وقد 
بيئا الكلام فى هذه الدلالة . وفى الوجه أالذى يصح عليه أن 
يستدل بها وفى الوجه الذى يمتمع فى باب المخلوق ٠.‏ فلا وجه 
لاعادجه ٠‏ 

فان قال : لو قدر الاتسأن على المعرقة , لصح منه أن يتركها 
بيدلا من أت يفملها 2 وقد علمنا أنه لا حال تفعل فيها الممرفة إلا 
ولا يصح أن نتركها , فيجب بذلك أن لا تكون قعلا له ٠‏ 


قيل له : قد بينا فى باب التولد أنه لا يجب فى كل ما قدر عليه 
المبد وأمكنه أن يوجدء أن يصح أن يتركه , بل يجب أن ينظر, 
فان كان له ترك , لم يمتنع ذلك فيه . وان لم يكن له ترك ٠‏ امتنع 
ذلك فيه ٠‏ وبينا أن المتولدات لا تروك لها . وأن التىرك يختص 
بشرائط ليصح كونه تركا لما هو ترك له ء فلا يجب اذا قدر الميد 
على الممرقة ولا ترك لها أن يصح من العبد أن يتركها ٠‏ هذا اذا 


رده 


وقمت متولدة عن النظى ء فأما اذا قعلها الانسان ايتداء فقر 
ممتنع أن يتركها ٠‏ واتما لا يفعل تركها » لآن الحالة التى معها 
يفعل المعرفة تقتضى أن لا يخغتار الجهل الا يأن تتقيرن حالته ٠‏ 
وذلك كالمتذفكر. للدلالة , لأآأن عنده يختار العلم ” واتمأ يجوز أن 
يختار الجهل اذا تغيرت دواعيه يورود شبهة أو مأ يجرى مجراها , 
فاذا صح ذلك ء حلت المعرقة وضدها فى هذ! الوجه محل الارادة 
والكراهة فى أن القادر على أحديهما قد يتركها بالأخرى , وان 
وجب أن تتخيسر الحال عليه » على ما تقدم ذكره ٠‏ ويينا فى ياب 
التولد أن الواجبي فى القادر أن يصح أنيفمل الثىء و أن لا يقعله, 
وهذء القضية مسترة فى جميع مقدوره ٠‏ قأما انتىرك والأخذد 
فاثما يصحان فى بعض المقدورات دون بعشن » فلا يصح أن تجمل 
ذلك غيره فى جميع ما يقدر الحبد عليه - ولذلك جوزنا كوته 
تعالى قادر! على الآفعال .2 وذن أستحال عليه الترك والأآخ؟د - 


فان قيل : أنه لا وجه يجب لأجله إن لا يكون للمعىفة تركا 
لآن لها ضد! ويصح من المبد أن يفعله ء فيجب كونه تركا لهسا 
لاجتماعهما فى أتهما يتصادات ,2 ووقت صحة وجودهما وأحد , 
والقادر عليهما واحد . والمحل واحد . والقدرة واحدة « واتماأ 
يتعذر دخول الترك فى سائر المتولدات لأمى يرجع الى أنه لا ضد 
له ,. أو لتغاير وقت وجودهما ؛ الى ماشاكله ٠‏ وكل ذلك لا يتأتى 
فى المعرفة ٠‏ 


قيل له : أن ثيت ما ذكرته » فانه لا يقدح فى كو نها 
مقدورة للعبد 2 وانما يقدح فى قولنا : انه لا ترك لها اذا هى 


ار كه 


وقعت متولدة.ويلزمنا القول بأن لها تركاء, وذلك مما ان قلتا٠أكد‏ 
القول بأنها مقندورة للعيد ء قلا يصح أن يقدح بدذلك فيما 
قلناه ٠‏ ويعد . قائنما كان يصح ما قلته لو لم يكن فى 
شرائط الترك الا ما ذكرته فقط , فأما اذ! حصل فى شرائطله 
سواه بطل مأ آوردته ٠‏ وقد علمنا أن من حق المتروك أن يجوز 
أن يختار بدلا من الترك اذا كان الوقت وقت اختيار الترك ٠‏ 
فاذا صح ذلك , فلو أن قاعل التظر أمكنه فى الشساتى أن ينمل 
الجهل النذى هو ترك المعرقة ء لوجب أن يصمح أن يغتار المعرفة 
بدلا منه والجهل بدلا من المعرقة » وذلك لا يصح مع تقدم السبب, 
لآن عتد تقدمه يجب وجود الممرقة , قلدذلك لم يصح كون الجهل 
تىكا لها ٠‏ 

فان قال : ان كان يتمذر عليه أن يفغمل الجهل يمأ يتولد عن 
التظر المعرفة به ء فيجب أن يكون موجود! ليصح كونه متما يما 
هو منع مته - ولا يصح أن تكون المعرفة مانمة له من الجهل , لأن 
المبتدآ من فمل القادر بأن يمنع المتولد أولى من أن يمنع المتولد 
المبتد! - قاذا لم يصح كون النظى منما ولا كون المعرقة ,'فيجب 
جوان وجود الجهل من قبله . فاذ!ا أمكن ذلك ,2 فيجب كونها تىكا 
للمعرفة » بل يجب أن يصح مته أن يبتدىم بفعل الممرقة وان 
تقدم النظر ء لأن تقدمه لا يخرجه من أن يكون قادرا على مثل 
مأ يتولد عنه + ومتى وجد مم مأ يتولد عنه , فيجب كونه معرقة ,2 
لأنه من فعل العالم يمعلومه أو لأنه يتلو فى الوجود والحدوث 
النظر الذى من حقه أن يوّثى في الاعتقاد فيصصير يه عالما ٠‏ وكل 
ذلك يوجب عليكم القول يأنه يمكنه فى الثانى أن ييتدىء الجهل, 
وائما لا يصح منه ذلك يأن يصصمى في الحال الثانى ضعيفا وقد 


د 11ت 


كان من قبل قويا . قيكون وجود المسبب لقوة سبيه بالوجود أولى 
مما ببتدئه ٠‏ فأما اذا كانت الحال واحدة فى قدرته . فيجب أن 
لا يمتنع ذلك وأن يصح مته أن يترت المعرفة » وفى ذلك نقضص 
قولكهم فى أن الممرفة لا ترك لها اذا وقمت متولدة ٠‏ 


قيل له : قد بينا أن من حق الترك والمتىروك أن يصح من 
القادر أن ييتدىم بكل واحد متهما بدلا من الآخن. . وذلك لا يصسم 
فى الضدين اذا كأن أحدهما متولد! عن سيب متقددم ٠‏ لأن ذلك 
لا يصح آن ييتدئه وانما يقع عن السيب المتقدم . ولو أراد أن 
يوجداه على طريق ألايتدام 2 لاستحال منه ٠‏ قلا يجب فى الناظر 
أن يصح منه أن يترك المعرفة فى الثانى بالجهل , لأآنه وان صم 
أن يبتدىم به فمتعذر عليه أن ييتدىم بالمعرقة + لما بيناه , قأما 
تمكنه من قمل مثل المعرفة التى تتولكد عن النظ. + قغير ممتتع », 
لكته مما لا يدعوه اليه داع من وجهين : أحدهما أنه قبل وقوع 
الممرفة المتولدة عن النضر لا يعرف الاعتقاد الذى يكون علما ٠‏ يل 
يجوز فى كل ما يغعله أن يكون جهلا فلا يدعوه اليه داع,والثانى 
لأن المعرفة واحدها ككثيرها فى أن التزايد لا يقع فيها . لأن حال 
العالم يعلمين كحاله يأحدهما فيما يجد نفسه عليه , واإذا لم يكن 
له الى فعل المعرقة داع لم يخترها 2 وان كان متمكنا من هذا 
الجنس , وكذلك فلا يجوز أن يختار فعل الجهل فى الثانى من 
حال النظى ,. لأن غرضه بالنظر الوصول الى المعرقة , ولا يجوز 
أن تدعوه الدواعى الى قعل الجهل وساشصر مأ يخرجه من كونه 
عارفا - والجهل » وان تمكن من فعله التأظر فى الثانى , فانه 
لا يفمله , لما ذكرناه , اذا كانت سليمة - قان اتفق ورود شبهة 


نيد 11ح 


قادحة فى الدليل الذى نظر فيه , لم يمتنع أن يفعل عند ذلك 
الجهل وان صح أن لا يفعله » بل يتوقف ويشك الى أن ينظر فى 
الشبهة وحلها ٠‏ ولكن ذلك وإن صح فان ضبط الأوقات يتمذر 
عليه قلا يمكنه أن يفعل ذلك فى كل حال . وان صع أن يتفق 
على الوجه القى ذكوناه * فأما قدرة الانسأن على ممانعة نقسسه 
فغير جائلن 2 بأن المانع انما يكون ماتنما بالغمل الذى يضاد فمل 
غسرء . اذا قصد الى ذلك ودعاء الداعى اليه ان كان ممن يصسح 
هذ! الحكم فيه ,2 وذلك لا يتاتى فى القادر الواحد + قذلك يصح 
منه تمالى إن يمتع العيد بالعلم الضعرورى من الجهل ٠‏ لا يصمح 
منه أن يمشع نغسه »2 ويصح من احد القادرين منع الآخر من 
التحريك بالتسكين , وان لم يصح منه ذلك فى نفسه ٠‏ والمتولد 
كالمباشر فى ذلك فات! لم يجن أنيمنع نفسه يفعل ميتدآ عن ضده. 
فكذلك لا يصح أن يمنع نفسسمه بالمبتد! عن الفعل المتولد . الا آن 
تتراخى الحال فى المتول وتتحدد أسيايه حالا بعد حال , فيصيح 
اذ ذاك أن يفعل مأ يمتنع معه وجود المتولد ء كما يصح فيما حل 
هذا المحل آن يبدو له فعله . و أن يكره فمله ٠‏ وان يندم عليه 2 
وذلك كالىرمى والاصابة اذا تمادى الوقت بيتهما ٠‏ وليس كذلك 
حال النظر والمعرقة لأآن ما يتوكد عنه فى الثائى من غير فصل , 
فلا يصح أن يتفس حاله فيها من هذا الوجه » ولآن المعرفة مما 
لا يجوز حاله بالدواعى ألى فعلها , بل يجب فى كل حال أن 
لا تكون لدواع الى خلاقها ٠‏ قاذا صح ذلك , وجب على كل حال 
أن لا يصح أن يمنع نفسه فى الثانى من حال النظر عن قعل 
المعرقة سوام بقى على حالته فى القوة أو تغير الى ضمف ٠‏ وهذه 
الجملة توجب سقوط جميع ما سألت عنه ٠‏ 


177 اعت 


لا مانع يمنع المكلف من فعل المعرفة 


يبين ذلك أن المنع من الفمل لا يكون الا يضد أو يما يجرى 
مجر أه أو بتغبى حال المحل أو الآلة ٠‏ وقد علمنا زوال ذلك أجمع 
عن المكلف ٠.‏ فيجب إذ! كانقادر! على الممرفة أن يتمكن من فعلهاء 
لأن من حق القادر على الثىء أن يتمكن من فقمعله اذا زالت 
الموائع ٠‏ 


فان قيل : ما أنكرتم أن هناك منعا سن المعرفة ٠»‏ لآئه تعألى 
يخلق فى المكلف العلوم الشيرورية فيمتعه ذلك عن فمل المعرفة 
من حيث يمتنع عليه فمل النظى ٠‏ لأنه قد ثبت أنه لا يصح من 
الناظر أن ينظر قيما هو عأارف بيه ٠‏ 


قيل له : انأ قد دللنا فى صدر هذا الكتاب على أن المعرفة 
بالديانات لا تكون ضيرورية وائما تحصل للمكلف على جهة 
الاكتساب , وذلك يبطل ما سألت عنه ٠‏ وبعد » فان الشىء لايمنمع 
من فمل مثله واتما يمترسع من.فمل ضيده ٠,‏ فكيف يقال : 
أن المعرفة الضرورية يمنع الانسان من فعل مثلها ؟ ويجب 
لو صم ما سألت عنه أن يتمكن من فمل المعسرفة من غسس نظر 
بأن يفعلها حالا بعد حال يتنفس المعلوم الدتى يعلمه ضرورة . 
فلا يكون هتاك منع وان كانت الدواعى تصرقه عن قعلها لحصول 
العلم الضعرورى فيه بذلك الأمر , على ما بيناه من حيث لا يجد 
العارف لنفسه مزية فيما يعرفه يكثرة المعارف وقلتها + وهذا 
المنع مما ذكره فى المنع ٠‏ 


فان قال : هلا قلتم : أنه يمتنع على الانسان فمل الممرقِسة 
لحصول ما يجرى مجرى الضد لها ٠»‏ 


قيل له : أن الذى بيهدءه الصغة لايد من أن يكون ضد! لملا 
تحتاج المعرقة اليه فى الوجود - وقد علمنا أنها لا تحتاج الا الى 
الحياة وصغة القلب , وكلا الأمرين حاصل , قلا يجوز أن يقال : 
١نه‏ ممنوع من فعلها - وليس لأحد أن يقول : ان كل معرفة 
تحتاج الى بتية سوى ما تحتاج المعرقة الأخرى اليه . كما تقول 
فى الحروف الواقمة ياللسان ؟ وذلك لأن الواحد منا يتمكن من 
فمل كل أجناس الاعتقادات اذا كان عاقلا قادر! . وانما صسعح 
ما ذكرته قى الحروف , لأنه قد يتعذر عليه يعضن الحىروف 
ويتأتى منه سائرها كالألثغ وغيره ٠‏ وليس لأحد أن يقول : ان 
الملوم قد تحتاج الى علوم » فمتى لم تكن حاصلة لم يصصح وجود 
ماهو فى قلبه . فجوزوا أن لا تتمكن من المعرقة بفقد العلوم التى 
هى أصول هذه المعرقة + وذلك لأن المعارف التى يكتسبها لا تتعلق 
الا بالملوم التى هى كمال المقل والتى بها تعرف الأدلة » فمتى 
حصلت معا لم يجن أن يكون هتأك منع فى هذ! ألباب ٠‏ 


فان قيل ِ أليس النائم قد يعتقد يعض الاعتقادات 2 ومع 
ذلك ففى قليه منع مما يكمل به المقل ؟ فهلا جاز أن تختلف حال 


قيل له : ليس الأمر كما ظنتته ٠‏ لأن قلب النائم يحتمل كل 
الدلوم » واتما لا تحصل فيه لآنه تعالى لا يخلقه! فيه لضرب من 


ار ل 


المصلحة , ولو شاء أن يغلقها أجمع لوجدت ٠‏ لكنها لو وجدت لم 
يكن يوصف آته نائم , لآن لفقد هذه العلوم خطأ فى هذه التسمية , 
ولا معتبر بالأسماء فى هذا الياب - فكذلك القول فى. المجنون 
والمغمى عليه والسكران ء قى الوجه الذى ذكن نأهءوليس. لأحد أن 
يقول : ان الذى لأجله يمتنع عليه فعل المعرقة أنه يحتاج فى فملها 
الى آلة وهى مفقودة أو فاسدة ٠‏ وذلك : لآن العلم لا يحتاج الا الى 
صحة قلبه ٠‏ قفمتى كان كذلك حمح مته أن يفعلها كمأ يصح من 
الله » تعالى . ايجاد العلوم فيه ٠‏ وليس القلب بآلة فى الملم : 
ككون اللسان آلة فى ! لكلام . لأن الالة انما تكون آلة.فى الفعل 
اذا توصل بفعل يبتدئه فيها الى فعل سواه * قأما اذا كان المحل 
يبتدىء فيه نفس الفمل فقط من غير (ن يتوصل به إلى غيره أو 
يتسيب بغيره » ولا يقال ,/ انه آلة فيه 2 ولذلك لا يقال فى محل 
الحركة : انه آلة » فيحركه , فكذلك القلب انما يجب أن يكون 
صحيحا ليصح وجود المعرفة فيه , فلا يقال : انه آلة فى الممرفة - 
ولولا صحة ما ذكرناه . لوجب أن يوصف الله . تمالى . يالحاجة 
الى الالات لأنه لا يصح أن يفعل المعرقة قى قلب أحدنا الا والقلب 
على هذ! الحد من الصحة , كما لا يصح فى الواحد متا هذا المعنى ٠‏ 
على أنه لو كان آلة فى الحقيقية , لم يصح ما ذكره السائل , لأنه 
كان يصح مته أن يتوصل إلى فمل المعرفة بها وفيها , اذ! كانت 
صحيحة ٠‏ و كلامنا هو قى المكلف الصحيحالقلب قيجب أن لا يصيح 
'ثيات ما يقع فيه عن قمل المعارف ٠‏ 


717 مد 


فان قيل : أليس العسيى يمتنع عليه قعل المعرفة + وأحواله 
هذه ؟ قفهلا صح ماذكرتاه فى العاقل ؟ ٠‏ 


قيل له : انه قد فقد ما يكمل به عقله , فلا يصح أن يمرف 
الأدلة التى ينظر فيها المدلول عنده - وليس كذلك حال العاقل . 
لأنه عالم بأصول الأدلة . قلا وجه تمتتع عليه ياجله الممارف - 

فان قيل : اليس أهل الآخرة يمتتع عليهم فمل المعارف ٠‏ وان 
كانوا فى كمال العقل , كالواحف متا؟ ٠‏ 


قيل له : أتما يمتنع ذلك عليهم 2 لآن سائى المعارف تحصل 
لهم باضطرار ويلجأون الى أن لا يفعلوا النظر ء وذلك زائل عن 
الواحد منا فى حال التكليف ٠‏ ولو أن أحدنا حصل فى دار الدنيا 
يهنه الصفة لامتنعت عليه المعارف ٠‏ لكنه اذ[ كان على خلافها لم 
يجب مأ ذكرته فيه ٠‏ 


فان قيل : ما أنكرتم أنه يمتتع عليه فعل المءعرفة من حيث 
يجب وقوعها عتد الدواعى بطيعه ٠‏ قلا يصح منه أن يتعلها 
باختياره ؟ ٠‏ 


قيل له : إن الدلالة قد دلت على أنها من فعل العيد على جهة 
الاختيار , وليست مما يقع بالطبع , ٠‏ بل قد دلت الدلالة على بطلان 
القول يفعل الطبائع أصلا ٠‏ قكيف يصح مأ سألت عنه ؟ وانما تؤثر 
الدواعى فى صرف القادر عن اختيار الثىء الى اختيار غيره . ولا 
يخرج ما فعله مما دعاه الدواعى اليه من أن يكون ق فعله ٠‏ واتماً 
تصور لمن ذهب إلى هف! المذهب , أنه متى بلغت به الأحوال فى 


ار ل 


الدواعى الى آن لايختار الا فعلا مخصوصا ء أن لا يكون ذلك واقما 
مئه وعن قدرته ٠‏ وليس الأمسر كما توهمه ٠‏ لأن القادر لايمتنع أن 
يحصل بحيث لا يفمعل إلا فعلا معيتا لالجاء أو لقوة الدواعى , 
ولا يوجب شرومٍ فعله من أن يكون واقعأ منه وعن قدرته ,2 
واتما يجب فى كل مقدور ٠‏ قاذا صح ذلك » بطل القول بالطباع 
فى هذا الياب ٠‏ وثيت أن المعرفة بمتزلة الارادة والحركة فى أنها 
تقع من العبد باختياره وعن قدرته ٠‏ 


فان قيل : أن اذا قويت دواعيه الى المعرقة 2 صار ملجا الى 
قملها » فيجب أن يكون بمتزله المطبوع ٠‏ 


قيل له : انك يهذ! السؤّال قد حرجت عن الطريقة , لأنا انمأ 
أردتا يما تقدم بيان زوال الموانع © والفعل الواقع من القادر على 
حد الالجام لا يكون الا من فعله وعن قدرته , ولا يكون منع يوجه 
من الوجوه لأنه باختياره يقع ٠‏ وانما تدخل هذه المسألة . فيما 
تذكره من بعداء فى أنه يحسن منه تمالى أن يكلف العيد المعرفة , 
لأن من شرط التكليف فى الفعل زوال الالجام عنه ٠‏ 


فان قيل : هلا قلتم : ان المعىرفة بمنزلة الغفعل المحكم الذى 
لا يصح وقوعه الا من العالم بكيغيته » فما لم يعرقها القادر 
ويعرف معلومها لا يمكته أن يفعلها ؟ والكلف غير عالم يالمعارف 
التى يفعلها » فكيف يصح أن يكون ممكنا من فملها ؟ وهذا يو.جب 
كونه ممنوعا عن قملها لفقد العلم الذى يحتاج فى فملها اليه ء 
كما يمتنع على | لقادر الفمل المحكم اذا فقد العلم بكيفيته - 


عد 


قيل له : ليس الأمس كما ظننته + لآن المعرفة يصح منا قملها 
اذا حصلت فينا العلوم التى تتناول أصول الأدلةويكمل يها العقل, 
وان لم يعلم المرم نفس هذه المعرفة و نفس معلومها من قبل - فهو 
موافق للفعل المحكم فى آنه لا يجوز أن يفعلها ألا وهناك صرب 
من العلوم ‏ ويفارقه فى أن المعلوم المحتاج اليها فى الثفعل المحكم 
يجب أن يتناول كيفية نفس ذلك الفعل ٠‏ وليس كذلك حال 
المعرقة ٠‏ وتحن تبين صحة ذلك فى قصل مقرد , لأنهم يطعتون 
يلك فى حسن تكليف المعارف ويزعمون آته اذا لم يعرق المعرفة 
ومعلومها لم يصح أن يؤمر يها ٠‏ قاذا بينتسا حسن ذلك , 
فقد ثيت ما أردناه علىكل حال-وانما قصدنا بهذا الكلام الىزوال 
الموائع عن فعل المعارف, وقد ثبت إنالنى ذكره ليس بمانععلأنا قد 
دللنا من قيل على أن النظى يوجب المعرقة وأنهما حميما من فعله , 
» وصح بذلك أنه قد قعلها وان لم يكن من قبل عالما بها » وليس 
لأحد أن يقول : إن من شرط. كون الاعتقاد الواقع عن النظر 
معرفة . أن يعرف سائى ما يتصل بالمسألة ويتمكن من حل الشبه 
الطارئة عليها 2 فيكون فقد علمه يهذه الأمور كالمانع من فملها 
على وجه يكون معرفة ٠‏ ولذلك لآن سائي ما يتصل بهذ! الباب , 
وان جهله , فانه لا يوش فى وقوع المعرفة وس كون النفس الى 
معلومها , وانما يتعلق ذلك بالعلم بالأدلة وهو حاصل للناظر. . 
فآما سأمّى العلوم فانها تحدث بعد هذه المعرقة وتكون فى حكم 
المقوى للمعرقة . لآن من علم الشىء(و)سائر ما يتصل بيه » تكون 


عو 75 عت 


نفمه أسكن ممن يعرفه دون مأ يتصل به ٠‏ لا أن حال المعرفسة 
تتقير ء لكن حال المعارف يتقينر بانضمام المعارف يمعضها الى يعض. 
وباتفراد بمعضها عن بعضى - وقد بينا طرفا من ذلك فى يسساب 
النظى والممارف , فلا وجه لاعادته ٠‏ 


ار 5 


المكلف قد تدعوه النواعى .الى. فعل المعرقة 


اعلم . أنا قد بيتأ من قبل أن الفعل الداخل تحت التكليق , 
لايد من أن تتردد للمكلف الدواعى بين فمله وتركه والعدول عته 
الى خلافه - ولذلك قصدنا الى ذكر هذا الفصل لثلا يقول قاثل : 
ان الممارق وان كانت مقدورة للعبد ولا مانع له عن فعلها . فانه 
لا يصح أن يدعوه اليها داع , فلا يجوز من الحكيم أن يكلتها ٠‏ 
وقد علمنا أن الدواعى تى جع الى الاعتقادات والظتون ذون غرهأ, 
لأنه اذا علم فى الفعل متفعة دعاه الى فعله ء وكذلك اذا ظنه أو 
اعتقده . ولو علم أو ظن أن عليه فى الغعل.مضرة » صرقه عن 
قمله ٠‏ وكذلك القول قيما تعلمه نقعا واحسانا الى الغير أو حسنا 
أنه قد يدعوه الى قعله , فاذا عللممه اساءءةصرقه عن فعله ء ولايجوز 
أن يدخل فى ياب الدواعى سوى ما ذكرتاه ٠‏ ْ ْ 

قان قيل : الستم تقولو لون : أن كون الثشىء لذة ومنتفعة مما 
يدعوه الى فعله وكذلك كونه مشتهيا للقىء يدعوه الى تتأوله , 
فكيف يصح ما ذكرتم ؟ ٠‏ 


قيل له : ان النذى ذكرته . لو انفرد ء لم يدعه الى الفعل » 
وانما يدعوه ذلك اليه متى علم من حاله أنه يشتهى ذلك وينتفع 
به » ولو أنه اعتقد ذلك على غير حقيقة لكان يدعوه اليه أيضا ء 
قالمعتبن هو يحاله لا يصفة القىم فى نفسه. ٠‏ لكنه “لا يجوز أن 
يكون عالما بآنه يشتهى الشىءم الا وهو'له مشيئة »2 فيجب اثبات 
شهوته من هذ! .القبيل من جهة أن للداعى به تعلقا , لا لأته يدعو 


د 37177 


الى القمل ٠‏ وقد بيتا جملة من ذلك فى أول باب التمديل ٠‏ فاذا 
صح ذلك + وقد علمنا أنه قد يصمح من اللكلف أن يعتقد فى النظر 
والمعرفة ما يدعوه الى فملها من حسنهما ووجويهما ويخلصسه 
بفعلهما من ضرر يخافه الى غير ذلك » فتجب صحة تملق الدواعى 
بهما ٠‏ واذا لم يبلغ حاله معهما ميلع الالجساء » فيجب جواز 
دخولهما تحت التكليف ٠‏ 


فان قيل : ان الذى يكلف فمل الممرفة عن النخلى لا يعرف 
الممرقة ولا يميزنها من غيرها - وما حل هذ! المحل لا يجوز أن 
يفعله , لآنه لو فمله لغمله من غير قصب وداع ٠‏ 

قيل له : إنه وان لم يعلمها بعيتها فقتد يعلمها على الجملة 
ويملم التفلر الموجب لها يدينه . فتدعوه الدواعى الى قملها يفغمل 
التنظر ٠‏ ويقصد الى ذلك . وليس يجب أن لا نثبت الدواعي 
صحيحة , الا اذا تملقت بالقمل المعين ٠‏ يينتن هفن! أن أحدئا قد 
تدعوه الدوامى الى اصابة الهدف بالرمى وان لم يملم آنه يقع 
لا محائة . وقد تدعوه الدواعى الى نيل المال يطرق المكاسب , وان 
لم يعلم حصولها لا محالة 2» فقد صحت الدواعى فى ذلك على كل 
حال ٠‏ 

فأن قيل : أن الذى يتناوله التكليف يجب فى هذا الياب أن 
يخالف ما طريقه العادة من الأفعال , فكما أنه لابد من أن يعرقه 
ويميزه من غيره ليصح أن يكلغه ,. فكذلك يجب فى الداعى اليه 
أن يخصه ولا يتناوله على جهة الجملة ٠‏ 


0 ا اه 


قبل له : ان الذ ىأصلته مما نخالق فيه . و تقول : ان المعرفة 
تصبح مته سيحاته أن يكلفناها وان لم نعرقها بميتها ٠2‏ وكذلك 
القول فى كثير من المتولدات ٠‏ وان كان فى الأفمال ما لايد من 
أن نعرفه بعينه ليد خل تحت التكليف . واذ! انقسمت الأفمال التى 
يتناولها التكليف الى هذين القسمين 2 فقد يطل ما ذكرته , لأنا 
نبت الدواعى فيها على الوجه الذى صححتا تكليفهما عليه - 


قان قيل : لا يحسن منه تعألى أن يكلف المرء قعلا الا ويصح 
أن تدعوه الدواعى الى فمله على بجهة المبادة والتقرب والاخلاس, 
فاذا لم يصح ذلك فى معرفة الله » تمالى ٠‏ فلا معتبر بخلاف هذا 
الداعى ٠‏ لأن المكلف متى فعل القمل لنفعه المعجل أو دقع الضرر , 
لم يستحق الثواب وانما يستحق ذلك متى فمله على الوجه الذدى 
ذكرتاه ٠‏ فاذا لم يصح ذلك فى المعرفة قالواجب أن لا يجوز من 
الحكيم أن يكلفتاها ٠‏ 


قيل له : انا تخالقف فيما ادعيت و تقول : إن المكلق قب يلزمه 
الفعل فى حال لا يصح التقرب منه والعبادة والاخلاص ؛: وهكذا 
قولتا فى سائى ما يلزم المكلف قبل معرفة الله . تعالى » ومعرفة 
الثواب 2 ونقول : ان ذلك يحسن تكليفه من الحكيم . فلا يجب 
أن تكون الدواعى اليه ( مأ ) سألت عنه ٠‏ 


فان قيل : اذا كان قبل وقوع الممرقة عن النظر لا يعلم أنها 
تجب عنه , لأته لو علم ذلك لعلم المدلول ولامتنع عليه الفكر 
والنظر , فيجب أن لا يصمح أن يدعوه الى قملها داع ٠‏ 


ير 5 


قيل له : انه وان لم يعلمها يعينها و[نها تقع عن النظلى , فقد 
علم اذا كان كامل العقل عارفا .بالعادات أن من حق النظى .أن 
. يؤدى الى المعرقة ء أو هو أقرب من غيره فى أته يوديه الى المعرقة ٠‏ 
فهو وان لم يتحقق الحال فيه ,'فقد علم ما ذكرناه فى الجملة فى 
ببدم الأمر . وان كان قد يعلم فى الثانى أن النظضص. من حقه. أن 
يوجب العلم » فيصم فى كلا الحالتين أن يقصد الى المعرفة ويدعوء 
اليها داع ٠‏ ولو طمن ما ذكرته فى هذا الباب , لوجب أن يطمن 
فى الدواعى التى تعرفها من أنفستا وغيرتا الى النظن فى أمور 
الدنيا لاجترار المنافع ودقع المضار . وهذا! ما نعلم ثبوته 
بأضطرار ٠‏ 


ب 1582 سمه 


النظفر والمعرفة بالله تعالى يصح وقوعهما من المكلف على الوجه 
الذتى وجيا عليه ٠‏ وآنه لا شرط يصح معه تكليفهما 
إلا وهو حاصل للمكلف 


اعلم . أن المجهل بمأ نر يد ذكره فى هذا الفصل ذهب النأس 
كل مذهب وعظم الخطأا منهم لآجله , حتى قال بعضهم فى المعارف 
بالاضطرار ٠‏ ويعضهم بالالهام » ويمضهم بالطيع . وبعضهم زعم 
لأجله أن من لا معرفة له بالله . تعالى » فهو ممذور فيسا يآتى 
ويذر - وما هذا حاله , فالواجب احكام القول فيه وشرح مسا 
يتصل به ٠‏ ونحن نورد فيه جملة ملغخصسة تأتى على الغرض » 
ونحيل بالباقى على الكتب المشروحة فى هذ! الباب ٠‏ يمد أن تبين 
وجه الشبهة الداخلة عليهم فى ذلك , لتكون معرقة ذلك أقرب 
للنتاظر الى معرفة ما تدفع يه الشيهة . ولنمرف يه الأصل فى هذا 
الميانب « 


واعلم , أن القوم رأو! أن المعرفة بالله . تمالى , اذا كانت 
باستدلال , فالمكلقف قبل أن يصل اليها لا يصح أن يكون عارفا يها 
بعينها - ولا يجوز أن يميزها من غيرها , لأنه لو علم تلك الممرفة 
أعلم معلومها . ولو عرف الله . تعالى » بصغاته لامتتع عليه أن 
ينظر ويفكنى لكى يعرقه ٠‏ لأن الناظر انما يصح منه أن ينظن. فى 
الأدلة طلبا للعلم يمدلولها اذا كان غير عالم يه , فأما اذا عرف 
المدلول ٠‏ لم يصح منه أن يطلب المعرقة يه - قلما رأو! من حال 
المعرفة ما ذكرنا ووجدوا! سائر الأفمال التى يكلف (بها) الانسان 


كت 3773 انه 


من حقه آن يصح منه أن يعلمها يعينها ويميز بينها و بين غيرها , 
ومتى لم تكن هذه حالها لمكلف لم وصح الحكيم أن يكلقتا ,. دعاهم 
ذلك إلى أن قالو! : أن هذه المعارف لا يجوز أن تجب على الاتسان , 
ولا يجوز من الحكيم أن يكلفها ٠‏ ورأوا أنه لايد من معرفة الله, 
سيحانه . فى تكليف الشراتع وإلقيام بألواجب واعتقدوا فيها 
أنها ضرورية أو واقعة بالطيع ؛ الى غير ذلك ٠‏ حتى أن فى الناس 
من دعاه ذلك الى أنقال : ان المعارف وان كانت مكتسية كمسا 
يقولون ٠‏ فلن يجوز منه تمالى أن يوجبها علينا . وأن اتفق أن 
ينظى الانسان وتقع له المعرفة يالله ء تعالى .» كلف الأفمال . وان 
لم يتفق ذلك منه ٠‏ فهو غير ملوم * وجملوها من شرائط التكليف 
فيما عداها . وجوزوا وقوعها على سبيل الاتفأق والتبخيت . 
ومثعوا لأجل ذلك دخولها تحت التكليف - 


ووجه آخض : وهو أنهم ظنوا فى المكلف أنه اذا لم يعرف 
المعرقة بمينها قير جائز آن يعلم سبيها بعينه - فقألوا : اذا لم 
يفعلها ولا علم التظر الذى يجب عتها عتدكم . فكيف يصح 
وجوبها عليه ؟ ٠‏ 


ووجه أخى : وهو أنهم ظنوا أن المكلف لا يعرف الفرق بين 
النظر الذى من حقه أن يوك المعرفة . وبين النظر الذى لا يولدها 
كالتظى فى أمور الدنيا فقالوا : اذا كان الغرض بالنظر لو كان 
واجيا أن يوصل يه الى المعرفة 2 والحال فى التنظى ما ذكرتاء , 
قكيقف يصح وجوبها عليه ؟ وكيف يحسن من الحكيم أن .يوجيها ؟- 


17ت 


ووجه آضص : وذلك آنهم يقولون : ان فى النظر ما يوجب 
الوصول يهما الى موجيهما » بينها م فكيف يصح وجوب آأحدهما 
عليه والاشتباه قائم ؟ ٠‏ 


ووجه آخضر : وهو أنهم يقولون : ان المكلف للنقلىر والمعرقة 
يالله ‏ تعالى ء لا يعلم وجويهما عليه لآأمرين : أحدهما أته 
لا يمرفهما يعيتهما ٠‏ والعلم يحسن القىم ووجويسه يمتع العلم 
بذاته وعينه 2 قكيف يصح لزومهما له ؟ والثانى أنه يجوز أن 
يختىم قبل فعله لهما » وما هذ! حاله لا يجوز أن يكون عا ما 
يوجويه عليه ٠‏ وما لا يعلم حسنه ووجويه لا يجوز أن يكلف فعله 
لأنه لا يأمن متى أقدم عليه أن يكون قاعلا للقييح ولا يتمكن من 
التحرز من تركه * 


ووجه آخض : وهو أن الواجب انما يصير واجيا يايج_اب 
الموجب قاذا لم يعرف هنا المكلف (زال) الموجب ء لأنه لو عرقه 
لكان لا يلزمه أن يتظر ليعرق الله , تعالى » فيجب أن لا يصم 
وجويها عليه ٠‏ وريما قوو! ذلك بالسمعيات فقالو! : اذا كانت 
الصلاة لا تلزمه ألا وقد عرف الموجب وأنه أوجبها, ومتى لم يعلم 
ذلك لم يصح وجويها عليه » فكتذلك القول فى المعرقة لو كانت 


٠ واجية‎ 


وريما قالوا : انه تعالى لو أوجيها لكان قن أرادها وآأمن بهاء 
لأنه لا. يضح مبنه أيجاب الفمل على المكلف الا على هذا الحد , فكان 


ا7 ١‏ سا 


يجب أن يصح من هحهذ١‏ الكلف معرثة آمىره وارادته فآن١‏ تمشر 
عليه ذلك قبل أت يعرفة قيجب سقوط وجويها 


وريما قالوا : ان من حق الغمل اذا وجب على المكلف أن يصع 
منه أن يططليع الله . تعالى , يه ,2 ولا يصح منه أنه يطيعه بالغمل 
وهو غير عالم يه » فكيف يممح أن يكلف الممرفة وقعله لها على هنا 
الوجة يتتاقضى ؟ لأنه يقتضى أن لا يعرف الْله سبحانه . ليصح أن 
ينظى فيعرقه . ويحب أن يعرفه ليصح منه أن يطيعهه بالنظى 
والمعىقة ٠‏ 


وربما قالو! : ان من حق المأمور بالمعرقة أن يكون منهيا عن 
الجهل » ومن لزمته أن يقبح تركها الى الجهل ٠‏ وقد علمنا آنه 
لا يعلم . قبل وقوع الجهل مته + أنه جهل قيصح أن يتحرز من 
تركه ؛ قاذا لم يجزلهذ! أن يكلف تركه + لم يجن أن يكلف المعرفة ٠‏ 


وربما قالوا : ان من حق القادر ما يلزم المكلف أن يمام 
الوجه الذى لأجله لرمه + قاذا كاتنت المعمرفة لو وجيت لوجيت من 
حيث كانت لطفا . ولا سييل للمكلق الى العلم بذلك الا وقد 
عرف الله , تمعالى » فيجب أن لا يصح أن تلرمه المعرقة ٠‏ 


وريما قالوا : ان من حق الكلف اذا كان حكيما أن يكلف 
المعل الشاق لأجل المتفعة التى هى الثواب , على ما قدمتاه من 
قبل - فاذا لم يصع من المكلف أن يطلب يهذ! الثواي الذى هو 
القرضى بالقعل النى كلف . قفيجب أن لا يحسن من الحكيم أن 


بن 11587 ايت 


يكلفه ٠‏ واذا لم يحسن ذلك , لم يجن وجويه عليه » ولا يصح حللب 
ذلك بالمعرفة . فيجب سقوط وجويها ٠‏ 


وريما عبرو! عن ذلك بآن قالوا : اذا لم يصمح منه أن يتقرب 
الى اثله » سبحانه ٠‏ بالمعرفة » وأن يطلب يها مرضاته » وأن يعيدء 
تعالى ويخضع له يها ويتذلل ولا يصح منه أن يعظمه يها » قيجب 
ان لا يصح وجوبها عليه ٠‏ 


وريما قالوا : ان من حق الواجب أن يعلم من وجب عليه 
مأ يستحق على تركه من العقاب + ليتحرى فحله ويتحرز من تركةه., 


وريما قالو!ا : لو وجيا على المكلف لوجيا عليه عند الخاطر 
والداعى » وهو ,يجوز فى الأمرين أن لايكون لهما حقيقة : ويجوز 
قى الخبى الوإردت عنهمأ إن يكون كذيا » فكيف يتعلق وجويهسا 
عا ظة "سيول 6 


وريما قالو! : انه قد ثيت أنه لا يحسن من المىء أن يبتدىء 
بالاعتقادات ». لآنه لا يأمن فيها فعلها أن تكون جهلا » وما يثعله 
عن النظى هذا سييله ٠‏ لأنه يجوز قبل وقوعه ا أن تكون بجهلا ٠‏ 
فلو وجب عليه + لكان قد وجب عليه الاقدام ملى ما يجوز أن يكون 
قبيحأ 2 ويحل ذلك محل أن يوجب عليه الاخبار عما لا يحقه , 
فكما أن ذلك يقبح لتجويزه فيه قبل وجوده أن يكون كذيا , 
'فكذلك القول فى الاعتقاد » فيجب أن لا يحسن مته تعالى أن يوجب 
على آحد النظر والمغرقة - 


عه “35:8 عد 


وريما قووا ما ذكر تاه بأن الصيى والمجتون انما لا يحسن 
أن يكلمًا الثغمل لأآنه لا يمكنهما معرقة ذلك على وجه يصح الاقدام 
عليه والتحرز منه - فاذا ثبت أن هذه العلة موجودة فى التظر 
والمعرقة . خاصة فى المقلاء » فيجب أن يكون حالهما فى أن 
المقلام لا يجوز أن يكلقوا هذين بمتزلة تكليف سائن. الأفمال 
فيمن لا عقل له . لأن العلة واحدة ٠‏ 


وريما قالوا : اذ! صح أن الانسان لا يواخذ يما يرد عليه 
فئ صومه وصلاته . من حيث زال عنه العلم بهما 2 فيجب قيما 
لا علم له به من الأفعال أيتداء أن لا يحسن منه تعألى أن يكلقهبه+ 
المرم 2 وهت! سبيل المعرفة - 


وريما قالوا : إن العالم بأن النظى يوحجب المعرفة قد يبلغ يه 
الحال . فى قوة دواعيه الى فمل ليتال المعىرفة ٠‏ المبلغ الذى ينضى 
يه الى الالجاء » لآنه تتكامل دواعيه اليهاءولا داعى له الى خلافها - 
فيجب » من حيث دخل فى باب الالجاء » أن لا يحسن تكليفه اياهاء 


قأمأ أيو عمثان الجاحظ , رحمه الله . فانه ظن لقوة هذه 
الدواعى من الوه التى بينا أتنها تقع منه بالطبع 2 ويخرج عن 
باب الاختيار 2 قلم يجز دخولها تحت التكليق آلا عند تسأوى 
الخواط. والدواعى + فانه يجوز عندهمسالا دخول النظر تحت 
التكليف دون المعرقة ٠‏ وقى سائى الأحوال يقول بأنه انتما كلف 
الارادة دوت مأ سوأها ء لأن غلية الدواعى عليه فى الفعل عند 
الارادة تخرجه من ياب الاختيار الى باب الطبع - وذك. مع ذلك 


1537 عد 


إكشى الشيه التى أوردتاها من قبل ٠‏ مستدلا بها على أنها ليست 
من فمل المبد , ولا يجوز دخولها تحت التكليف ٠‏ رآكش من تكلم 
فى هذ! الياب عته آخدتواء ويبمضن ما أورده تملقوآ - وقد بِلْم 
الشيخ أيو على . رحمه الله » فى تقض كتابه فى المعرفة وشيخنا 
آبو هاشم , رحمه الله » فى تقض كتابه فى الالهام , الناية - وقد 
أورد الشيخ أبو عبد الله . رحمه الله » أكثر ذلك فى كتصساب 
العلوم - ونحن تورد الآن مقدمة فى هذ! الياب ٠‏ ثم نتبعها بالكلام 
على الفصول التى أوردتاها ٠‏ وكتابنا لا يحتمل اليسط فى هذ!١‏ . 
اليأب ء لآنه لم يقرد لهن! الباب ,. قلذلك نتحرى الاختصار > 


اعلم » أن من حق الفعل متى صح وقوعه من الكلف على 
الوجه النذى وجب عليه ٠.‏ أن يحسن من المكلف أو يكلفه . وآأن 
يصمح أن يعرف المكلف وجويه عليه » ويتمكن من فعله وتركه ٠‏ 
لأنه أتمأ يجب عليه أن يديه على الوجه الذدى و جب ولوم م فأذا 
تمكن من ذلك ففقد ساش الشرائط لا يؤثر فى هذ! الباب ٠‏ وقد 
علمنا أن ايجاد الشىء على الوجه الذى وجب عليه قد يمكن أن 
يفعله ايتداء وقد يمكن بأن يفمل مأ يحب وجوده بوجوده ٠‏ ولا 
قرق يين هذين الطريقين فى أن معهما يمكن الأداء » لآن الغرض 
أن يؤدى ما وجب عليه يأن يوجده , قاذا أمكنه أن يوجده يايجاد 
سببه الذدى يجب وجوده عنده فهو بمنزلة أن يتمكن من إايجاده 
أيتفام ٠‏ 


فاذا صحت هذه الجملة , وعملتا أن الذى يوجدء على جهة 


ل 


بعيته وبمأ يغتص به من صفاته ء فلايد من أن يعرف ذلك ليصح 
منه أن يفعله - ومتى لم يملم ذلك أو لم يتمكن من معرقته, 
فايجاية عليه يمنزلة اإيجاب ما لا يقدر عليه - ولذلك قلنا : ان 
تكليف الصيى والجنون الأفعال التى لا يصح متهما أن يعرفاها , 
بمنزلة تكليف ما لا يطاق فى القيح ٠‏ لأن مع المعرفة يعين هذا 
القمل . يصح الوصول الى ايقاعه على الوجه الذى وجب . كما 
يصمم ذلك فيه مع القدرة والآلة . فادذا وجب يفقدهساء قبح 
تكليفه + فكدلك القول مع فقد المعرفة - فأما الأمى الذى يتعلق 
وجوده يوجود سيبه » فائما يجب أن يعلم المكلف سبيه ويفقضل 
بييئه ويين غيره .2 فعتد ذلك يمكنه ايجاد المسيب على الوجه الذى 
وجب ء كما لو علم المسيب وصح ذلك فيه لأمكته أيجاده على هذا 
الحد ٠‏ فما هذا حاله . اتما يجب ان يعلم المسبب ويميزه من 
غيره ليصل بايجاده الى ايجاد المسيب على الوجه الذى وجب ٠‏ 
ووجود علمه بالمسيب كعدمه قى أته على كلا الس _الين يمكته أن 
يؤديه على حد واحد . واذا كان الحال فيه ما ذكرئا » فسواء علمه 
أو لم يعلمه فى أن ذلك لا يؤشر فى صحة وجود المسيب عليه 
وحسن كتكليغه تعالى اياه قاتمسا يقدح فى ذلك أن لا يعرق 
السبب او لا يتمكن من معرفته . فامأ ١ذ!‏ علمه يعيته وميزه من 
غيره فانه يمكته التوصل يعغنه الى اييجاد المسبيبءفلا وجه لاشتراط 
المعرقة بالمسبب ودذا حاله ٠‏ ومثائله أن يعلم تمالى أن الىامى 
رمى على سمت مخصوص قان رميه يوجب الاصاية ولا يعلمه 
المكلف , فقد علمتا أنه يجوز أن يكلف الاصاية ‏ بتكليف سسييه 
لأنها تقع منه وهو غير عالم يها بايجاده سيبها ملى الحن الذى كانت 


167 بت 


تقشع نو علمها وفعلها على جهة الابتداء , و كذلك القول فيمن يختم 
عر اللينة والشتعنة بو طبع عليها: شرن دن التقر قن 1ن ريسع 
أن يكلف ذلك » من حيث علم أنه متى قمعل ذلك حصل الختم على 
حد مخصوص لأجل وجود سبيه 2 كما كان يحصل لو ابتدآه ولم 
يكير ذلك ليستدل به ء لأن الذى أوردناه هو الأصل فى هطصسذ|ا 
الباب كله - ولو أن منازعا خلف قى الجميع , لرجمتا الى ذلك 
الأصل وإعتمدتاه . وائما أوضحتا به الكلام 2 


فأذا صحت هذه الجملةءفيجب أن يحسن منه تهمالى آن يوجب 
على المكلف المعرفة به وبتوحيده وعدله . وان لم يتقدم العلم بآن 
يجعل له السيب الى العلم بالنظر الذى يولد ذلك على وجه يميزه 
من غيره » فيصل يفعله الى فعل المعرفة ٠‏ فاذا كانت الممارف 
مختلفة وللنظر الموصل اليها طرائق ٠‏ فمرقه تعالى جميع ذلك 
لينصل بين أعيان النظى وبين ما خالفها ٠‏ فيكون تكليفه ذلك ,. 
والحال ما ذكر تاه فى أنه تكليف للا قد أوجده السبيل الى ايقاعه 
على الوجه الذى وجب » بمنزلة تكليف سادر العقايات والسمميات 
التى يمكته أن يوديها لعلمه بها على الوجه الذى يمسح معه أداوٌ ها 
على الوجه الذى وجبت عليه ٠‏ 


فان قيل : ان الأمر فى النظر والمعرفة,وان كان كما ذكرتمء 
فقد ثبت أنه لابد من أعتبار حال المكلف فقيما يجب عليه + قيصير 
بحيث يمكنه أن يعرف فيمأ وجب عليه أنه حسن واجب ء ويخرج 
عن أن يجوز فيه كونه قبيسا , والا أدى الى فساد من حيث يلزمه 


ب 2 1 ذه 


الاقدام على ما يجوز قبحه , فاذا لم يصح من المكلف هذا الممنى 
فى الممرقة . لأنه وان عرف النظر وفمله فهو غير آمن من أن يجب 
عليه الجهل دون العلم ء وانما يأمن ذلك يمد وقوع المعرقفة, 
والتجوين » لما ذكرناه قيل وجودها ٠‏ قاثم - قاذ! كان كزلك , 
قكيف يصعم وجويها عليه . والحال هذه ؟ * 

قيل له : انه أذ! عرف وجوب النظر » فقد علم فى الجملة أنه 
لا يصح أن يؤدى إلى قبيح + لأنه قد تقرر فى العقل أن ما أوجب 
القبيح قبيح ,. وأن القبيح لا يصح أن يعلم بالمقل وجويبه , فاذا 
صح ذلك عتده + علم أن النظى لا يجوز أن يجب لو كان يؤدى الى 
الجهل القييح» فيعلم فى الجملة آنه ان أدى فاتما يؤدى الى المعىفة 
الى أمى يحسن -واذا علم هذه الجملة.لم يصح يالصفة التى ذكرها 
السائل ء وصح أن المعرفة واجية عليه يوجوب النظى > من الوجوه 
التى قدمنا ذكرها - 


فان قيل : الستم آتكرتم قول مويس ين عمران ومن تيعه 
فى قوله : أن الله م تمالى .2 يجوز آن يكلف العبد أن يفقعل 
باختياره اذا علم أنه لا يختار الا الصلاح » وقلتم : اته لايد من 
أن تتقدم له طريقة للاستدلال على ما يغقاره , فيخرج من أن 
يكون فيما يأتى ويذر ميختا ومعتمد! على اختياره فقط ؟ فهلا 
وجب أن يكون قولكم فى المعرفة بهذه الصفة . لآن الماقل وان 
قدر عليها قهو غير عالم يأحوالها يأمر تقدم له ؟ ٠‏ 


قيل له : إذا عرف سبب المعرقة ووجوبه عليه 2 وعلم فى 
الجملة أته لا يجوز أن يلزمه فعل ما يوّدى الى قبيح ,. فقد عرف 
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فى الجملة أن ما يوجيه النظى هو .يمئولته فى أنه واجب عليه . 
فيخرج يهذا عن أن 'يكون منختا بالاقدام عليها 2» وتصير معرفته 
بسبيها كمعرفته بها 'فى “خروجه عن -هذه: المنفة: ٠‏ وليسن كذلك 
قتؤل مويس فيما نحكيته ٠‏ لأنه' لم يرجع فيما جوزه- الى أن يامن 
يه ذلك من حيث يجوز أن يبتدىم بالأموز التى' هى من مصالحه 
وبالآمور التى هى مفسد5 له ٠‏ ولاه يتميز أحدهعم ا من: الآخر 
يالاختيار' ولا يالأمس المتقدم . فلزمه أن يكون تمالى مكلما لما لا 
يمكنه أن يفصل بينه وبين القينيح . وقارق قوله فى ذلك . مسا 
تاكر ناه *“الآن + 


يبين هذا أن العيد لو كلف الاحتذاء على كتاية مخصوصة 
عرقها يعينها » لمبح منه اذا ما لزمه » وان كان غير عارف بكيغية 
ما يفعله لولا ما يحتدى 1 عليه , ولو كلف بدلا من ذلك أن يفعل 
كتابة ما فاته , لاختار الا الصواب مع علمه أن الكتابة تشتمل 
على القييح والحسن , » لم يحسن ذلك ء » لآن التكليف الأول يختص 
يطريقة تد قد عرقها دون الثانى ٠‏ قكذلك الممرفة فيها قد اختصت 
قن خنث عام يها تاديف قَهَ قد خصبها دون غيره يما لا يحصسل 
لسائى ما يكلنه على جهة التبخيت - 


فان قيل : ان كل تىء يذكرونه فى هذا الياب فمعلوم من 
حاله آن المكلف يصح أن يعلمه يصفاته قبل أن يقعله ,» فيجوز أن 
يعناوله التكليف ٠‏ وهذا! المعنى لا يصم فى المعرفة ٠‏ لأنه لو عرقها 
قبل آن يفعلها لعرْق المعلوم بها.. ولو عرف الله , تمالى ؛ لما صبح 


يذ ااا 


أن يوجب النظن عليه لأمرين : أحدهما أنه لا يصمح أن ينظر 
ليعرف ما هو علم به ٠‏ والثانى لآنه لا غرض فى |يجساب التظر 
يخصه وانما يوجب للوصول يه إلى المعرفة . قاذا حصلت كسان 
ايجابه عيثا ٠‏ فاذا صح ذلك أنه لو علم المعلوم لما صح أن يكلف 
النظى , فقد ثبت أنه متى كلف النظر قغير جائز أن يعرف ما 
يؤدى المسه من المعرفة ٠‏ وهسذا يؤدى الى مسا قلناه 
من أنه قد كلف أمسرا يسستحيل منسه ء مع التكليف , 
أن يعرفه , وقد ثبت أن مأ يصح أن يعرفهء اذا لم يعرفه لا على 
جملة ولا على تفصيل ؛ لا يجوز آن يوجب عليه . فبأن لا يجوز أن 
يوجب عليه ما لايمكنه معرفته أولى ٠‏ 


قيل له : ان الذى ذكرته من آن من لزمه النظر فى معىرفة 
ا ا ٠‏ تعالى . فكما ذكر ته للعلة التى 


أوردناها ٠‏ وهذ! أمر يختص النظر والممرفة , لأن تقدم علم 
المخلد يها سيل جيه النظن ديت عن طلنا لتر 13 و13 أاختصت 
الممرقة بذلك دون غيرها لم يمتنع أن يقول فيها ء انه تعالى قد 


الزمها الميد وان استحال أن 0 عارفا يها ويمعلومها . واذا 
كان استحالة معرفت ه بذلك لا تطمن قى شرائط حسن التكليف 
وصحة وجوبها عليه ٠‏ فغير مانع من أن يلزمه ٠‏ وانما كان يجب 
ما أوردته فى لزروم النظىر والمعرقة . لو أوجب الاخلال يبعمض 
شرائط التكليف , فآما اذا لم يوجب ذلك ٠‏ فوجوده كعدمه ٠‏ 


تمالى , له وللمعرفة » عن العلم ينفس الممرفة , من حيث بينا أنه 


ع 1517 د 


لا فرق بين أن يعلم نفس الغغل فيقصى اليه ٠‏ ويين أن يعلم ما 
بوجوده يوجد الفعل لا مخالة فئ آن فى الحالتين يتمكن من آداء 
ما لزمةه على الحد'الذى لرمه ٠‏ وان كان الأمن كذلك ء وكسان 
ما قلناه لا يقدح فى صحة هذ! الوجه ٠‏ فتجب سلامة ما ذكرتاه - 
وليس كذلك ساش الأفعال , لأن المكلف لو لم يعرفها من قبل على 
جملة أو تفصيل لقدح ذلك فى ثبوت شرائط. التكليف فينه .2 
ولصار بحيث :لايتمكن من أدام ما لزمه على الحد الذى لرمه - 
فلدلك قلنا فيها : ان الواجب .عليه أن يعرفه قبل الوقت الذدى 
كلف الفمل عليه 2» وقصلتا. بيتها وبين النظرى والمعرقة ٠‏ 


قان قيل : أليس ساشر مأ يجب على العيد لابد من أن يصمح 
منه أن يقصد اليه دون غيره ؟ والقصب لا يصح الا مع المعرفسة 
أو الاعتقاد والظلن 2 ومتى حصل مع الجهل والظطن لم يصبح . أن 
يكلفه الاتسأن ٠‏ فيجب أن يكون مع المعرفة *وهذأ يوجب أنه لايد 
فيمن يلزمه النظر من أن يعرف ما يلزمه » حتى يقصد اليه دون 
غيره ٠‏ واذا لم يصح أن يقصد الى المعرفة الواجية عن النظى 
الا بآن يعرفها .٠ن‏ قيل , فيجب كونه عالما بها - فأن كان لا يصح 
أن يعلمها عتدكم » فيجب أن لا يحسن منه تمالى أن يكلفه اياها 
على وجه ٠‏ ش ظ 


الى اتوو بي ا اي ل ف 
نفس القصد أن لا يجوز منه تعالى أن يكلفه اياه الا ويصح آن 


اءلقة! هس 


برريده + وهذ! يؤدى؛ الى اثبات ماءلا نهاية له , وذلك مسال ٠.نانا‏ 
صح أن . ينتهى الفعل الى حد. لم يكلف الاتسان ارادته ٠‏ فَغير ممتنع 
أن يكون فى الأآفمال ما لا يريده البتة » أو لا.يصح ذلك فيه, 
ولا .يمنع تلك من دخوله تحت التكليف - وقد بينا أن المعرفة 
المتولدة عن النظى لا.يصح.من المكلف أن .يعرقها يعيتها , فنر 
ممتنع أن يلزمه فملها يفعل سيبها . وان كان لا يصع مته القصد 
اليها بعيتها . وإن صح أن يقصد ليها على وجه الجملة يأن يكون 
قد تقدم له:العلم يأن النظر يوّدى الى المعارف اما يالفادة٠أو‏ على 
وجه الوجوب ٠‏ وقى الحالين يريد ما يتولد عن النظظلى. من الممريفة , 
وأن لم يميزها يعينها ولا يجب اذا تعذر عليه فى المعرفة , ما 
بيوجب أن لا يصح أن يريدها بعينها 2 أن لا يجوز مكه تمالى أن 
يوجبها على المكلف ٠‏ لآنه ليس من شريبط صحة وجويها عليه وحسن 
التكليف فيها ء أن.يصح للقصد اليها , على ما بيناه - وانما تقرل 
فى سائ الأفمال : ١نه‏ يجب 'أن يقصد اليها . ويصح ذلك فيه 
مع حيث ثبت فى المخلى بينه وبين الفمل العالم به أن ما يدعوه إلى 
الفمل يدعوه'الى'الارادة ,. لا" لأته لو لم يرده لأثر ذلك فى أدائه له 
على الوجه الذى وجب عليه :+ ولذلك قلنا :"انه تعالى لو منمع 
الانسان مخ الارادة فى كثير من الأفعال الواجية عليه , أن ذلك 
كان لا يخرجه من أن يكون لفملها مكلما . وأن يصح منه أنْيَوديها 
على الوجه الذدى.وجبت عليه ٠‏ فلو انه تمالى اضصطره إلى ارادة 
الظلم .. لم.يخرج الظلم من أن يلزمه أن لا يقعله ويمدل عنه ' 
“وكل ذلك .يبين آن.القصد وصحته .ليس بشرل فى التكليف ».عل 
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مااظته السائل . وفى ذلك سقوط مسألته - ولهدذه الجملة يسقمذ 
قول من يقول : أنه تعالى لا يكلف الا ما يصح أن تدعوه اليه 
الدواعى يعينه - لأن هنذا ايضياأ ليس بشرعل فى التكليف . واتما 
يجب أن تدعوه الدواعى الى فعلما كلف على الو جةالدئيصم فيهءفان 
صحفيه معيناءوجب ذلك,وان صح فيه على الجملة.وجب ذلك.وان 
لم يصح: على الوجهين جميما ٠‏ فقد. صازت الدواعئ الى سيبه كانها 
إليه فى (نه يقتى عن الدواعى اليه .. على وجه يتعلق يه ٠‏ 


فان قيل : آليس كل من وجب عليه فعل بعيته له ضن ء قلايد 
من أنيقبح منه ضده , ولا يجوز أن يكلف فملا قد لزمه على جهة 
التضييق ويثهى عن ضده » وهو لا يفصل بيتهماءلأن تجوين ذلك 
بمنزلة تكليف ما لا يطاق ؟ وقد علمنا أن من لزمتةائعرفة بالله, 
تعالى , ققد قبح منه الجهل به 2 فيجب أن تتقدم له المسرفة 
بالأ.رين وذلك لا يصح عندكم , فيجب أن لا يجوز دخول المعرفة 
تحت التكليف البتة - 

قيل : إن الذى أوردثه يوجب القول لا يجوز أن ينهى عن 
الجهل أحد . لأنه قبل أن يفمله لا يعرفه ولا يميزه لأمن يرجم 
أليه لا الى وجوب ضضده + لآن ضده وجب أو لم يجب » فالحال فيه 
واحدة -- ولذلك يقبح من أحدنا أن يقعل الجهل بالأمور التى 
لا تلزمه معرفتها 2 كما يقبح منه ذلك فيما يلرمه أن يعرفه ٠‏ 
وقد صح أن يقبيح من الانسان الجهل . فى هذه. الأيوأبء » قيجب 
بطلان ما سال عنه ٠‏ 
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قان كال : إن مسألتى فى الجميع واحدة , وأقول فى الكل: 
ان ذلك لا يصح مته أن يكلفه ان كان حال الجهل ما ذكرته , وان 
كان مما يصح دخوله تحت التكليف , فيجب أن يمكنه أن يعرف 
الجهل قبل أن يقعله - فكيف يصح اسقاطكم مسألتى يهسذ! 
الكلام ؟ - 


قيل له : ان الحأل فى أنه لا يصح أن يعرف الجهل يمينه قبل 
أن يقعله بين ظاهنر - لأنه أد! تيا عن أن يجهل مأ لا معرقة له يه, 
وقد علم أن الجهل هو اعتقاده له على ما ليس به . ولا يمكنه أن 
يعرف فى أحد الاعتقادين أنه يهذاه الممفة ٠‏ ولم تتقدام له المعرف: 
بالمجهزل وأنه على صفة مخصوصة ليعلم عند ذلك أن كل اعتقاد 
تناوله لا على تلك الصئًّة فهو جهل ١‏ واذا تقدمث له المنرفة 
بذك وعلم أنه ما عدا هذه المدرفة من الاعتقادات المتعلقة به هد 
جهل » فق استغنى عن أن ينل ليعرقه , قلا يكون ذلك المجهول 
من جملة ما كلف أن يعرفه 2 ويجتنب الجهل يه - وقد صصح أنه 
لا طريق له فيما لا يعرقه ء أن يعلم الجهل به بعينة' + فان أمكن 
فيما تقد تقدمت معرفته به أن يعرف ء وكيف يكون الجهل به ء فيلزمه 
فى المستقبل أن لا يقمل الجهل على يعضن الوجوه ٠‏ قاذا صسح 
ذلك ١‏ فقد ثيت ثبت ما قلتاه من أن هذ! الكلام يطعن فى تكليق 
اجتناب الجهل قى سائن الأشيام التى لا يعرقها . سوام كلف 
معرقتها . أو لم يكلف ذلاء . 


فان قيل : فعلى أى وجه 'يحسن أن ينهى عن 'الجهل: » ؤأنيقبح 
منه فعله ؟ ٠‏ 
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قيل له :انه اذا نهى عن الجهل , قانما يلزسه أن لا يقمل 
الاعتقاد الذى لا تسكن النغس اليه على جهة الابتدام . فيدخل فى 
جملة ذلك الجهل وغيره ٠‏ فله طريق فى الجملة الى أن يعرف 
الجهل على وجه يمكنه أن لا يفمله , لأنه اذا علم بعقله أن ينتفى 
أن لا يفعل كل !عتقاد حاله ما ذكر نا ودخل فى جملته الجهل , ققد 
علم أنه يلزمه أن لا يفعل الجهل ٠‏ لآن الصفة التى له ولمسائش 
الاعتقاد تقتضى قيح جميمه على حد وأحد , قأذأ علم قيحجميمه, 
لزمه اجتنابه على كل حال , كما كان يلرمه لو علم فى الجهل من 
جملة هذه الاعتقادات انه جهل . وفصل بينه وبيئه غيره ٠‏ فقد 
ثبت أن له العاريق الى التحرز من قعل الجهل مع غيرء ؛ على الوجه 
التى لو علمه جهلا لكان له إلى صحة التحرز منه طريق » فتجب 
صحة دخوله تحت التكليف ٠‏ فاذا ثبتت هذه الجملة » صح فيمن 
يلزمه النظى والمعرفة أن يفعل ما وجب عليه متها بأن يفمل النظر 
الدتى يوجوده يوجد ٠.‏ ويجتتب فمل كل اعتقاد لا يأمن كوئه يهلا, 
وهو أن يبتدىم فيغعمل اعتقادا له من غير سكون التفس اليه , 
فيدخل فى حجملته مأ قبح منه من الجهل وغيره ؛ فيكون موّديا للا 
وجب عليه , محترزا مما نهى عنه ٠‏ فلا وجمه اذن يقدمح فى 
الأمرين » من حيث سآلت عنه ٠‏ 


فان قيل : أليس يجوز المكلف قيل أن يعرف الله ء تمالى » أن 
الذى يجب عن النظى من الاعتقاد هو من قبيل ما يلزرمه أنلايغمله 
من الاعتقاد المبتدآ الذى يجمع الجهل وغيره ؟ ومتى جوز ذلك » 
جوز أن يكون ما أمن به ولرمه » وما نهى عته وقبح منه قعله , 
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هو. من قبيل وإيحد , وهذ! مماأ.لا يجوز » فيجِب لذلك !بوط سبال 
ماءقلتم - 

قيل له:ان تجويزه لذلك آذا لم يقدح فئ صحة آداء ما لزمه. 
والتحرز ممأ قبح منه فوجوده كعدمه ٠‏ وقد علمنا أنه وان جوز 
ذلك فهو عالم بالوجه الذى عليه يفعل المعرقة يقعله سبيها , 
و بالوجه الذدى حليه يقيح منه فعل الامتقاد بأن يبتدثه مع زوال 
سكون النفس ٠‏ قاذا فصل بين الوجهين تمكن من آدام ما لزمه 
وجب عليه . وصح مته أن يتحرز من فعل ما علم قبحه على 
الجملة ٠‏ واذا لم يطعن تجوين.ما ذكره فى هذ! الوجه 2 فوجوده 
كعدمة قى .آنه لا يوش فى هنا الياب - وقد. بيتا من.قيل أنه لايد 
فى الجملة من.أن. يعلم أن النظى الواجب عليه لا يجوز , اذ! أدى 
الى اعتقاد . إن.يودى الى الجهل . فانما.يؤدى الى المعرفة + وقد 
علم , فى :الجملة ٠‏ أن الجهل هو اعتقاد القىم على ما ليس به., 
وهذا.يوجب أن علمه يهما على الجملة وبالفصل بيتهما يتقدم , 
ولا يصح مع-ذلك أن يجوز كون القبيح من حين' الواجب ٠‏ وكدلك 
الجواب لمن سأل ‏ فقأل : ١ن‏ هذا القول متكم يؤدى إلى أن يكون»,: 
ما يلزمه أن يريده من الواجب وما يلزمه أن يكرهه من القبيع: : 
شيئا واحدا , وان كان الذى قد ذكرتاه . من قيل فى أنه لا يجس 
فى شرائط التكليف أن يصح فيما وجب عليبيه وقبح, ين يد ه. 
ويكرهه بعيته , يسقعط ذلك إيضا .. فكدالك, القول. اذا سأل. علي, 
هذء الطريقة فى الدواعى .٠‏ 
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فان قيل : فكيف يصسح أن يلزم العيد أن يعرف أمرا 
لا يتصوره من قبل ؟ ولو صح ذلك ٠‏ لصح أن يغعل كتابة 
لا يتصورها + ويلزمه ذلك ٠‏ ظ 


قيل له إن التصور اذا أريف به التخيل والظنءفكأنتك قلت: 
انه لا يصح أن يلزمه معرفة ما لا يظته - وقد علمنا أن تقدم 
ته » وأن لايتقدم » بمنزلة واحدة فى أنه لا يؤثن فى صحة 
ايجاد المعرقة مته 2 لأنه ليس من شرط صحة وجودها تقدم ظن 
يغالنها . ولا فرق بين من قال ذلك » ويين من يقول : ان من شرمل 
صحتها تقدم جهل يخاتلفها ٠‏ وان أردت بالتصور أن يعلم أمثال 
تلك ذلك المعلوم » فهذ! أيضا مما لا يجب ء لأنه يعلم أن ما يلزمه 
أن يعىقه قد يكون مما له مثل .2 وقد يكون ممالا مثل له » قبسلا 
يصح أذن ثبوت هذه الشريطة فيه - وأن (ردت يه أنه يجب أن 
يعلم نفس المعلوم حتى يصح أن يكلف المعرقة: به » قهذا متتاقض, 
لأنه اذا علمه فقد استفتى عن الممىفة ٠‏ 


وبعد + فان الذى سآل عن هذه المسالة » يلزمه أن لا يصح 
منه تغالى أن يفعل فى العبد المعرقة به » ولا تقدم مئ العيد تصور 
المعلوم ء فاذا'جاز منه ذلك , ليجوزن أن يفعل العيد ذلك » وان لم 
يتقدم منه تصور المعلوم + هذا ء لو صح فى جميع المملومات 
التصمور . فكيقف وهو أنما يصح فيما له أمثال تشاأهد ؟ فاذا تقرر 
فى النفس العلم بأمثاله » صح فى الشىءم أن يتصور يصسورة. 
نظائره - 


فقن » فان التصور اعتقاد مخصوص »١‏ فاذا صح أن يعمل 
ذلك وان لم يتقدم منه تصور آخر ؛ قهلا صح أن يمتدىم بالمعرقة 
من دون أن يتقدم مته التصور ؟ وهذ! واضح البطلان - على أن 
العاقل لا يلزمه النظر الا وقد تصور الاعتقادات كيف تكون , 
ومفارقتها فى الجملة لسائر أفعال القلوب وأقمال الجوارح ٠‏ 
وائما يجب فيمن لزمه الثىء أن يتصور ما لزمه ٠‏ ويفصل بيته 
وبين غيره + فآما تصور سائى ما يتملق به , فغير واجب ذلك فيه ٠‏ 
وهذ! النذى ذكر ناء الآن 2 ممأ يمكن أن يقوى بيه أصل الكلام فى 
تكليف المعارف - وذلك أن سائر ما يكلف العيب : لا يجب أن 
يعرفه يعينه 2 ويفصل بين أجناسه وآأحواله الراجمة الى آحادم ٠‏ 
وانمأ يتتقى أن يعرفه بصفة يميزه بها عن غيره , لأن العلم 
يحقائق ما يلزمه من الصلاة والصيام والارادات والكراهات مما 
يختص به أهل الكلام دون غيرهم فلايجوز أن يتعلق تكلين المقلاء 
يلك ؛ واتما يجب أن يعرقوا حمل هذه الأمور ومفارقتها 
بالصفات لخيرها . لأن عند ذلك يتمكنون من أداء ما لزمهم على 
الحد الذى وجب ٠‏ فكذلك القول فيمن تلرمه المعرفة أته يجب 
فى الجملة أن يكون قد عرف المعارف وفصل ييتها وبين خلافها 
من الاعتقادات التى لا تسكن نفسه اليها ولا تفارق حاله بها لحال 
الظان واللمبغت الشاك ٠‏ 


فأذا علم ذلك قى الجملة . وعلم أن كل اعتقاد يقع على 
طريقة الممرقة فمن حقه أن يكون حسنا , وعلم أن ما بيقع من 
خلاقه كالجهل فمن حقه أن يكون قبيسا , قاذا لزمه النظر وعلم 
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فى الجملة أن النظى اتما يازم ليوصل به الى الكشف لا لتفسه ء 
وعلم أنه .لا يؤدى الا الى المعرفة أو الى مأ يجرى مجحراها ,2 فقد 
حصل هذ! المكلف متصورا , للفرق بين مأ يلزمه ويين ما يقيعح 
فعله منه على الجملة ٠‏ وانما جهل عين تلك المعرفة 2. وجهله بها 
فى أنه لا يؤشر فى هذا الياب كجهله بالفرق بين أفمال الصلاة . 
وبين مأ هو مته من جنس وأحد ٠‏ وبين ما هو مختلف , وأن قيه 
اعتمادا وحركة فى أنه لا يؤثر فى وجوب الصلاة وتمكته من 
أدائها على الوجه الذى وجب ولزم ٠‏ فلو كان الذى يذ كره القوم 
يقدح فى و.جوب المعرفة , لوجب إن يقدداح فى وجوب سسائر 
الواجبات اذا لم يعقلها المكلف , وان لم يعرف أجناسها , وهذ!ا 


فان قيل : قد يجب عمل المرء التظلى فيما يتصل يأمور الدنياء 
وان لم يؤد الى المعرقة » وانما يظن عنده الأمور ٠‏ فكيف يصع أن 
يعلم أن النظى فى معرقة الله يؤديه الى المعارق ؟ ٠‏ 


قيل له : انا لم نقل ذلك . وائما قلنا : اته يعلم أنه ان أدى 
الى شىء وأو جبه ء فذلك القىء الذى يوجيه يجب أن يكون منحيز 
المعرقة لا من حين الجهل ٠‏ أما القطع على أنه يولد الممرفة , قائما 
يمكنه بضرب من الدلالة , وهو أن يغتير أحوال النظى فيملم أنه 
قد جرى على طربيقة واحدة فى أنه يوجب اعتقاد! تسكن النفس 
اليه ء ويعلم أن وجوب ذلك هو لأمر يرجع الى النظى لا الى 
اختيار الفاعل والعادة . على ما ييناه قى بأيه من قبل - قاذا صمح 
ذلك , لم يجب فيمن لزمه الممرقة أن يكون عارفا بهذا الباب مالم 


1ه 


يستدل ٠‏ لكنه يعوف أن الناظر أقرب الى المعرقة ممن لا ينظظى , 
وأن النظطز الى أن تنكشف. عنده الأموس أقوب من خلافه 2 واذا 

عرف ذلك فى الجملة ‏ صح-. منه. تضور الحملتين اللتين قدمناهسا, 
فيجرز أن يؤمر بيه وينهى عن الجهل ٠‏ على الحد الذى_ذكن ناه - 


فان قيل : ان الذى ذكرتموه . اذا صح ٠‏ قائما يصسح فى 
الأمور التى يغعلها المكلف عن التظى . وليس يجب فى كل علم 
كلفه آلا يفمله الا على ذلك الحعد , لأن من قولكم : أنه اذا نظى. فى 
الأدلة فهرف ما يلزمه ٠‏ ثم نام وانتبه من بعد . أنه يلزمه أن 
يقعل تلك المعارف لا عن نظن ٠‏ ومن قول الشيخ أبى على » رحمه 
ا ع ا ا 
فى المكتسب متها أنها لا تب حي و الوق و لا 
وهلاه للريقة بفن رقو لم سكم : آن الملوم لا تبقى على كل وجه ٠‏ 
فقيف يسرم فى هده الوجوه أن يكلف الماقل الدرفسة , 
ولا يصح منه أن يوجده بايجاد سبيه لكنه يبتددئه ؟ ويماذا تنفصل 
حاله قيمأ يبتدئه من حال الاعتقادات التى يقبح. منه أن يفملها 
من حيث لا. يآمن فيها أن يكون جهلا ؟ ٠‏ 


قيل له : اذا صح فى العلوم الواقعة عن النظر أنها يصع. أن. 
تقم من العبد 2 وتحسن من حيث يوجدها بايجاد سبيها . فيصير 
علمه بسييها كعلمه بها لو علمها على ما شرحتاء.: قيجب أن يحسن 
أيضا منه أن يفمل العلم يعد ذلك على جهة. الابتدام. , اذا. كان 
هنأك من الأمور مأ يصير للاعتقاد الذى هو علم.. من الحكم ما ليس 
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النره من الاعتقادات ٠‏ وما يصير يه .بخلاف منزلسة من لم يتقدم 
مته النظين .. :قيصسر ذلك الأص ٠‏ يمنزلة التخثر الذى يولد العلم أو 
أقوى منه ,» فيحسن مته أن يفعل العلم . ويصح مته ذلك 2 ويحسبن 
من الكلف أن يكلفه على هذا الحد ٠‏ 


قيل له : أنه إذ! كان قد نظر فيما يجب . وعرف الدلائة 
التى نظر فيها 2 ووقعت له المعرفة بالمدلول , وسيكنت نفسه إلى 
ذلك . ثم انتيه بعد نومه فذكى أحواله التى تقدمت . فلايد من 
أن تكون داعلية له الى أن يفعل التى يملم يها ما كان عالما من قبل, 
وتقوى دواعيه الى ذلك ٠‏ قيصير علمه بيذلك كالطريقة للملمالدى 
يختاره ٠‏ ومثل ذلك غير ممتنع + على ما بيثئاه من قبل قى باب 
النظي لآنه بمتزلة من التجا إلى كن .بعد طلب شديد تحرزا من 
معلى و خوف ٠‏ شم ورد ذلك الموضع والحال هذه . ودواعيه تقوى 
الى طلب ذلك الكن , وان كان فى الابتدام احتاج .الى طلب شديد 
وظغر به من يعد > فكذلك اذا كان قد علم بالنظر ما يلزمه » ثم 
تذكر حاله عند الانتباه . دعاه ذلك الى اختيار مثل ذلك العلم , 
.ويصير حصول الدواعى القوية له فى أنه بيأن يختار الملم أولى 
من غيره . بمتزلة .نظره فى الدليل أولا قى آنه يجب عتده العلم 
دون غيره + وريفارق بذلك ما يبتدثه من الاعتقادات لأنها اذا لم 
يتملق وسودها يسبب .أو ما يجرى مجراء لمم تنفصل حاله من. حال 
الجهل . فقبح الاقدام عليه - 


١6# ا‎ 


قان قيل : قهل يجوز أن يحسن من الحبد فعل يقيح الايتنناء 
بمثله . لأمر يرجع الى أن له الى قعله دواع ؟ ولئن جاز'ذلك , 
ليجوزن أن يحسن منه الاضرار بالغير اذا قويت دواعيه 2.وان 
كان يقيح ذلك مع فقد الدواعى » أو ليست الدواعى قد تذدعو 
الى القبيح والحسن على حد واحد ؟ فكيف بجاز آن يفقصلوا بين 
هذين الاعتقادين لأمر يرجع الى الدواعى فقط ؟ “ 


قيل له : ليس الأمر كما قدرته لأنا لا نوجب حسن المعرفة 
الواقعة من المنتبه من تومه لوقوعها عن الدواعى . لأن ساش مأ 
يغعله من الاعتقادات القبيحة انما يقعله عنىد الدواعى أيضا , 
وائما أوجينأ حسنه ٠.‏ لوقوعه عند طريقة مخصوصة قد عرىفها 
من قيل وعرق حكمها + فاذ! دك حاله واختار مثل ما كأن عليه. 
وجب أن يحسن منه + لأنه لا يقع كذلك الا وهو علم ٠‏ قانمنا 
قضيئنا يسته عند أمر مخصوص ٠‏ وان كان ذلك الأمسن هن جملة 
الدواعى , فلا يلزم عليه حسن سائر أفماله اذا اختارها عتد 
الدواعى ٠‏ 


فأن قيل : أليس . وان كان حاله فيمأً يفعله من العلوم على 
ما ذكرتم . فلن يخرج من أن يكون مبتدئا ياعتقاد لا يأمنه جهلا ؟ 
وهذأ يوجب قبح الاقدام عليه 2 كما يوجب ما ذكرتموه حسن 
الاقدام عليه ٠‏ ووجةه القبح اذا اختمن الفمل ٠‏ وجب القضساء 
يقبحه : وأن كان فيه وجه من وجوه الحسن ٠‏ 


ا 5 


قيل له : ات الاعتقاد النى لا يامن فاعله أن يكون جهلا . 
الما يقبح متى لم يتحلق وجوده يوجود غيره من الأسياب الموجبة ٠‏ 
أو لم يختره من قد عرف طرائق العلم من قيل . وقصل بينه وبين 
غيره ؟ لآنه اذا عرف ذلك , و تذكر نظىء . وما حصل عليه يعد 
النظى من سكون النفس إلى ما عرفه . صاأر ما يختاره من الاعتقاد 
عنده فى أنه قد اختارءه عتد أمر ييعد كونه جهلا ويقرب كونه 
علما . أبلغ مما يفعله عن النظر . قوجب القضماء بيحسته ٠‏ ييين 
ما قلناه . أنه لو نظى فى صحة الفمل الواقم من زيد فعملم أنه 
قادر , ثم شاهد فعلا واقعا من غيره وعرف تعلقه به , فسيملم أنه 
قادر لا عن نظر محددد , لأنه بالتظى المتقدم قد عرف طريقئة 
الملم » وفصل بينها وبين غيرها , فكذلك القول فى المنتيه من 
رتدته 2 فى الوجه التذى ييتاء ٠‏ 


فان قال : فجوزواء على هذ! ء أن يحسن منه أن يخين بما لا 
يحقه على بعضى الوجوه 2٠‏ وان جوز كونه كذيا . كمسا اإخترتم 
ذلك فى الاعتقاد ,. والا فيينوا يقبح الخير على كل حال » من حيث 
لا يأمن من لا يحقه أن يكون كذيا , قبح كل أعتقاد لا يأمن قاعله 
أن يكون جهلا ٠‏ 


قيل له : ان الخبس لو تولك عن سبب ء ينفصل فيه ما يولد 
الحسن من القبيح ٠‏ والصدق من الكذب , لحل محل الاعتقاد فى 
أنه كأن يحسن من العبد أن يختاره باختيار سيبه , وكان يحسن 
منئه أيضا , اذا وققف على طريقة صدق مخصوص » أن يفعل سه 
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ابتداء ٠‏ لكنه فى هذا الوجه مخالف للاعتقاد , لأن سيبه اذا كان 
صدقا ,2 هو يعيته إذا كان كذبا ,2 ومتى كان قيره ,..فاحدهما 
لا ينقصل من الآخر يوجه يبين به - وليس كذلك الاعتقاد , لأنا 
قد بينا أن ما يؤاد العلم هو سيب مخصوص يتنفصل: من منسائر 
التظر الذى لا دولده ومن النظر 'الذى يوك خلاقه 2 لو كان فى 
التظر ما يواد الجهل + قاذا صح ذلك ؛ لم يجب فى الغين ما 
حكمنا يه فى الاعتقاد ٠‏ 


فان قيل : أفيمكن المنتيه من نومه . وقد تقدم منه النار 
والمعرفة.. أن لا يغمل المعرفة يما كان عارقا به من قبل ؟ ٠‏ 


قيل له : قد يمكنه ذلك ٠‏ لأنه لو دخلت عليه شبهة تؤش فى 
طرائق نظره المتقدم . لصح أن ينصرف عن العلم قلا يقمله , 
ولصح أن يختار الجهل ٠‏ فسييل هذا! العلم الذى يختاره- ييل 
سائر أفماله ء فى أنه قد يجون أن لا يفعله على .يعض الؤجوه ٠‏ 
قليس لأحد أن يقول فيما يغمله من هذه العلوم : انها فى حكم 
الضرورية .فى آنه لابد من وقوعها 2 ويقندح بيهاقى قولئا : أن 
المعارف مكتسية ٠‏ 


فان قيل : أليس .كل فمل يغتاره العيد “قد يجوز + وحالة 
واحدة ,؛ أن يختاره وأن لا يغتاره ؟ أفتجوزون فى المتتيسه من 
تومه , وحاله ما ذكرتم , أن يختقار العلم مرة و" يخت ‏ ساأنره 
أخرى ؟ >+ ش 


0 ا 


قيل له : ليس الأمر كما قدرته فى سائر الأفعال . لأن فيها 
مالا يجوز من العيد أن لا يقعله اذ! قويت دواعيه , وأته يجوز أن 
لا يختاره يأن تتغسر حاله فى الدواعى ٠‏ وقد بيناء من قبل , 
وجوها كثيرة منها الالجاء وغيره ٠‏ فاذا صح ذلك , بطل مسا 
توهمته 2 وصح لنا ما قلناه من أن هذا العلم من فمل العيد ء وان 
كان انما لايختاره عند ورد شيهة عليه لولاها كان يجب أن يختاره 
لا محالة + واتما كان الأمن كذلك . لأنه أ3! ذكل. عند الانتياه من 
تومه ما كان من النظى وما حصل عليه من سكون النفس ء و تذكر 
سائى ما علمه . وقد عرف قى الجملة قوة الدواعى الى العلوم 
والاسترواح إلى سكون النفس عن خلافه » قسيختار فعل الحلم 
لا محالة لقوة هذا الداعى وما له من المزية على كثي من الدواعى, 
ويحل ذلك محل الشديد الجوع المتمكن من الأكل فى أنه سيغتار 
ذلك لا محالة اذا لم يكن هناك صارف »٠‏ فان اتفق أن خيره مخير 
فى ذلك الطعام اللذين عند الجوع الشديد أنه مسموم ٠‏ فدذلك 
يصرقه عن تناوله + فيعلم يذلك أن للآكل فمله لجواز انصصراقه 
عته على بمض الوجوه + وكذلك متى علمنا جواز المتتبه من تومه 
عن اختيار ذلك العلم » عند شبهة وردتء أنه مم فقد الشبهةاتما 
اختار العلم لقوة الدواعى وأنه فعله ء فيخرج بذلك عن طريقة 
العلوم الضرورية التى لا يمكن العبد اجتلايها ولا دفمها , ولا 
تكون واقعة على اختياره ودواعيه ٠‏ 


فان قيل : فما تلك الشيهة التى يجوز عندها أن لا يختار 
الملم ؟ وهل ذلك منكم الا احالة على مجهول ؟ لآن المتعالم من حال 
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قيل له : انه لو اعتقد الانتباه من الشيهة ما لو! اعتقده من 
قبل . لتفير حال الدليل عنده فى أنه لا يختار , وآأما أن يتوقف 
ويختار الجهل الذى يظنه من موجيات الشبهة ٠‏ وهذا! معلوم . 
وان لم يمكنا أن نعين وقوعه فى مكلف دون مكلف * ولا معتبى 
فى هذا الياب الا بآن تيين ما ادعيناه بالوصفا دون تمين وقوعه 
فى مكلف دون غيره ٠‏ 

فان قيل : اذا لم يصح من المنتيه . وحاله هذه الا أن يختار 
وصح يذلك أن النظر يوجب العلم . فهلا قلتم : إن تذدكره 
للدلالة يوجب الملم » فيكون الجميع متولدا ؟ ٠‏ 

قيل له : ان التذك. هو علم فى الحقيقة , ولو ود ذلك الملم 
وكان يحب أن يستفتى عن فساد ذلك ظاهرا - 

فان قيل : قولوا ان الذى يود الملم للمنتبه ليس هو العلم 
بالدليل , وانما هو العلم بنظىره من قبل , وآنه أوجب اعتقادا 
سكنت نفسه الى معتقده . وذلك قير حاصل له قبل الانتياه ٠‏ 

قيل له : لو كان الأمر كما قدرته , لوجب أت يوك له العلم 
وان دخلت عليه شبهة , لآن ورودها عليه لا يخرجه من أن يكون 
قلما بطل ذلك . ثبت أن الملم الى يقع له مما يغتاره على جهة 
الابتدأام , لا أنه متولد . 


3مس 


قان قيل : آليس العلم وان كان يتولد عن التظر ء قاته مع 
ورود الشيهة لا يولد ؟ فجوزو! أن يوك ما ذكرناء العملوم » وان 
كان من شرطله فقند الشيهة ٠‏ 


قيل له : اأتة اذا نظى وهو عالم بالدليل , فوزوده لا يمنع من 
توليد النظس العلمءوانما يمنتع اذا لم يعرف الآدئة لأنالعلم كالاصل 
للعام بالمدلول . فلا يصح أن يوك العلم * وليس كذلك الحال 
فيما بيناه » لأنه ان كان الذى يولد الممارف فى المنتبه هو تذكره 
للنظي وما كان عليه من قبل » فيجب أن يولد ٠‏ وذلك لأن الشيهة 
لا تغيو حاله فى الضروريات » وهذ! الذكنى من العلوم الضرورية- 
واتما صح فيها أن تفي حال الناظ. , لأنه انما ينظى فى الأدلة 
وكيقية تملقها بالمدلول . وحاله يغتعلف فى ذلك عند ورود بعص 
الشبه عليه - فاما حال المنتيه فاذ! لم يتغيي فى الوجه الذى 
ذكرناه » فكيف يجوز أن تمنع الشيهة من توليده ؟ وهل هسنا 
القول الا يمتزئة من حمل السبب غير مولد لأمور لا تعلق لها يه 
اليتة ؟ وبعد . فلو كانت العلوم التى يفعلها المنتيه تتولد عن الذ كر 
الذى وصغه السائل.وذلك الكل هو من العلوم الضرورية.وجب 
كون هذا العلم ضعروريا ٠‏ لآن المسيب يجب أن يكون من فمل 
قاعل السبب , فاذا كان السبب قيله سيحاته , فكدذلك المسبب ٠‏ 


فان قيل : وهل الغىرضن الا ما ذكرتموه ؟ لأنا قصدنا بذلك 
أن ثيين أن هذه الممارف يجب أن تكون ضيعرورية وأن لا تدخل 
تحت التكليف فكيف يقداح فيما أوردناه بهذا الوجه ؟ ٠‏ 


0 كك 


قيل له : ان هذه العلوم 'لو كانت من فعله تمالل . لصم أن 
يغملها فى المنتبه من رقدته من غير حصول هذا الذكر - لأنه تعالى 
يصع أن يغمل مثل ما تفعله متولد! على جهة الابتداء . ولو 
صح ذلك , لجاز فى المنتبه من تومه أن يعلم ما كان يعلمة من 
قبل . وان لم يتذكر شيئًا من أحواله . وهذا محال ٠‏ 

قان قال : ان ذلك انمأ يستحيل : لأن تلك العلوم كالفرعغ 
عليه ٠»‏ 


هذه الملوم الا مع الملم يأحوال له سابقة - فاذ! يعلل ذلك . يطل 
ما ذكرتة ٠‏ 1 

فان قال : انى أجوز ذلك ٠‏ لكنه يخلاق العادة ٠‏ 
المكان » أن تكون العادة فى المقلاء منهم جارية على أن المنتيه 
منهم 2 يعف النظن الطويل وحصول المعرقة لهيالتوحيد و الشرائعء 


يعلم ما كان عالما به من قبل وان لم يتذك. أحواله . وقد علمنا 
أن ذلك فاسد ٠+‏ 


فان قيل : انما يفسد ذلك من حيث لا يجوز فى الكامل المقل 
أن يسهو عن الأمور العظيمة التى تقدمت مته ء ولولا ذلك ٠‏ لممح 
ما ذكرتم - 


قيل له : فاذا كان هذا الذكر يجب حصوله لهذا اللعتى » 
فمن أين أته الموك لهذء العلوم ؟ وهلا قلتم : انها وإقمة على جهة 
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الايتداء » وان كانت لا تقع الا وحال العلم هنذه؟ومتى جاز ذلك: 
فقد يطل كوته سبيا ٠‏ واذا يطل ذلك , صصح ما قلتاه من أنه من 
فعل العيد ٠‏ على أنه ان صعح أن يكون من قعله تعاتلى . وأن كان 
لابد من آن يفعلها والحال هذه . فما الذى يمنع من أن يكون من 
فعل العيف . وان كان لابد من أن لابد من أن يغتارء . والمال 
هذه - وقد علم أن من حق القادر أن يجوز أن لا ينمل مقدوره, 
شاهدا كان أو غائبا ٠‏ فان كان ما ذكرتموه يقدح فى قدرة الميه 
عليه : فيجب كونه قادحا فى أن ذلك من قعله تعالى » وهدن|ا ظاهصر 
السقوط - 


وقد استدل شيخنا أبو على . رحمه اللهءآن العلم لايولكد العلم» 
بآدلة ذكرها - وأغلن آنا قد ذكر نا فى ذلك طرقاءو نحن ندذكر الآن 
بعضه - قمما يدل على ذلك , أته لو ولد يمضن العلوم يعضا : 
لوجب أن لا يكون بعضه بأن يولد أولى من يعض , لاشتراك الكل 
فى الوجه الى عليه يولك . لأنه مما لا تغر حاله فى كيفية تعلقه 
ولا فى ايجايه لسكون النفس ٠‏ ولو كان كذلك . لوجب أن يكون 
العالم باشيام يتزايد علمه وان لم ينظبى البتة فى الأدلة . ولوجب 
أيضا أن يكون العلم بالدليل فى توليد الملم بالمدلول يفنى عن 
التظر ٠‏ وقى علمتا بيآن العالم بالأدلة لا يستختى عن النظر قيها 
لكى يعلم المدلول , دلالة على فساد هذا القول ٠‏ على أنه لو ولد 
بعضها بعضا ء لم يخل من أن يولك العلم بما يماثله أو يوك مسا 
يغالقه , ولو ولد ما يماثله » لوجب أن يولد فى حالة واحدة ما 
لا نهاية له ٠‏ لأنه لا يجوز أن يقال فيه : انه يولد فى الثانى , كما 


يك 1 عت 


نقوله فى النظر والاعتماد , لأن فيهما علة تقتضى تأخير ما يولدانه 
عنهما , وليس كذلك لو ولد مثله » فكان يجب آن يولده فى الحال, 
ثم كذلك كل جزم منه ء فيوّدى الى ما لا نهاية له , وقد علمنا أن 
ذلك محال ٠‏ ولو ود ما يخالقه مما يجوز أن يجتمع معه ؛ لوجب 
قيه مثل هذا الوجه , لأآنه كان يجب أن يولده قى الحال , ثم المولد 
يولد.ما يغالفه فىالحالء فيؤدى الى ما لا نهاية » على ما قدمناء ٠‏ 
وان ولد ما يخالفه .مما لا يجوز أن يجتمع معه » فقد كان يجب 
قيمن يزداد علمه أن ينقمن من علومةه المتقدمة . مثل النى زأن ٠‏ 
وقد علمنا أن الحال يخلاف ذلك فى العقلاء الذين يكتسيون العلم 
وتتزايد علومهم : فاذا بعلل ذلك ثيت أن الملم لا يولد العلم 
اليتة ء وأن المنتيه من رقدته اتما يختار مثل ما كان علمه , للوجه 
الدى بيناه من قبل - 


فان قيل : هلا قلتم انه عند الاتتيساه من التوم يفعل النظر 
فتتولد عنه العلوم التى تحصل له » كما كان فى الأول ؟ - 


قيل لم:قد بينا فساد ذلك بأنه كان يجب [أنيجد ذلك من نفسهءلآن 
الفكر الطويل مما لا يخفى على النفس تاثيره - وقد علمنا أن حال 
المنتبه مبايئة لدلك , وكان يجب أن يمتد وقت تظره حتى يحصل 
عالما يكل ما كان من قبل عالما به - لآن النظرءفيما يتصل بالتوحيد 
والعدل والشرائع » لابد من أن ايتى تب يعضة على يعض ٠»‏ فيجب 
لذلك أن يمتد وقت حصوله - وفى بعللان ذلك + ذلالة على أنه 
يختار العلوم التى ذكرتاها - 
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فان قيل : كيف يختارها فى حال الاتتباه . وهو غير متصور 
للمعلوم مفصلا ؟ ٠‏ 


قيل له : قد بينا أن ذلك ليس من شرط احتياره للعلم » وانما 
يجب أن يعلم سيبه أو الطريقة التى عندها يختار + فأما تصور 


المعلوم , قمما لا حاجة به اليه فى اختيار العلوم ٠‏ 


فأن قيل : كيف تجرى حأله ,» فيما يختار من الملوم عند 
كانت من فمله ؟ ٠‏ 


الذى يدعوه الى اختيار العلوم , كما تتفق أحوال القادر متأ قيما 
يختاره من اجتلاب اللمتفمة اذا اتغقت أحوأله فى الدواعى اليه - 


فان قيل : فيجب على ما ذكرتم أن يكون المنتبه من نومه يغعل 
الملوم فى الثائى من حال انتباهه دون الأول , لأن من حق الداعى 
أن يتقدم الفمل ٠‏ والحال يخلاف ذلك », لأنه كما ينتبه من نومه, 
يعلم ما كان عالما به من قبل .فيج بأن تكون هذه العلوم ضمرورية٠‏ 


قيل له : ان ضيط الأوقاتعل التفصيل مما لا يصح من العبد. 
فكيف يمكن أن يقال : انه اختار ذلك فى أول الحال دون ثانية أو 
ثالئة » حتى يحصل ذلك قدحا فيما قلناء بالدليل ؟ وبعد ١‏ قفني 
ممتنع فى الدواعى الظاهرة أن تكون قى حال الفمل » وانما يمتنع 
ذلك فيما يحتاع القأدر فيه إلى التفكر فى أحوالها ليعلم تملقها 
بما هى دواع قيه + آلا ترى أن الواحد مثالا يدعوه ما فى الكتاب 


دا 3514 


من البعث على الطاعة والخ الى القعل فى الايتداء ء ١لا‏ مع الذكر 
والاستدلال ؟ فأما اذا تديى وعرف »ء فأن ذلك يدعوه الى الفمل فى 
الحال , فِما الذى يمنع من أن يفعل المنتبه من تومه العلوم فى 
الحال لما هو عليه من الصفات التى قدمناها فى الوقت * فاما 
الشيخ أيو على , رحمه الله » فانه يقول فيمن نظر : وقد تدير , 
فمرق ما يلزمه آن يفعل الممارف حالا يعد حال على جهة الايتدام , 
وان كان فى الأول فعلها عن النظن ؛ لأنه يعدما عرف يحصل فاعلا 
للمعىفة يما هو عارف به » والاعتقاد على هذا الوجه يكون علما من 
حيث وقع من العالم يذلك المعلوم 2 كما أن مأ يفعله تعسالى من 
.العلوم الضشرورية يكون علوما. من حيث فعلها وهو.عالم بمعلومها ٠‏ 
وكذلك يجب على منبهب من يقول فى ابملوم أجمع : انها لاتبقى : 
فيكون الواجب على الماقلى . اذا كان قد أدى ما الزمه من العلم , 
أن يفعل الملم حالا بعد حال , ما لم يغيره السهو عن الأدلة ويصير 
ما يختاره من الاعتقاد علما لهذه الطاريقتة - وقد بينا » من قيل 
أن هذا أخنذ الوجه التى لها يكون الاعتقاد علما » فلا طائل فى 
اعادته ٠‏ والذى اخترناه فيما يفعله من الملوم على هذ! الوجه » 
أنه انما يفعله لتذكر الدلالة لا لآنه ع الم بالمعلوم ٠‏ وذلك لأن 
تذدكره للدلالة يحصل فى كل حال يوجد فيها العلم من قبله , فيأن 
يجعل ذلك وجها لكون الاعتقاد الواقع منه علما أولى , لآأن كوته 
عالما بالمعلوم يتقدم ما يفعله من العلم ٠‏ واذا أمكن أن يجمل الوجه 
الدى له يققع الفعل على يعض الوجوه ما يقارته , لم يجن أن يجمل 
ما يتقدمه ٠‏ وانما نقول فى التغلر : انه يكون وجها لكون الاعتقاد 


515 هس 


علما وان تقدمء لأنه لا يصح فيه أن يجامع ذلك الاعتقاد ٠‏ 
وانما قلنا فى الارأدة التى يها يصير الخير خيرأ أنها تتقدم سأ در 
حروفه وتصحب الحرف الأول , لأنه لا يمكن فيها غير ذلك - 


ولهنا تقول : انها لا يجوز أن تتقدم جملة حروف الخين ‏ 
أمكن خلاف ذلك فيها ٠‏ وقلنا فى الارادة التى بها يصير الجزء 
الواحد من الفمل على يعضى الوجوه أنها يجب أن تقارته , لأنه 
يمكن ذلك فيها > فهذه طريقة مستمرة توجب أن الذى قلتاه فى 
هن! الياب أولى ٠‏ فاذا ثبت فى العلوم أنها لا تبقى »2 فيجب أن 
يكوت الوجه الذنى له يختارها المكلف حالا بعد حال بذك النظر 
على الوجه الدى بيثاء فى المتتيه من نومة , حتى لا تنفصل حالهما 
فى هذا الوجه , وانما صح فى القديم ء تمالى , أن تقول فيمسا 
يفعله من الاء:قادات فينا : أنها علوم من حيث قملها وهو عالم 
بالمعتقد ,. لأن كونه كذلك حاصل فى وقت ما يفعل فيتا العلوم : 
لا أنه متقدم ٠‏ وذلك لا ينافى العالم منا لو كانت علومه المكتسبة 
لا تبقى " 


فقد صح , , يهذه الجملة التى أوردتاها , أن سائر الملوم 
التى كلفها المرع مما يمكنه أن يفعلها 2 ويصح وقوعها منه على 
الوجه الذى يلزم ويحسن ؛ قاذا صح ذلك . يطل قول أص حاب 
الممارقف والالهام » ومن يقول بوقوع المعرقة عطبعأ » ومن يمتع من 
تكليف ذلك لفن هذه الوجوه وصح أن المعارف فى أنها لا تدخل 
فى باب التكليف كسائى الأفمال التى يعتىف القوم يذلك فيها ٠‏ 


ا امت 


فكما يحسن مئه تمالى آن يكلف العبد أفعال الجوارح من الشرائع 
وشيرهاءوالارادات النيات, فكذلك غير ممتتع!نيكلغهما ذكر ناممن 
المعارف ويجب أن يكون الطاعن فى أحدها . كالطامن فى الآخر , 
اذا ثيت من حالهما أنهما يتفقان فى صحة وقوعهما من المكلف على 
الوجه إالقى كلنهما عليه » 6 . 


. ؟5١‎ 2 ل النظر والممترف ص 5.؟‎ ١ 


111 هد 


لا عي الشاهر بن طاهر البقدادى ( م !2 ه ) 
حد العلم وحمقيقته : 


اختلقو! فى حفن العلم وحقيقته : فمن اصحابتا من قال العلم 
صفة يصير الحى بها عالما خلاف قول من 1اجه از وجود الملم فى 
الاموات والجمادات كما ذهب اليه الصالحى والكرامية وخلاف 
قول القدرية فى دعواها ان الله عالم بلا علم وخلاف قول من يزعم 
ان العلم وكل موجد اجسام لاصفات + ومن أصحابنا من قال ان 
العلمى صفة تصح بها من الحى القادر احكام الفعل واأتقاته ٠‏ وقائدة 
هن! القول الحد ايطال قول القدرية فى دعواها ان كثير! من الاقمال 
المحكمة المتقنة يقع ممن لا علم له بها على سبيل التولد ٠‏ وااختلقت 
القتدرية فى حد العلم : فزعم الكمبى أنه إعتقاد الشىء على 
ما هو يه وزعم الجبائى أنه إعتقاد الشىء على ما هو بيسه من 
ضرورة “أو دلالة وزحم ابنه ابو هاشم انه اعتقاد الشىء على ما هو 
. يه مع سكون التقس. اليه ٠‏ وهذء الحدود الثلثة منتقضة بالعلم 
ياستحالة المحالات قان العلم بها ليس هو علما يثىء لان المحسال 
ليس يشىم ومع-ذلك يتملق العلم بكون المحال محالا وان كان ليس 
بشىء بالاتفاق لان المعدوم عندهم ائما يكون شيئًا اذا كان جائز 
الوجود مثل الجوهى والمرض قاما ما يستحيل وجوده قلا يكون 
شيئا مثل الزوجة والاولاد والشريك لله تعالى ٠‏ وقيل لهم ايضا 
لو كان المله اعتقادا على وجه مخغصوص لوجب ان يكون كل عاألم 
معتقد! والله سبحانه وتعالى عالم وليس يمعتقد فيطل تحديد الملم 


جد 1177 عند 


بالاعتقاد ٠‏ وزعم النظام ان الملم حرركة من عن كسييياتة القلب 
والارادة عتده من حركآت القلب إيضنا ٠‏ ققد خلط العلم بالأرادة 
مع اختلاق جنسهما مع اختلافهما فى الجئس والوصف - 


اثبات العلم والحفايق : 

والخلاف فى هذه المسئلة مع السوفسطائية + وهم قرق : 

فرقة رَعمت انه لا حقية ة لشثىء ولا علم يشىم وهو لاء 
معائدون وينبفى إن يعاملو بالضرب والتأديب واخذالأموال منهم 
فاذا اشتكوا من الم الضرب وطالبوا اموالهم قيل لهم ان لم يكن لكم 
ولا لما بكم من الألم حقيقة قمأ هذ! الضجن «ان لم يكن سال قلا 
معنى لطلبه لأموالكم حقيقة لما تشتكون من الألم قما هذا الضجر 
ولم تطلبون ما لا حقيقة له ؟ وقيل لهم هل لنفى الحقايق حقيقة ؟ 
قان قالوا نعم آثيتوا بعض ىالحقايق وان قالوا لا قيل لهم اذا لم يكن 
لنفى الحقائق حقيقة ولم يصح نفيها فقد صح ثبوتها وقيل لهم 
هل تملمون انه لا علم قان قالوا نمم ققد ١ثيتوا‏ علما وعامملا 
ومعلوما وان قالوا لانعلم انه لا علم قيل لم حكمتم بان لا علم وانتم 
لا تعلمون ١نه‏ لا علم . 


والقرقة الثانية منهم اهل شك قالوا لا نعلم هل للاشسياء 
والعلوم حقايق 3 لا حقايق 5 وهو لام ان شكوا فى وجود أتفسهم 
لحقوا بالغرقة الاولى متهم وان علموا وجود اتقسهم فقد اثيتوا 


يعض الحقا يق + 


والفرقة الثالكة متهم قالو!ا للاشياء حقايق تابعة للاعتقادات 


الات 


وزعمواان كل من اعتقد شيئًا فممتقده على ما اعتقده وزعموا أن 
الاعقادات كلها صحيحة وهؤلاء يلزمهم أن يكون العالم قديمسا 
مسدثا لآن قوما اعتقدو| حدوثه وآخرين اعتقدوا قدمه و يلز مهم 
إن يكون قولهم ياطلا لاعتقادنا يطلان قولهم إن كاتنت الاعتقادات 
كلها صحيحة دز عمهم - ويسثلوت عن اعتقاد الملمهصساند ين من 
السوقسطائية قان زعموا ان (عتقادهم لنفى الحقايق إعتقساد 
صحيح لحقوا بيهم وان ايطلوا!ا اعتقادهم تقضمو! قولهم بتص حي 
(لاعتقادات كلها ٠‏ 
العلوم معان قائمة بالعلماء : 

والخلاف فى هذه المسئلة مع تفاأة الاعراضص من الدهرهة 
و صعع الاصم من جملة القدرية قانه وافق نفاة الاعراض فى نغى 
الاعراض + وهؤلام كلهم ينقون الملم ويثبتون كل عالم يلا علم 
وكل متحرك ومتلون متحركا ومتلونا بلا حركة ولالون ٠‏ ودليلتا 
عليهم انا وجد نأ المالم منا عالما مرة وغير عالم مرة ولا يجوز ان 
يكون عالما بتفسه لوجود نفسه فى إحوال لا يكون فيها عأما قفوجب 
لذئك ان يكون اتما صار عالما لمعمنى سواه وذلك المعنى هو المراد 
بقولنا علم فمن اثبته ونازعنا فى اسمه فالخلاق ممه فى العبارة - 
فبهذ! الدليل أثيتتا ساين الاعىراض > 


اقسام العلوم واسماتها : 


العلوم عندنا قسمان : احدهما علم الله تعالى وهو علم قديم 
ليس يضرورى ولا مكتسب ولا واقم عن حس ولا عن قكل وانظي 


37358 له 


ما كان وكل ما يكون وكل ما لايكون أن لو كان كيف كان يكون 
يعلم واحدب ازلى غس حادث : والقسم الثانى من قسمى الملومعلوم 
الناس وساير الحيوانات وهى ضربان : ضرورى ومكتسب - 
والفرق بيتهما من جهسة قدرة الصمالم على علمه المكتسب 
واستدلاله عليه ووقوع الضرورى فيه من غير استدلال منه 
ولا قدرة له عليه * 

والعلم الضرورى قسمان : أحدهما علم بد يهى والثانى علم 
حسى ٠‏ واابديهى قسمان : احدهماً علم يديهى فى الاثيات كملم 
المالم منا يوجود نفسه وبما يجد فى نفسه من ألم ولذة وجوم 
وعطش وح وبرد وغمم وفرح ونحو ذلك ٠‏ والثانى عم بديهى 
فى النفى كعلم العالم متا باستحالة المحالات وذلك كملمه بأن شيئًا 
واحد! لا يكون قديما ومحدثا وإن الشخص لايكون حيأ وميتا فى 
حال واحدة وان العالم بالشىم لا يكون جاهلا به من الوجه الذى 
علمه فى حال واحدة : 

وأما العلوم الحسية فمدركة من جهة الحواس الخمس كما 
تبيتها يعد هذا ٠‏ والعلوم النظرية نوعان : عقلى وشرعى ٠‏ وكل 
واحد منهما مكتسب للعالم به واقم له بأستدلال مته عليه ويعضها 
اجلى من بعض. كم أذثيته بعد هذ! ان شان الله تعالى - 
اقسام الحواس وفوائدها : 

الخوامن عند اصحايتنا وأكشر المقلام خمس يدرك يها الملوم 
الحسية - اولاها حاسة اليصر ويدرك بها الاجسام والالوان وحسن 
التركيب فى الصور ويجوز عندنا ادراك كل موجود بها خسلاف 


ب 378 1 ين 


قول من قال من المعتزلة انه لا يدرك بها الا الاجسام والالوان كما 
ذهب اليه ابو هاشم ابن الجبائى ( و ) خلاف قول الجيائى انه 
لا يدرك بها الا الاجسام واالالوان والاكوان وخلاف قول من زعم 
من الفلاسفة إن البصر لا يدرك به شىء غير اللون + والحاسة 
الثانية حاسة السمع ويدرك بها الكلام والاصوات كلها ٠‏ والثالثة 
حاسة الذوق ويدرك بها الطعوم ٠‏ والرابعة حاسة الشم ويدرك 
بها الروايح - والخامسة حاسةاللمسويدرك بها الجسم والحرارة 
والبرودة والرطوية واليبوسة واللين والخشونة ٠‏ وادعى وزعم 
قوم إن الذوق من جملة حاسة اللمس - وزاد النظام حاسة أخرى 
يدرك يها لنة التكاح وقوله فى هذ! كقول من يدعى حاسة سايعة 
يدرك بها الم الضعرب والجراح وكلا الققنولين فاسد ٠‏ 


واختلف اصحاينا فى الفاضل من العلوم الحسية والنظرية : 
فقدم أيو العياس القلانسى العلوم النظرية على الحسية وقدم ابو 
الحسن الاشمرى العلوم الحسية على الملوم النظرية لانها اصول 
لها ٠‏ واختلفوا فى الفاضل من حاستى السمع والبصر : فزعمت 
الغلاسقة ان السمع اقضل من البصمر لانه يدرك بالسمع من الجهات 
الست وفى الضوء والظلمة ولا يدرك باليصر عندهم الا من جهة 
المقابلة وبواسطة من ضياء شماع - وقال أكثر المتكلمين بتفضيل 
البصر على السمع لان السمع لايدرك به الا السوت والكلام 
واليصر يدرك به الاجسام والالوان والهيئات كلها * ويجوز عندنا 
ادراك جميع الموجودات بالبصر واجاز اصحابنا الادراك باليصر 
من الجهات الست كما نثبته بعد هت! أن شاء الله تعالى ٠‏ 


ل 


اثبات العلوم التغارية : 


والغلاف فى هذه المسئلة مع السمنية الذين زعموا انه لا د 
شىء الا من طريق الحواس الخمس وايطلوا العلوم التظلروية 
وزعموا ان المذاهب كلها باطلة ٠‏ ويدلزمهم على هذا القول ١بطال‏ 
مذ هبهم لان القول بايطال المدهب مذهب ٠‏ وقلنا لهم يمأذ! عرفتم 
صحة مذهبكم فان قالو! بالنظر والاستدلال لزمهم اثيات النظر 
والاستدلال طريقا الى العلم يمحة شىء ما وهذ! خلاف قولهم وأن 
قالوا يالحس قيل لهم ان العلوم بالحصس يشترك فى معرقته أمصسل 
الحواس السليمة فما بالنا لا تعرف صحة قولكم بحواسنا قان قالوا 
انكم قد عرفتم صحة قولنا بالحس ولكنكم جحدتم ما عرفتموه لم 
ينفصلوا لم يتفصو! ممن عكس عليهم هذه الدعوى وقال لهم بل 
انتم عارفون بصحة قول مخالفيكم وفساد قولكم يالضرورةالحسية 
لكنكم جحدتم ما عرفتموه حسا واذا تعارض القولان يطلا وصح 
إن الطريق الى العلم يصحة الاديان انما هو النظر والاستدلال ٠‏ 


اثيات الخير المتواتر طايقا الى العلم : 

والخلاف فى هناه المسئلة من وجهين : احدهما مع البراهمة 
والسمنية فى انكارهما وقوع العلم من جهة الاخبار المتواتنيرة 
ويكذيهم فى ذلك علممهم بالبلدان التى لم يدخلوها والآمم والملوك 
الماضية و بظهور المدعين للنبوات ومع النتظامية حيث قالوا يجوز 
أن يجتمع الأمة على الخطاء قان الأخيار المتواترة لا حجة قيها لانها 
يجوز أن يكون وقوعها كدبا فطمئوا فى الصحاية وايطلوا القياس 


عد نهد 


فى الشريعة فانهم وان نازعوا فى صدقهم عالمون بظهورهم وظلهور 
دعاويهم وعلمهم يذلك كله ضرورى لاشك لهم فيه ولا طريق لهم 
اليه الا من جهة الغبر المتواتى الذى لا يصح التواطىم عليه ٠‏ 
والخلاف الثانى مع قوم أثبتوا وقوع العلم من جهة التواتر لكنهم 
زعموا ان العلم الواقع عنه يكون مكتسبا لا ضروريا - ودليل 
كوته ضيروريا امتتاع وقوع الشك فى المعلوم به كما يمتنع ذلك 
قى المعلوم يالحواس واليداثئه - 


أقسام الاخبار : 


والاخيار عند نا على ثلاثة أقسام : تواش وآحاد ومتوسط 
بنيهما مستفيطن جار مجرى التواشن فى بعض احكامه + فالمتواشر 
هو الذى يستحيل التواطىء على وضمه وهو موجب للعلم الفرورى 
بصحة مخبره , وآأخبار الآحاد متئ صح استادها وكانت متونهسا 
غير مستحيلة فى المقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم وكانت 
يمنزلة شهادة المدول عند الحاكم يلزمه الحكم يها فى الظطاهصس. وان 
لم يعلم صدقهم فى الشهادة ٠‏ واما المتوسط بين التواص والآحاد 
فانه شارك التواش فى أيجايه للعلم والواقع عن التواتن والآحاد 
العلم الواقع عنه يكون مكتسبا والملم الواقع عن التواتنر ضرورى 
غير مكتسب - وهذ! النوع المستفيضى المتوسط بين التواشن والآحاد 
على أقسام : احدهأ خبر من دلت المعجزة على صدقه كأخيبار الانبياء 
عليهم السلام ٠‏ والثانى خيى من اخير عن صدقه صأحب معجزة ٠‏ 
والثالتك خبر روأ فى الاصل قوم ثقأت ثم انتشر بعدهم روآاته فى 


نت :178 1 مه 


الاعصار <تى بلنوا حد التواتر وأنكانوا فى العصر الأو لمحصورين 
ومن هذ! الجنس اخبار الرؤية كالأخبار فى الرؤّية والشفاعة 
والحوض والميزانوالرجم والمسح على الخفين وعت|بالقير و نحوه:٠‏ 
والقسم الرا يعمتهخيىر من أخبار الآحاد فى الأحكام الشر عية كلل عمسر 
قد اجمعت الامة على الحكم به كالخير. فى ان لاوصية لوارث وفى 
ان لا ينكم المرآة على عمتها ولا على خالتها وفى ١ن‏ السارق لا دون 
النصاب ومن غير حرز لا يقطع ٠‏ ولا اعتيار فى مثل هنذا بخلاف 
أهل الاهوام من الروافضش والقدرية والخوارج والجهمية 
والنجارية لأن أهلالاهوام لا اعتيار يخلافهم فى احكام الفقه وان 
اعتبرنا خلافهم قى ابواب علم الكلام وكل انواع هذ! المستفيض 
موجب للممل والعلم المكتسب ٠‏ 

واعلموا أسعدكم الله إن الخير قى أاصله متقسم الى صدق 
وكنذب ٠‏ والصدق مته واقع على وفق مشيره والكذب ما كسان 
يخلاف مخيره ٠‏ وليسسفى الأخبار مأ هو صدق كذب معأ الا خير 
واحد وهو اخبار من لم يكذب قط عن نفسه يانه كاذب وأن هذ! 
الخير كنب منه والكاذب اذ! خير عن نفسه يانه كذب كان صادقا 
قصار هذ! الخيى الواحد صدقا و كذيا وفاعله واحب ٠‏ وفيه دليل 
على ابطال قول الثنوية إن فاعل الصدق لا يجوز ان يكون فاعلا 
للكذب ٠‏ 


اقسام العلوم النظرية : 


العلوم النظرية على اريعة أقسام : احدها استدلال بالعقل 
من جهة القياس والنظر - الثانى معلوم من جهة التجارب والعادات٠‏ 


105 يت 


والثالث معلوم من جهة الشرع ٠‏ والرايع معلوم من جهة الالهام 
فى يعضن الناس أو بعض الحيواتات دون يعض - قاما المملوم 
بالتظر والاستدلال من جهة العقول قكالعلم بحدوث العالم وقدم 
صانئعه وتوحيده وصفاته وعدثه وحكمته وجواز ورود التكليف 
منه على عباده وصحة تبوة رسله بالاستدلال عليهسا! يمعجزاتهم 
ونحو ذلك من المعارف العقلية النظرية - واما المعلوم بالتجمارب 
والرياضات فكعلم الطب فى الادوية والمعالجات, وكذلك العلم 
بالحرق والصتاعات وقد. يقع فى هذا النوع مايستدرك يستدل 
بالقياس على الممتاد غير أن اصولها مأخوذة عن التجارب والعادات- 
واما المعلوم بالشر ع قكالملم بالحلال والحرام والواجب والمسنون 
والمكروه وساشض أحكام الفقه ٠‏ 


وانما اضيف الملوم الشرعية الى النظر لان صحة الشريمة 
ميئية على صحة الثبوة وصحة النيوة معلومسة من طريق التظى 
والاستدلال ولو كانت معلومة بالضرورة من حس أو بديهة ملأ 
اختلف فيها آهل الحواس واليديهة ولما صار المخالف فيها معاندا 
كالسوقسطائية المتكرة للمحسوسات + وآما المعلوم بالالهام على 
التخصيص فكالعلم بذوق الشعى واوزان ابياته فى بحوره وقد 
يعلم هذا الوزن اعرابى يوال على عقبيه ويذهب عن معرفته حكيم 
يعرف قوانين اكش العلوم التظرية وقد احتال أهل العروض فى 
استنياط اصول عرفوا بها اوزان يحور الشعى قير ان الشس قد 
طبع على ذوق دن لم يعرف المروض ولا القياس فى يابه وماذاك 
الا تخصيص من الله تمالى له يه - وكذلك العلم يصناعة الالحان 


كأ ب 


غير مسةنيل بالقياس ولا مدرك بالضرورة التى يشترك فيها 
العقلام ولكاها من الخصائصن التى يملمها قوم دون قوم ٠‏ وكل 
علم تظرى يجوز عندنا ان يجمل الله ضروريا فينا على قلب هذه 
العادة كما خلق ف ىآدم عليه السلام علوما ضرورية عرف بها 
الاسمام من قير استدلال منه عليها ولا قرامة منه لها فى كثاب , 
كذلك القول فى سائنى العلوم النظرية عند تا واما المعلوم 
بالضرورة فمن اصحاينا من قال يجوز ان يعلمها كلها بالتظر 
والاستدلال ومنهم من قال ما علمتاه منها بالحواس الخمس فجائز 
استدراكه بالاستدلال عليه عند قييتة عن الحس وما علمنساه 
بالبديهة فلا يصح الاستدلال عليه لان البداثه مقدمات الاستدلال 
قلا يد من حصولها فى المستدل قبل استدلاله + هذ] قول اصحايتا 
وزعم النظام واتباعه من القدرية ان المعلوم بالقياس والنظر 
لا يجوز أن يصير معلوما بالضرورة وما كان معلوما بحس لايجوز 
أن يصير معلوما من جهة النظر والخيى . فلزمه على هذ! القول 
ان يكون المعرفة بالله عن وجل فى الآخرة نظرية استدلالية غير 
ضرورية وان تكون الجنة دار استدلال ونظر وان يكون لأعتراض 
السيئة فيها على أهل النظر مجال وإن يكونوا مكلفغين إيد! وأن 
يستحقو! على اداء ما كلفوا فيها ثوابا فى دار شيبرها - وقيل له 
فى المعلوم بالحواس آلسنا تعلم اليلدان التى لم ندخلها بالتواتر 
وان كانت مملومة للذين أخبروا عنها بالمعيان ؟ وكذلك كل جسم 
يعلمه من رأه عيانا ويعملمه الأعمى يلمس أو بتواشس الخين عنه* 
فاجاب عن هذا بان المخيرين عماأ عأينوه قد إتصل يعيو نهماجزاء 
من محسوساتهم فعلموا المحسوس باللمس ثم لما أخيرو! غيرهم 


نت ااا نه 


بما عايتوه اتفصلت من الاجرّاء التى اتصلت بعيو نهم وارواحهم 
يعضها فاتصلتث بيارواح السامعين لأخبارهم فعلمه السامعون منهم 
باللمس ايضا وكذلك القول فى السامع ٠‏ فقيل له على هصذ! 
يلزمك اذا سممع أهل الجنة بالخي. عن أهل النار وماهم فيه من 
الصمديد والزقوم أن يكون أجزاء من آهل النسار واجزاء من 
زقومهم وصديدهم قد اتفقصلت واتصلت بابدإن أهل الجنة فى 
الجنة واذا سمع أهل النار بالخبى عن أهل الجنة ونعميمهم ان 
يكون أجزاء من أهل الجنة قد انفصلت عنهم واتصلت بابدان 
آهل النار فيكون بعض. ايدان أهل الجنة فى الثار ويعضن ايدان 
أهل التار فى الجنة وهذا قول يليق بقائله وكفاء به خزيا ٠‏ 


ماحد العلوم الشرعية : 


الاحكام الشرعية مأخوذة من أريمة أصول وهى الكتسابي 
والستة والاجماع والقياس ١‏ 


فالكتاب هو القرآن الذى لا يأتية الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه وفيه عام وخاص ومجمل ومفسر ومطلق ومقيد 
وأمى ونهى وخبر واستشخيار وناسخ ومنسوخ وصريعح وكناية 
وفيه أيضدا دليل الخطاب ومفهومه وكل هذا الوجوه منه أدلة على 
مراتبها وإن كان يعضيها فى الاستدلال يه على مدلوله اجلى من 
بعض - وما ضمطضى منه وجةه دلالته على الضعيف فى تنظرء يملمه 
المستنبط الموقق لقول الله عر وجل لعلمه الذين يستنيطوئت. + 
متهم " 


بد [لقة جد 


واما الستة التى يؤخن عنها احكام الشريعة فهى المنقولة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم اما يتواتشن يوجب العلم الضرورىكتقل 
أعداد الركمات واركان الصلوة و نحوها + وأما يبخين مستقيض 
يوقع العلم المكتسب كنقلهم نصب الزكوات واركان الحج , واما 
برواية آحاد توجب روايتهم الممل دون العلم ٠‏ ووجوه دلائل 
السنة على احكام كوجوه دلائل القرآن من عام وخاص ومحجمل 
ومفسر وصريح وكناية وتاسخ ومتسوخ ودليل خطاب ومنهومه 
وأمن وتهى وخين وتحوها ٠‏ 


واما الاجماع المعتين قى الحكم الشرعى فمقصور على اجماع 
أحهل عصر من أعصمار هذه الامة على حكم شرعى فأنها لا تجتمع 
على ضلالة - 


واما القياس فى الشرعيات قانمأ يستدرك به معرفة حكم 
الشىم الذى ليس فيه نص ولا اجماع على حكمه - وهذ! التوع من 
القياس على اقسام : أحدهاً قياس جلى ٠‏ وهو الدى يكون فرعه 
أولى يحكمه من أصله كتحريم ضعرب الأيوين لقنيامنه على مأ حرم 
الله عن وجل من قول الود لهما آف + 


والثانى قياس فى معرفة الأصل المقيس عليه من كل وجه 
كقياس العبد على الامة فى تنتصيف الحد لتساويهما فى الرق 
وقياس الامة على العيد فى التقوم على أحد الشريكين اذا اعتق 
نصييه مته وهو موسر وكما حرم الله عن وجل البيع فى وقت 


"اما 


التدام للجممة ثم قسنأ عليه عقد الاجارة وسائر المقود فى ذلك 
الوقت وليس الاصل فى هذه الاحكام بأكثر هما شبها ٠‏ 


والقسم الثالث من القياس الشرعى قياس شيه في فرع بين 
أصلين متعلق يأكثرهما شيها وقياس خفى كالملة فى قروع الريا 
إذا قيس فيه الفروع منها على الحنطة والشسعر والتمى والمفح 
والذهب والورق وهذه وجوه مدارك احكام الشريعة على أصول 
أهل السنة قياس علة من أصل واحف كالعلة فى الريا على اختلاف 
القائسين فى علة الربا - 


وفى هذه الجملة خلاف من وجوه : احدها مع اليراهمة فى 
اتكارها شرائع الاتبيام عليهم السلام - والكلام يأتى عليهم فى 
باب اثبات التبوات ٠‏ والثانى مع الخوارج فى انكارها حجسة 
الاجماع والسنن ! لشرعية وقد زعمت انه لا حجة فى شىء من 
أحكام الشريعة الا من القرآن ولذلك اثنكروا الرجم والمسح على 
الخفين لانهما ليسا فى القرآن وقطهعوا السارق فى القليل والكثير 
لآن الأآمر بطع السارق فى القرآن معلطلق ولم يقليوا الرواية 
فى نصاب القطع ولا الرواية فى اعتيار الحرز فيه - هنذا قول 
أكثىرهم وقد أجازت النجدات متهم الاجتهاد فى فروع الشريمة * 
والخلاف الثالت مع الروافضى الذين قالوا لا حجل_ة اليوم فى 
القياس والسنة ولا فى ثىء من القرآن لدعواهم وقوع التحريف 
فيه من الصحابة وقد زعموا ان الحجة انما هو قول الامام الذى 
ينتظرونه وهم قبل خلهوره فى التيه حيارى الى أن يستتفذهم 


ع8( ب 


الامام التى ينتظروته اذا ظه. بزعمهم والخلاق الرايع ممع 
النظامية من القدرية فى ابطالهم القياس الشرعى وايطالهم حجة 
الاجماع - وقد زهم النظام أن هذه إالامة من عهد ثبيها عليه 
السلام الى ان تقوم القيمة لو اجمعت على حكم شرعى جاز أن 
يكون اجماعها خطأ وضلالا > وزعم ايضا انه لا حجة فى الخبر 
المثواتر واجاز وقوعه كذبا وايطل التيامسن فى الأحكام الشرعى 
وطعن فى الصحابة الذين افتوا باجتهادهم فى فروع الشريعة ٠:‏ 
والطاعن قيهم مطعون فى دينه ونسيه - والخلاف الخامس مع 
نفاة الممل باخيار الاحاد من القدرية ٠‏ والخلاف السأذمن مغ سن 
يزعم من آهل الظاه. أن لا حجة قى أجماع أهل عمير بعد 
الصحاية وانما الحجة فى اجماع الصحابة دون من يعدهم ٠‏ 
والخلاف السابع مع من اعتبى حجة الاجماع اذا اتمقد عن نص 
أو ظاهص. من الكتاب أو السنة ولم ير الاجماع المتعقد عن القياس 
حجة ٠‏ والخلاف الثامن مع نفاة القياس الشرعى من أهل الظاهر 
وقد استقصينا الرد على هؤلاء المخالفين فى هذه الوجوه فى كتيتا 
الموضوعة فى اصول الفقه ٠‏ 


شروط الاخبار الموجبة للعلم والعمل : 


آما التواتي ال مونجب للعلم الضرورى فمن شروطه أن يكون 
رواته فى كل عصس من إعصاره هلى جهة يستحيل التواطىءم منهم 
على الكدب - وان كات رواته قى يعض الاعصار قوماأ يصح على 
مثلهم التواطىء عليه لم يكن خبرهم موجبا للعلم الضرورى 
ولنالك لم يكن خبيى اليهود والنصارى عن قتل عيسى وصليه موجيا 


5486 لب 


للعلم و لاخبى المجوس عن!اعلامزردشت موجبا للعلم لان التصارى 
وان تواص تقلهم فى الاعصار المتآخرة فانهم يعزون خيرهم إلى 
(إربعة زعموا انهم هم الذين كانوا مع المسيح فى الوقت النى أقدم 
عليه اليهود يالقتل يزعمهم ٠‏ ولو كان اتباع المسيح عليه السلام 
فى ذلك آألوقت عدد أهل التواش. لدقموأ عنه اليهود لاسيما وقد 
زعموا ان الذين قصدوه من اليهود كانوا ثلثين والتواطىء على 
هذ! المقدار من العدد جاثن والتواطى على ضعف هؤّلام جائز 
قضلا عتهم > قاما نقلهم عن مشاهدة شخص مصلوب فهو صحيح 
واتما الكلام فى ذات المصلوب هل كان عيسى أو المشبه بيه فى 
الصورة وبعضهم يزعم أن النذى دل عليه من اصحايه هذ! الذى 
القى عليه شيهه فقتل دونه ثم أن دعاويهم فى المسيح منافية 
لنقلهم قتله لان منهم من يزعم انه اله ومتهم من يزعم انه احد 
أقانيم الا له القديم وايهما كان بزعمهم وجب اسستحالة حلول 
القعل يه + واما نقل المجوس اعلام زردشت فمتسوب الى كشتاسب 
انه أخبرهم يانه شاهد اعلام زردشت والخير الراجع فى اصله الى 
واحد أو طائفة يجوز عليها التواطى لا يكون عوجيا للعلم 
الضرورى ٠‏ ومن شروط التواتر ايضا ان يكون ناقلوه فى العصر 
الأول قد نقلوه عن مشاهدة أو علم يمأ تقللوهضرورة كنقلهم اخبار 
البلدانالتىشا هدوها ونقلهم اخبار الأمم الذينشاهدهاأهل العصىر 
الأول من المخيرين عنهم وكنقلهم الأخبار عن الزلازل فى الحر 
والبرد وسائر الاحداث فى الأزمنة الماضية وتحوها ٠‏ 


قأن 'تواصس النقل فى شىء وطريق العلم يه الاستدلال والنظر 
وطريق الخطاء الشيهة فان ذلك التواسش لا يوجب علما قاما أن 


ع 181 نب 


تواتى الغير فى شىء يعرف صحته بالنظر والاستدلال فانه 
لا يوجب العلم ولهذنا لا يع للدهىية وسائى الكفرة العلم بصدق 
أخبار المسلمين عن صحة دين الاسلام لان صحة الدين معلومة 
بالنظر والاستدلال دون الضيرورة ولذلك أهل الكفر كل صنف 
منهم يتواتر تقلهم الخبى عن صحة اديانهم يشبه اعترضت لهم 
ولاسلافهم فيها ولا يقنع من خبرهم علم ومتى وقع التواتر فى 
أصله عن قشىم علمه الناقلون بالعس أو الضرورة وقسع العام 
بخير هم على العادة الممتادة فيه ٠‏ 


واما اخبار الآحاد الموجبة للعمل دون الملم فلوجوب العمل 
به اشروط : إحدها اتصال الاسناد فى قول الشافعى واصحابه 
لانهم لايرون الاستدلال بالمرسل صحيحا ورآأى مالك مراسسيل 
الصحابة حجة وأما أبو حنيفة رأى الاحتجاج بالمىاسيل 
كلها عن الئقات سحيحا والشرمل الثانى عدالة الرواة فان كأن 
فى رواته مبتدع فى نحلته أو مجروح فى فمله او مدلس فى 
روايته فلا حجة فى روايته - والشرط القغالتث أن يكون متن 
الخير مما يجوز فى الحقل كونه ٠‏ فان روي الراوى ما يحيله 
المقل ولم يحتمل تاويلا صحيحا قخبره مردود ولهذا رددتا خبر 
أبى مهزم عن يزيد بن ابى سفيان عن أابى هريرة أن الله تمالى 
اجرى قرسا ثم خلق تفسهءمصير عرقه لان هنذا يستحيل كونه مع 
أجرى فرسا ثم خلق نفسه عن عرقهلان هذ! يستحيل كونه مع 
مردود عليه لاستحاتة هذا فى المقول + وان كان مارواء الراوى 
الثقة يروع ظاهرة فى العقول ولكنه يحتمل تاويلا يوافق قضايا 


كد لكا عم 


العقول قيلتا روايته وتأولنا على موافقة العقول كما روى ان 
الله لق آدم على صورته و تأويله أنه خلقه حين خلقه على الصورة 
التى كان عليها فى الدنيا لثلا يتوهم متوهم انه الما أخرج من 
الجنة عوقب يتفيير صورته كما عوقبت الحية بتفيسر صورتها عند 
اخراجها من الجنة + وكذلك ماروىان الجيار يضع قدمه قى التأر 
صحيح وتأويله محمول على الجبار المذكور فى قوله تمالىوخاب كل 
جبار عتيد من روائه جهنم ومثل هذ! كثير قد اوردناه فى كتبنا » 
ومتى صح الخين. ولم يكن متنه مستحيلا فى العقل ولم يقم دلالة 
على نسخ حكمه وجب العمل يه كما يجب على الحاكم الحكم بشهادة 
العمدول اذا لم يعلم جن حهم صع أمكان الخطاء أو الكذب على شهود 
والحكم جار على الظاه. - 
ما يعلم بالعقل وما لا يعلم الا بالشرع : 

قال أصحابنا أن العقول تدل على حدوث المالم و توحيد 
صانعه وقدمه وصفاته الازلية وعل جواز ارساله الرسل الى 
عباده وعلى جواز تكليفه عباده ماشام ٠‏ وفيها دلالة على صحسة 
جواز حدوث كل ما يصع حدوثه وعلى استحالة كل مأ يستحيل 
كونه - قاما وجوب الافمال وحظر.ما وتحريمها على العياد فلا 
يعرف الا من طر يق الشرع فأان اوجب الله عزن وجل على عياده 
شيئا يخطايه ايأهم يلا واسطة أو يارسال رسول اليهم وجب ٠‏ 
وكدلك ان نهأ هم عن شىء بلا واسطة أو على لسان رسول حرم 
عليهم ٠‏ وقيل الخطاب والارسال لا يكون شىءم واجيا ولا حراما 
على احد وكل عاقل فقمل فعلا قبل ورود الشرع لا يستحق به ثوايا 
ولا عقنايا فان استدل الماقل قبل ورود الشرع عليه على حدوث 
العالم وتوحيد صاتعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته قعرف 


مةأ ب 


دلك واعتقده كأن موحدا موّمنا ولم يكن بذلك مستحقا من الله 
حمالى ثوابا عليه قان انعم الله عليه بالجئة وتعيمها كان قضسلا 
مته عليه ولو أنه اعتقد قبل ورود الشر ع علية الكفىر والشيلال 
لكان كافرا ملحد! ولم يكن مستحقا للعقاب على ذلك قان عذيه 
الله عز وجل بالنار على التآييد فله ذلك وليس يعقاب واتثما هو 
ايتداء من لايلام كايلام اليهايم والاطفال فى الدتيا من قصير 
استحقاق وذلك عدل من الله تعالى ٠»‏ ووجه هذا القول ان الذراب 
اتما يكون على الطاعة والطاعة موافقة الآمر والعقارب اتما 
يكون على المعصية والمعصية موافقة النهى ومخالفنة الأمر > 
والمسئلة مصورة فى حالة لم يرد فيها أمى الله عن وجل ولا نهى 
على أحد م نخلقه فاستحال الحكم فى تلك الحال بالثواب والمقابٍ 
على شىء من الأفعال هذا تقدير مذهب شيخنا اإيى الحسن الأشعرى 
فى هذا الباب ويه قال مألك والشافمى والاوزاعى والثورى 
وآبو ثور واحمد ين حتبل وداود وأهل الظاص والضرارية 
وقال قوم جملة أافعال العقلام فى العقل ثلثة اقسسام : وأاجب 
ومحظور ومتوسط بينهما قما دل العقل على وجويه لا يتفير 
ولا يتبدل كوجوب معرفة الله تمالى وتوحيده وصفاته ووجوب 
شكره على نعمه ٠‏ وما دل العقل على حظر لا يتغير عن ذلك كتحريم 
الكقر وكفران نعم المنعم ٠‏ واختلف هؤلام فيما توسط يين هذين 
القسمين قمنهم من قال فيها بالحظر ويه قال عيسى اين ايان 
داين ابىهريرة ومنهم من قال فيه بالاياحة وهم اصحاب الرأى 
وقف قال أبو بكر بن داود فى كتابه كل ما لم يأمر الله تعالى به 


كما 


فيكون لازما ولم ينهعنه فيكون حراما فهو مياح لا يأثم فاعله فى 
فعله و لايحرج فى تركه « وزعمت النجارية كلها وكذلك رواه 
يس بن غياث عن ابى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد بن 
الحسن + وزعمت الممتزلة واليراهمة أن العمقول طريق الى معرفة 
اإلواجب والمحظور وزعم أكثرهم ان القبيح فى العقل هو الضرر 
الضشرب الذى ليس فيه نفع ولا هو مستسق وفيهم من ادعى معرقة 
وجوب شكر المنعم وقبح الضرب ليس فيه نفع ولا هو مستحق فى 
ضعرورة العقل ويداهته واختلف هؤلاء فيمأ بيتهم فى وجهتعليق 
الايجاب والحظى على العقول - فاما اليراهمة فانهم اقروا يتوحيد 
الصاتع واتكروا الرسل وزعموا أن قرض. الله على عبادة الممرفة 
والاستدلال عليه ووجوب شكدرءه وإن قلب كل عاقل لا يخلو من 
خاطرين احدهما من قيل الله عز وجل يتيهه بيه على مأ يوجيه 
عقله من معرفة الله تمالى ووجوب شض كره ويدعوه الى التظر 
والاستدلال عليه بيآياته ودلالثله + والخاطر الثانى من قبل 
شيلان يصر فه يه عن طاعة الخاطر الذى من قبل الله عن وجل ٠‏ 
وائيتوا الخاطرين عرضين وقالوا اتمسا وقع التكليف يهذين 
الخاطريت لانه لو انفرد فيه إحد الخاطرين دون الآخر صار ملجاأ 
الى طاعة الخاطر الذى فيه ولا تكليف مع الآلجاء ٠‏ واما المعتزلة 
فانهم وافقو! اليراهمة فى دعاء الخواطر الى النظ. والاستدلال 
وفارفومم فى اجازة يعث الرسل لغرضص الدعوة واياحة ما حظره 
المقل كذيح اليهائم وتسخيرهم وايلامهم لغرض ادعوه فيه - قال 
أبو هاشم اين الجبائى لولا ورود الشرع ينيح البهاتم وأيلامها 


ا ا 5 


لم يكن معلوما بالعقل جواز حسنه لاجل الغرض - م اختلف 
المعتزلة فى صغة الغوالطر الداعية فزعم التظام أن الخواطنى اجسام 
محسوسة وان الله تعالى خلق خاطرى الملاعة والمعصية فى قلب 
العاقل ودعاه بخاطر الطاعة الى الطاعة ليفعلها ودعا يخساطر 
المعصيةالىالمعصية لا ليفعلها ولكن ليتم له الاختيار بين الخاطرين- 
قهنا القدرى الذى كان يكفر من يقول يات الله يخلق اعمال المياد 
خيرها وشرها قد مسار الى القول بان األه عا زو جل قد خلق الخاطر 
الداعى الى المعاصى ومار ايضا الى القول يانه دعا الى المعصسيية 
باحد الخاطرين ونها عنها بالخاطر. الثانى فصار داعيا الى ماهو 
تأه عنه و ناهيا عما هو داع اليه ٠‏ وزعم أبو الهذيل أن الخواطر 
اعراض وان الخاطر الداعى الى النظر و الاستدلاليورده الله تعالى 
على قلب الماقل يدعوه به الى طاعته ويحركق يه دواعيه على 
الاستدلال عليه يتخويفه وترهيبه والخاطر الثانى من قيل الشيطان 
يصده به عن طاعة الخاطر الأول ٠‏ ووافقه الجباثى واينه على 
وجود الخاطى ين واثئهما عرضأن قير ان اين الجياتئى زعم ان 
الخاطر الداعى الى النظي والاستدلال من قيل الله تعألى جار مجرى 
الأمي وهو قول خفى يلقنيه الله تعالى فى قلب العاقل أو يرسلملكا 
يلقى ذلك فى قلبه وكذلك الخاطر الدى يلقيه الشيطان قول خفى 
يخاطبه بيه واتكى قول آبيه وآأبى الهديل فى كوت صغة الخاط. أنه 
على معنى علم أو فكر ٠‏ وقول ابن الجبائى فى هذا مثل قولنا فى 
المعنى لانه قف أقى بآن الايحاء من الله تعالى انما يكون بالقول الذى 
ليس من جنس الوساوس الا انا قلنا أنه قول جلى مضاقف إلى الله 


عد 513 أن 


تعالى يلا واسطة أو الى رسول متوسط ٠,‏ واضاقه هو الى الله تعالى 
أو ان ملك ولكن لا تنكر ان يكون الرسول من الله إلى عيده ملكا 
غس انا نوجب كونه مقرونا بممجزة تدل على صدقه وقلككتسالمن 
اشترط منهم فى جواز التكليف القام خاطر من شيطانقى قلبه ان 
كان ذلك الشيطاتن غير مكلف فلم ذممتموه ولعنتموه وان كان مكلفا 
وجب أن يكون بدأ تكليفه بالقام خاطرين فى قلبه : احدهما من 
قبل الله تمالى والثانى من قبل شيطان سواء وكان الكلام فى تكليف 
الشيطان الثانى كالكلام فى تكليف الشيطان الأول حتى يتسلسل 
ذلك الى شياطين بلا نهاية أو يثيت مكلف يلا خاعلر وفييه تقض 
اصولهم ٠‏ وقلنا لأهل الحظن المزمكم أن يكون اعتقساد الحظر 
محظور! وقلنا لأهل الاباحة يلزمكم اباحة اعقتساد الحظر ومن 
المحال أن يييح الله تمالى اعتقاد حظر ما ليس يمحظور ٠‏ وهذا 
ممالا انفصال لهم عنه ٠‏ 


شروط العلم والادراكات : 


ليس لوجود العلم والرؤية والسمع والارادة والقدرة فى 
الثىم عندنا شر هل غير وجود الحياة فى محله ويصح عتدثئا وجيود 
الحياة فى الجوهر الواحد وكل ما صح وجود الحيأة قيه صح وجود 
العلم والقدرة والارادة والادراكات فيه ٠‏ واتما اختلف أصحايناأ 
فى كون الحياة شرطا فى وجود الكلام فيما ليس يحى فاشترطها 
الأشمرى فيه واجاز القلانسى وجود الكلام لما ليس يحى ٠‏ واختلفت 
القدرية فى هذ! واجاز الس الحى منهم وجود العلم والقدرة 


تعد (13 عن 


والارادة والادر كات فى ال ميت ٠‏ واجازت الكرامية وجود العلم 
والارادة والادراكات فى الاموات فلا يأمنون على هذا الأصل أن 
يكون جدران وكل موات علمام سأمعة ميصرة مىيدة معتقدة 
لذاهب خير انها لا تنطلق ولا تقدر على فمل ولم يجيزوا وجود 
القدرة الا فى حى واشترط آأكش المعتزلة فى وجود الحياة فى 
الثشىء أن يكون ذايتية مخصوصة أقل اجزائها ثمانية أو ستة أو 
أكثر على حسب اختلافهم فى عدد اجزام الجسم ٠‏ وكذلك اشتوطوا 
الينية فى كل مأ يكون الحياة شرطًا فى وجوده كالعلم والقدرة 
والارادة والادراك وزعموا ان الجملة الواحدة مسن الشاهد حى 
بحياة فى جزء منه وقد علم هؤّلاء ان الشلل موت فى يعض الاعضاء 
قيلزمهم أن يكون من له عضو أشل ء حيا بحيوة فى بعضه الاعضام 
يموت فى بعضه قان استدلوا يانتفاء الحيوة عتد نقض الينيسة 
قوبل بان ذلك منتف كاتتقائها عند عدم الغدام وآن صحبحيوتها 
يلا غداءع على نقضى العادة كذلك يصم حيوة الجزء يلا يتية وان 
جرت العادة بذهاب الحيوة عند نقضن البنية على اتا نقول أن الحية 
تقطع أريا آريا ويكون كل جزع منهأ متحركا دركة الأحياء الا 
أن يفصل موضضيع الحياة من رأسها ولو ردت الجملة الى أقل اجرآ 
الجسم عندهم لبطلت حيوتها فى العادة وان صح كونها حية فى 
المقدو ركذزلك القول فى الجزء دندنا وقلنا للكرامية اذا اجزتم 
وجود العلم والارادة وكل أدراك فى الميت والجمادات فما يؤمتكم 
أن يكون جميع الجمادات عالمة سامعة ميصرة معتقدة لتكفيركم 
لكنها لا تنطق ولا تقدر على فعل لآنه ليس فيها حيأة ولا قدرة 
وهذ!ا يؤدى الى الشك فى الأموات والاحياء وذلك فاسب - 


با لآأةا ‏ 


ما يصح تعلق العلم يه : 


قال اصحايئا أن علم الله عن وجل محيط يكل شىم معلوم على 
التفصيل ومعلومات علومنا محصورة لله تعالى فيه تعالى واختلف 
اصحاينا فى تعلق العلم المحدث بمعلومين و(كشش فأجازه بعضهم 
وقال ابو الحسن الب اهلى بجواز ذلك فى العلم الضرورى دون 
المكتسب - والصحيح عندنا أن كل علم متعلق بممعلومين لآن من 
علم شيئًا كان عالما به وياته عالم به ولو كان علمه بالشىم غير 
علمه بآته عالم لجاز وجود احد العلمين فيه مع عدم الآخر وكان 
يعلم الشىء من لا يعرق انه عألم يه وهت! محال قما يؤّدى اليه 
مثله ٠‏ واحالت المعتزلة تعلق علم واحد يمعلومين على التفصيل 
واتكروا علم الله تمالى وقالوا لو كان له علم لما علم به الا معلوما 
واحد! كما انا لا نعلم معلومين الا بعلمين - فقلتا لهم ان جساز 
عتد كم ان يعلم معلوماته ينقس واحدة خلاف العلم فى الشاهد جاز 
ان يعلم المعلومات بعلم واحد خلاق العلم فى الشاهد وقال بحض 
الكرامية ان الله تعالى يعلم معلوماته يعلمه ويعلم علمه يعلم آخر 
وقال يعضهم انه يعلم معلومات علمه ولا يملم علمه والتساس 
يملمون علمه قاثبت الانسان عالما يما لا يعلمه الله تعالى ٠‏ وزعم 
بعضهم أته يعلم علمة يعلم آآخر ٠و‏ يجب عل هؤلاء أنيعلم العام الثاتى 
يعلم ثالث والثالث يرابع حتى يثيت له علوم لا نهاية لها وهذا 
محال فمأ يودى اليه مثله ٠‏ 


عت 35514 


التكليف بال معارفى : 


قى ورد التكليف بالمعارف التظرية عتد إصحايتا في العلوم 
العقلية والأحكام الشرعية - وزعم صالح فيه ان المعارف كلها 
ضرورية يبتديها الله عر وجل فى القلوب اختراعا من غير سبب 
يتقدمها من نظر واستدلال وزعم إن اللانسأن غير مأمور بالممرفة 
لكن من درف الله عر وجل بالضرورة صار بالاقرار والطاعة 
مأمورا » وزعم بعضي الروافضن ان المعارف كلها ضرورية الا ان 
الله تعالى لا يثعلها فى العيد الا يعد نقلر واستدلال كما ان الود 
من فعله غسر انه لا يخلقه الا بعد وطىء الوالدين وزعموا ان من 
لم يخلق الله له المعرقة لم يكن مآمور! وصار كال مخلوق للس حرة 
ولا اعتيا رله يعنى انه يخلق لهم السحر بعد الخذدهم يالعلم به ومن 
خلق له المعرقة صار بالطاعة مأمور! وعن اضداده مزجورا وقالوا 
قيمن لم يعرف الله تعالى بالضرورة انه غير مكلف وزعم آخرون 
منهم أن المعارف ضرورية غير إن من لم يعرف الله تعالى مأمور 
بالاقرار والطاعة سوام عرف الله أو لم يعرفه ولا سبيل من لم 
يعرفه الى العلم يمعرقته ولا الى العلم يانه قد كلفه وزعم الجاحظ 
وثمامة ان المعارف ضمرورية وان الله عز وجل ما كلف احسدا 
بممرقته واتمأ اوجب على من عرفه طاعته وكفاهما خزيا نجاة 
الجاحدين لله من عذ!إيه مع قولهما بيغلود القاسق من عارقيه فى 
التار ٠‏ وزعم غيلان القدرى ان معرقة الانسان بانه مصنوع وان 
صانعه غيره ضرورى ( قد طبع عليه الانسان فى خلقته) وهو 
مأمور يعد ذلك بالممارف فى العدل والتوحيب والوعد والووعيد 


ا ل 


والشرعيات وقال ابو الهذيل معرفة الله ومعرفة الدليل الداعى الى 
معرقته بالضرورة وما يعدهما من العلوم الحسية والقياسية فهو 
علم اختيار وجائن أن يجعله الله تعالى ضضروريا على نقضن العادة ٠‏ 
ريلزم غيلان وأيا الهذيل ان يكون الدهرية عارفة بالله تمالى 
ضرورة فيكونوا كمنكرى الضروريات من السوقسطائيةولو كانوا 
كذلك لسقطت المناظرة مهم وهنا خلاق الدين فما يؤدى اليه 
خلاقه أيضا ٠ )١(»‏ 


.. 55- 4 أصول الدين من‎ (١ 


3501 عد 


1 أمام العرمين الجوينى ( م 8/ا2 ه. ) 
أحكام النظر : 


و أول ما يجب عل الماقل البالغ » ياستكمال سن البلوغ أو 
الحلم شرعا ء القصد الى النظى الصحيح المقْمّى الى العلم يحسدث 
العالم > والنظى فى أصطلاح الموحدين ٠‏ هو الفكر الذى يطلب به 
من قام به علما أو غلية ظن ٠‏ ثم يتقسم النظر قس مين » الى 
الصحيح , والى القاسمد , والصحيح منه كل ما يؤّدى الى المثور على 
الوجه الذى منه يدل الدليل , والفاسد ما عداه ٠‏ ثم قد يمسد 
التظ. يحيده عن مسنن الدليل اأصلا . وقد يفسد مع إستتاده للسداد 
أولا لملروء قاطع ٠‏ 


فان قيل : قد آنكرت طائفة من الأوائل افضاء النظى الىالعلم: 
وزعموا آن مدارك العلوم الحواس .فكيف السييل الى مكالمتهم ؟ 
قلنا : الوجه بن نقسم الكلام عليهم » فتقول : هل تزعمون أثكم 
عالمون يفساد النظر . أو تسترييون فيه ؟ فان قطعو! بفساد النظىء. 
ققد ناقضوا نص مذهيهم قى حصير مدارك العلوم فى الحواس ٠‏ 
اذ العلم بفساد النظر خارج عن قبيل المحسوسات ٠‏ 


ثم نقول : أعلمتم فساد النظر ضرورة ء آم علممتوة نظر! ؟ 
فأن زعموا أنهم علموه ضرورة كانوا مباهتين , لا يسلمون من 
مقايلة دعواهم بتقيضها - وان زعموا أنهم أدركوا فسأاد التضطر 
بالتظر . فقد ناقضو! كلامهم 2» حيث نقوا جملة التظر وقضسوا 
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بأنه لا يوؤدى الى الملم سم تمسكوا يتوع من التظر ء واعترقوا 
بكونه مغضيا الى الملم ٠‏ 


وان قالوا : أنتم اذا أثبتم النظر وادعيتم إداءه الى العلم ء 
[تسندون دعواكم الى الضرورة . أو تستندو نها الى الظى ؟ فان 
أدعيتم الفعرورة لزمكم ما الزمتمونا واتعكس عليكم مرامكم , 
وان حكمتم بصحة النظى بالنظر ققد اثبتم الشىم بنقسه , وذلك 
مستحيل * قلنا : كلامكم هذا يفيدكم شيثًا أو لا يفيدكم شلسيئًا 
أصلا ؟ فان زعموا أنه لا يفيد علما ولا يجلب حكماءفقد اعترفوا 
بكونه لغوا 2 وكفونا متونة الجواب ٠‏ 


وآن زعموا انه يغيد العلم بغساد دليلنا . ققد تمسكوا يضعرب 
من النظل. فى سياق انكار جميعه - وان قاألوا : غرضنا مقابلة 
الماسد بالفاسد , رددنا عليهم التقسيم ٠‏ وقلتا : معارضة الفاسد 
بالفاسد من وجوه النظر ٠‏ ثم نقول : لا بعد فى اثبات جميم آنواع 
النظى بنوع متها يثيت نفسه وغيره:ءوهذ! كالعلم يتعلق بالمعلومات 
و يتعلق بتفسهء اذ بالعلم يعلم الملم, كما به يعلم سائر المملومات* 


وان قال السائل : لست قاطم ا يبطلان النظر. فيطرد على 
تقسيمكم ٠,‏ وانما أنأ مستر يب مستر شد + فالوجه أن يقال من رام 
ارشاد :١‏ سبيلك أن تنظى فى الأدلة نظى! قويما » وتنهج فيها نهجا 
مستقيما , قاذا صح متك النظر . واستدت متك العبر » أفضت بك 
الى العلم + وإن نظلى كما رسم له , وأتكر أدام صحيح النظر إلى 
الملم . فقد تيين عناده . وسقط استرشاده ٠‏ 


ة4ة! ب 


( النظر يضاد العلم والجهل والشك ) : 


النظر يضاد العلم بالمنظور فيه 2 ويضاد الجهل به + والشك 
فيه ٠‏ فوجه مضادته للعلم أنه بحث عنه وابتفام توصل اليه . وذلك 
يناقفى تحقق العلم + اذ الحاصل لا ييتغى * وصبيل مضادته للجهل, 
إن الجهل اعتقاد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به » والموصوف 
به مصمم عليه » وذلك يناقض التطلب واليحث ٠‏ والتشكك تردد 
بين معتقدين ء والنظر يغية للحق - فهو اذا مضاد للعلم و.جملة 


أضدآأده ٠‏ 
( حصول العلم عقب النظر ) : 


النظر الصحيح اذا تم على سداده . ولم تعقيه ٠‏ آفة تناقى 
العلم : حصل العلم بالمنظور فيه على الاتصال بتصرم النظى - ولا 
يتأتى من الناغلى جهل بالمدلول عقيب التطلر مع ذكره له : ولا يولد 
النظطن العلم ( « ولا يوجبه ايجاب الملة معلولها » ٠‏ وزعمتالمعتزلة 
أنه يولده - ووإققونا على أن تدذاكى النظى لا يولد العلم » وان 
كان يتضمنه + وسيرد أصل التولد فى موضعه ان شاء الله عن 
وجل *- 


فان قالوا : اذا كان النظى لا يولد العلم . ولا يوجيه أيجاب 
العلة معلولها » قما معتى تضمته له ؟ قلنا : المراد يذلك أن النظر 
الصحيع اذا استيق » وانتفت الآفاق يمده , فيتيقن عقلا: ثيوت 
العلم بالمنظور فيه : فثيوتهما كذلك حتم من غير أن يوجب أحدهما 


ا 0 


الثاني أو يوجدداه أق بولده « قسسيلهما كسييل الارادة لشىء مع 
ال 0 امو ا ا د ا 


( النظر الصحيح والنظر الفاسد ) : 


النظى المحيح يت يتضمن الملم كما سبق ء والتذخلر الفاسيف 
لا يتضمن علما وكيا لا مشبيف تكر اك لمان جيل وال تدا 
من أضداد العلم سواه » قان النظر الصحيح يطلع التاظر على وجه 
الدليل المقتضى للعلم بالمدلول ٠‏ وإذا فسد النظر يمصادفة الشبهة. 
فليس للشيهة وجه متعلق باعتقاد على التحقيق . اذ لو كان للشيهة 
وجه متملق باعتقاد على التحقيق ؛ لكات دلي . ولكان الاعمتقاد 
علما ٠‏ 

ومما يوضح ذلك . أن الدليل لمأ دل بصفته النفسية . دل كل 
من أحاط به علما على مدلوله ء فلو كان للشيهة وجه أيضا . لقاد 
العالم بحقيقة الشبهة الى الجهل , وليس الأمى كذلك ٠‏ 


( الدليل العمل والدليل السمعى ) : 
الآدلة حى التى يتو صل يسحيح النتلر فيها الى ما لا يعلم فى 
مستقى العادة اضطارار! » وهى تنقسم إلى العقلى والسمعى ٠.‏ 
فأما العقلى من الأدلةءفما دل بصفة لازمة هو فى تفسه عليها, 


ولا د يتقرر فى العقل م وجوده حي وال عل يتاوله + كالكادت 
الدال بجواز وجوده عل مقتض. يخصصه بالوجود الجائز , وكذلك 


الاتقان والتخصيص الدالان على علم المتقن وارادة المخصص ٠‏ 


00 
عيي اس 


والسمعى » هو الذى يستند الى خبر صدق إو أمر يجباتباعه٠‏ 
( وجوب النظر شرعا ) : 


النظن الموصل الى الممارف وأجب + ومدرك وجويه الشرع : 
وجملة أحكام التكتليف متلقأة من الأدلة السمعية والقضاييا 
الشرعية ٠‏ 


وذهيت المعتزلة الى أن العقل يتوصل به الى درك واجيات , 
ومن جملتها النظر ء فيملم و.جويه عتدهم عقلا , وستاتى المسألة ان 
شام الله عن وجل ء. ولكتا تذكن. منها طرقا يختصن بالتظر ٠‏ 


قان قآلوا : اذا نفيتم مدرك وجوب النظر عقلا ء ففى مصيركم 
الى ذلك أيطال تحدى الأثبياء عليهم السلام , واتحسيام سبييل 
الاحتجاج ء قانهم اذا دعوا الخلق الى ما ظطهصر من أمن هم » واستدعوأا 
منهم النذس فيما أيدوه من! لمعجزات . وخصصوا به من الآيات , 
قيقال لهم : لا يجب النظل الا يشرع مسستقى ء وتكليف ثابت 
مستس ٠‏ ولم يثبت بعد عتدنا شرع تتلقى منه الواجيات ٠‏ فيحملهم 
هذا الاعتقاد على الاضراب عن الرشأد » والتمسادى قى الحجحد 
والمتاد ٠‏ 


قلنا : هذ! الرأى الذى الزمتموئا فى الشرع المنقول ينحكس 
عليكم فى قضايا العقول , فان الموصل الى العلم يوجوب النظر من 
مجارى العبى , وعندكم أن الماقل يخطر له تجوين صاتع يطلب 


ج [ © انين 


منه معرقته وشكره على تممه > ولو عرقه لنجا ورجا الثوا بالجزيل» 
ولو كفى واستكس لتصدى لاستحقاق العقاب الوبيل . 


فاذا تقايل عنده الجائزان » وتمارض لديه الاحتمالان » وهو 
يتوقع فى التمسك بأحدهما التعرض للتعيم المقيم » ويرقب فى 
ملايسة الثانى استيجاب العذاب الأليم » فالعقل يقضى ياختيسار 
سبيل النجاة . وايثار تجنب المهلكات ٠‏ قاذا كان السبيل المنضى 
إلى العلم - بوجوب النظر اختلاج الخواطر فى النفس ؛ وتعارض 
الجائزات فى الحدس ٠»‏ فمن ذهل عن هذه الخواطر 2 وغفل عن 
هذاه الضمائر » فلا يكون عألما بوجوب النظر. + 


ويلزم الخصوم فى مدارك المقول ء عند الغفلة والذهول , 
ما الزمونا فى مقتضى الشرع المنقول ٠‏ وما الزمناهم من فرضص 
الكلام عند عدم الخاطر ين ينأظنى ادعاء التبوة مع عدم الممجرة , 
فلن مهم العكس ولم يلزمتا ما قالوه ٠‏ قان الممجن: إذ!ا ظهرت, تمكن 
العاقل من در كها » كانت بمكابة جريان الشاعلرين على زعم الخصم. 
قاذ جريا ء قامكان النظر فى اختيار أحدهما كامكان النظن. فى 
الممجزة عند طلهورها ٠‏ 


ثم نقول : شرط الوجوب عندنا . ثيوت السمع الدال عليه , 
مع تمكن المكلف من الوصول اليه - قاذا خلهرت المعجزات » ودلت 
على صدق الرسل الدلالات » فقد تقرر الشرع وإستمر السمع » 
المنمىء عن وجوب الواجبات وحغلى المحظورات ٠‏ ولا يتوقفوجوب 
الكىم على علم المكلف به ٠‏ ولكن الشرط تمكن المخاطب من تحصيل 
العلم به . 


قان قيل : ما الدال على وجوب إلنظر والاستدلال من بيهة 
الشرع ؟ قلنا : اجمعت الأمة على وجوب ممرقة اليارى تعالى . 
واستبان بالمقل أنه لا يتآتى الوصول الى اكتساب المعارق إلا 
يالنظر .وما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب ٠‏ 

العلم معرفة المعلوم على ما د ويه ٠‏ وهذا أولى قى روم تحديد 
العلم من آلفاظ مأثورة عن بعض أصحايتا قى حد العلم , 
منها قول يعضهم : العلم تبين المعلوم على مأ هو يه . ومنها قول 
شيغنا رحمه الله : العلم ما أوجب كون محله عالما . ومئها قول 


© هم 
د 


طائفة : العلم ما يصح ممن اتصق يه احكام الفمل واتقائه - 


قأما قول من قال : هو تبين المعلوم على مأ هو يه . فم رغوب 
عنه » أذ التبين يتبىء عن الاحاملة بالمعلوم عن جهل أو غفلة ,. 
اذ يقول من علم ما لم يكن عانما به : قد تيينته . وغرضناً من الحد 
ذكل ما يشتمل على العلم القديم والحادث - 


ولا نرتضى أيضأ حد الملم يأنه الذى أوجمه لحله كوئنه 
أذ قد يجرى عروضه ومثله فى كل معنى يسآل المىرء عن حدده ٠»‏ 


ولا يصح أيضما تحديد العلم بما يصح من الموصوف يه 
الاحكام فأن العلم » بالمستحيلات والقديم والموجودات الياقية » 
لا يصح من الموصوف بها الاحكام , وانما يتدرج تحت ما قاله هذا 
القاثل ضرب وأحد من العلوم وهو العلم بالاتقان والاحكام . 


عد 1978177 بن 


وأما أواثل المعتزلة فقد قالو!ا فى حد العلم : هو اعتقاد 
الغىوء على ما هو به مع توطين التفس ٠‏ قابطل عليهم حدهم 
ياعتقاد المقلكد كيبوت الصانع ء قانه اعتقاد المعتقب على مأ هو يه 
مع سكون النفسس الى المعتقد , ثم هو ليس يعلم ٠‏ فزاك المتأخرون 
فقالوا : هو اعتقاد الشىم على ما هو به , مع توطين النفس الى 
المعتقد اذا وقع ضيرورة أو نظرا + وهذ! ييطل بالعلم بأن لاشريك 
لله تعالى ء والعلم بالمستحيلات . كاجتماع المتضادات ونحوها . 
فهده وتحوها علوم » وليست علوما بأشياء - اذ الشىم هو الموجود 
عندتنا ء وهو الموجود والممدوم الذى يصح وجوده عندهم + ققد 
شدت علوم عن الحد ٠‏ 


( اقسام العلم ) : 


العلم ينقسم الى القديم والحادث ٠‏ فالعلم القديم صسغة 
البارى تعالى القائم بذاته » المتعلق بالمعلومات غير المتناهية. 
الموجب للرب سيحانه وتعالى حكم الاحاطة المتقدس عن كوئه 
ضروريا أو كسبيا *« 


والعلم الحادث ينقسم الىالضرور ىء والبديهىءو الكسبى ٠‏ 
قالشرورى هو العام الحادث غير ( ال ) مقدور للميد مع الاقتران 
بضرر أو حاجة , والبديهى كالضرورى غير أنه لا يقترن يضرر 
ولا حاجة . وقد يسمى كل واحد من هذين القسمين باسمالثانى ٠‏ 
ومن حكم الضرورى قى مسسستقم العادة أو يتوانى قلا يتأتى 
الاننكاك عنه والتشكك فيه , وذلك كالملم بالمدركات 2.وعلم 


المرع يتفسه ء والعلم ياستدالة اجتماع المتضادات وتحوهما. 
والعلم الكسبى هو العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادثة ٠.‏ ثم 
كل علم كسيى نغلرى ٠‏ وهو الذى يتضمته النظر الصحيح فى 
الدليل ٠‏ 


هذا . ما استمرت به المادة . وفى المقدور احداث علم 
واحداث القدرة عليه من غير تقديم نظر ,2 ولكن العادة مستمرة 


على أن كل علم كسبى نظرى - 
( العلوم وأضدادها ) : 


للعلوم أضداد تخصها ,2 وأضداد تضادها و تضياد غيرها - 
فأما الأضداد الخاصة ,. قمتها الجهل . وهو اعتقاد المعتقد على 
خلاف ما هو به ,. ومنها الشك . وهو الاسترابة فى معتتمدين 
قصاعد! من ذير ترجيح أحدهما على الثانى , ومنها الظن 2 وهو 
كالشك فى التردد ٠‏ الا أنه يترجح أحد الممتقدين فى حكمه ٠‏ 
والأضداد العامة كال موت , والنوم . والففلة . والفنضية ء فهذه 
المعانى تضاد الم'وم . وتضاد الارادة . وتضاد أضدادها - 


( العمل والعلم الضرورى ) : 


الملوم 7 


فان قيل : المائع من كون العقل خاليا عن العلوم كونه 
مشروطا ثبوته يثبوت ضروب منهاء كالارادة المشروطة بالملع با لراد 
قلنا : غرضن ا أن نتمرض للقعل المشروط فى التكليف » اذ 
العارى منه لا يحيط علما بما يكلف ٠‏ فاذا افتقر التكليف الى 
إحاطة المكلف يما كلف , ولا يحيط بذتك الا يعد حصول علوم 
بمعلومات هى أصول النظر + ولا يتقدم الوص ول الى العلم 
بالتكليف دونها . فقصدنا خشسيط تلك العلوم التى تشترعل 
تقديمها على ايتداء التنظر . وسمينا عقلا , وتبيين الفرئش. من 
المقل يدرأ السؤال ٠‏ ولسنا نتكر كون المقل من الأالفساظ 
المشتركة المتقسمة الى معان , وغرضنا منه ما ذكرتام ٠‏ 


وليس العقل من العلوم النظىية . اذ شرعل ابتدام التظر 
تقدم العقل . وليس العقل جملة العلوم الضرورية ء فان الضرير 
ومن لا يدرك يتصف بالعقل مع انتقاء علوم ضرورية عمنه ٠‏ 
فاستبان بذلك أن العقل بعض من العلوم الضرورية , ولي سكلهاء 


وسبيل تعيينه والتتنصيص عليه آن يقال : كل علم لا يخلو 
العاقل منه عنى الذكر فيه , ولا يشاركه فيه من ليس بماقل » فهو 
العقل ٠‏ ويشرج من مقتضى السير أن المقل عأوم ضروريسة 
يتجويز الجائرات واستحالة المستحيلات , كالعلم باستحال..ة 
اجتماع المتضادات ٠‏ والعلم بآن المعلوم لا يجلو عن التفى أو 
الاثبات , والعلم بآن الموجود لا يخلو عن الحدوث أو القدم»(١)*‏ 


١6 ل كتلب الارثماد ص 7 ل‎ ١ 


الفصل الرايع 


الوجسود 


الفصل الرابع 
الوجود 
١‏ ابن سينا (م 214 ه ) 
( موضوع الملسفة الآولى أو العلم الالهى ) 
أو علم الوجود بما هو وجود 


« واد قب وققتا الله ولى الرحمة والتوفيق » قاوردتا ما وجب 
أبن أده من معانى العلوم المنطقية والطميمية والرياضيةء قبالحرى 
أن نشر ع فى تعريف المعانى الحكمية + ونيتدىم مستعينين بالله 
فنقول : 


ان العلوم الفلسفيةءكما قد أشير اليها فى مواضع أخرى من 
الكتب » تنقسم الى النظرية والى العملية - وقد أشي الى الغرق 
يبنهما وذكص أن النظرية هى التى نطلب فيهس ا استكمال القوة 
النظرية من النفس يبيحصول العقل بالفعل . وذلك يحصول العلم 
التصورى والتصديق بأمور ليست هى هئ بأنها أعماتنا وأدوالتا, 
فتكون الغاية فيهاأ حصول رآى واعتقاد ليس رأيا واعتقادا فى 
كيفية عمل أو كيفية مبد! عمل من حيث هو ميدأ عمل ٠‏ 


وأن الحملية هى التى يطلب فيها أولا اس تكمال القوة 
النظرية بحصول العلم التصورى والتصديقى بآمور هى هى 


ا ار 5 


يأنها أعمالنا . ليحصل منها ثانيا استكمال القوة المعمليسسة 
بالأخلاق * 


وذكر أن النظرية تنحصر فى أقسام ثلاثة هى : الطبيعية , 
والتعليمية . والالهية ٠‏ 


وأن اأطبيعية موضوعها الأجسام من جهة مأ هى متحركة 
وساكتة . ويحثها عن الموارض التى تعمرض لها بالنذات من هذه 
الجهة ٠‏ 


وأن التعليمية موضوعها اماما هو كم مجرد عن المادة 
بالذات ,. وأما ما هو توكم - والمبحوث عنه فيها أحوال تعور هن 
للكم يما هو كم ٠‏ ولا يوخذ قى حدودها نوع ماأدة ,2 ولا قو 
حركة ٠‏ 
وأن الالهية تيحث عن الأآمور المفارقة للمادة بالقوام والحد ٠‏ وقد 
سمعت أيضا أن الالهى هو الذى يبحث فيه عن الأسباب الأولى 
للوجود الطبيعى والتمليمى وما يتعلق يبهما عء وعن مسبب 
الأسباب ومبد! الميادىم وهو ألاله تمالى جده ٠‏ 

فهن! هو قدر ما يكون قد وقفت عليه قيما سلف لك من 
الكتب - ولم يتبين لك من ذلك أن الموضوع للعلم الالهى مأ هو 
بالحقيقة ١لا‏ إشارة جرت فى كتاب البره ان من المتطق إن 
تذكرتها ٠‏ وذلك آن فى سائن العلوم قد كان يكون لك شىع هو 
موضوع ٠‏ وأشياء هي المطلوبة . ومبادىء مسلمة منها تؤلف 


عت 11 7 عد 


البراهين - والآن 2 فلست تحقق حق التحقيق ما الموضوع لهذ! 
العلم وهل هو ذات العلة الآولى حتى يكون المراد معرقة صفاته 
واقمالةه أو ممنى آخشن ٠‏ 


وأيضا قد كنت تسمع أن ههنا قلسفة بالحقيقة + وفلسفة 
أولى + وأتها تفيد تصحيح مبادىء ساي العلوم ٠‏ وأنها هى 
الحكمة بالحقيقة + وقد كتت تسمع تارة أن الحكمة هى أقضل 
علم بأفضل معملوم ٠‏ وأخرى أن الحكمة هى المعرفة التى هى أصيم 
معرقة وآتقنها » وأخرى أنها العلم بالأسباب الأولى للكل + وكتت 
لا تمرف ما هذه الملسغة الأولى » وما هذه الحكمة ١‏ وهل الحدود 
والصمات الثلاث لصناعة واحدة ء أو لصناعات مختلفة كل واحدة 
انها تسمى. كنة + 

ونحن نبين لك الآن أن هذا العلم التى تحن يسيبيلهة هو 
الفلسفة الأولى , وآأنه الحكمة المطلقة ء وأن الصسفات الثلاث 
التى رسم بها الحكمة هى صغات صناأعة وأحدة 2 وهى هسذءه 
الصتاعة ٠‏ وقد علم أن لكل علم موضوعا يخصه , فلنيحث الآن 
عن الموضوع لهذا العلم , ما هو ؟ ولننظى هل الموضوع لهذا العلم 
هو إنية الله تعالى جده ٠‏ أو ليس ذلك ء يل هو شىء من مطالب 


هذا العلم ؟ ٠‏ 


فنقول : إنه لا يجوز أن يكون ذلك هو الموضوعء وذلك 
لآن موضوح كل علم هو أمس مسلم الوجود قى ذلك العلم » وانما 
يبحث عن أحواله 5 وقد علم هذ! فى مواضيع أخىرى ٠‏ ووجود 


د ١1‏ نهد 


الاله تعالى جده لا يجوز أن يكون مساما قى هذا العلم كاللوضوع, 
بل هو مطلوب فيه - وذلك لأنه ان لم يكن كذلك لم يغل اما أن 
يكون مسلما فى هذا العلم ومطلوبا فى علم آخر » وامأ آن يكون 
مسلما قى هذا العلم وغير مطلوب فى علم آخر ٠+‏ وكيلا 
الوجهين باطلان ٠‏ وذلك لأنه لا يجوز أن يكون مطلويا قى علم 
آخى . لآن العلوم الأخرى اما خلقية أو سياسية ,. واما طبيعية , 
واما رياضية » واما متطقية ٠‏ وليس قى الملوم الحكمية علم 
خارج عن هذه القسمة ,. وليس ولا فى شىء منها يحث عن اثبات 
الاله تعالى جده . ولا يحوز أن يكون ذلك + وأنت تعرقف هذ| 
بأدنى تأمل لأصول كررت عليك + ولا يجون أيضا أن يكون غير 
مطلوب فى غلم آخى لأته يكون حينئد غي مطلوب فى علم آلبتة ٠‏ 
فيكون أمأ ييتا بتغسه , وأما مأيوسا عن بيانه بالنظن . وليس 
بينأ ينفسه ولا مأيوسا عن بيانه » قان عليه دليلا ٠‏ ثم المأيوس 
عن بيأنه كيف يصح تسليم وجوده ؟ فبقى أن البحث عنه اثما هو 


فى هد! العلم ٠‏ 


ويكون اليحث عنه على وجهين : وحدهما البحث عنه من جهة 
وجوده + والآخى من جهة صفاته ٠‏ واذ! كان البحث عن وجوده فى 
هذا العلم » لم يجن أن يكون موضوع هنذا العلم . فاته ليس على 
علم من العلوم اثيات موضوعه »2 وسنيين لك عن قريب أيضا ء أن 
البحث عن وجوده لايجوز أن يكون الا فى هذا العلم , أذ قد تبين 
لك من حال هذ! العلم أنه بحث عن المفارقات للمادة أصلا ٠‏ وقد 
لاح لك فى الطبيعيات أن الاله غير جسم , ولا قوة جسم »2 بل 


د 9 11د 


هو وأاحكد برىم عن المادة » وعن مخالطة الحركة من كل جهة ٠‏ 
فيجب أن يكون البحث عنه لهذا العلم ٠‏ 


والذى لاح لك من ذلك فى الطييعيات كان خرييا عن 
الطبيعيات ء ومستعسلا فيها . منه ما ليس منها , الا أنه أريد 
يذلك أن يعجل للانسان وقوف على انية المبدأ الأول فتتمكن منه 
الرغبة فى اقتباس العلوم ٠‏ والانسياق الى المقام الذى هنساك 
ليتوصل الى معرفته بالحقيقة - ولا لم يكن يد من أن يكون لهذا 
العلم موضوع وتبين لك أن الذى يظن أنه هو موضوعه ليس 
بموضوعه فلتنظ : هل موضوعه الأسباب القصوى للموجودات 
كلها أربعتها لا واحدا منها الذى لم يكن القول به + فأن هذا 
أيضا قد يظنه قوم 

لكن النظل فى الأسياب كاها أيضا لا يخلو اما أن ينظر ذيها 
يما هى موجودات أو يما هى أسباب مطلقة.١او‏ يما هى كل واحد 
من الأريعة على النحو الذى يخغصه ٠‏ أعنى أن يكون النظر فيها 
من جهة أن هذا قاعل , وذلك قايل ء وذلك ثقىم آحنى + أو من جهة 
م هى الجملة التى تجتمع متها ١‏ 


فنقول : لا يجوز أن يكون النظى فيها بما هى أسباب مطلقة. 
حتى يكون الغرضن من هذ! العلم هو النظى فى الأمور التى تعرض 
للاسياب يما هى أسباب مطلقة ٠‏ ويظهر. هذا من وجوه : 


أحدها . من جهة أن هذا العلم يبحث عن ممان ليست هى من 
والقوة والفمل ٠‏ والامكان والوجوب وغييٍ ذلك ٠‏ 


15ت 


ثم من البين الواضح أن هذه الأمور فى أنفسها بحيث يجب 
أن يبحث عنها . ثم ليست من الأعراض الخاصة بالأمور الطييمية 
والأمور التعليمية ٠‏ ولاه ىأيضا واقعة فى الأعراض الخاصة بالعلوم 
المملية ٠‏ فيبقى أن يكون البحث عنها للملم الياقى من الأقسام 


وهو هذآ العلم . 


وآيضا فان العلم بالأسباب العللقة حاصل يعد العلم باثبات 
الأسباب للأمور ذوات الأسباب ٠‏ قانا ما لم نثيت وجود الأسياب 
للمسيبات من الأمور ياثيات أن لوجودها تملقا بما يتقدمها فى 
الوجود » لم يلزنم عند المقل و جود السيب المطلق ء. وأن ههنا سييا 
ما ٠‏ وأما الحس قلا يؤدى الا الي الموافاة ٠‏ وليس اذا تواقى 
شيئان . وجب أن يكون أحدهما سبيا للآخى ٠‏ والاقناع الدى يقع 
للنفس لكشة ما يورده الحس والتجىية فغس متأكد. على مأ علمت, 
الا بمعرفة أن الأمور التى هى موجودة فى الأكش. هى طبيعية 
واختيارية ٠‏ 


وهنا فى الحقيقة مستند الى اثبات العلل , والاقرار يوجود 
العلل والأسباب ٠‏ وهذ! ليس بينا أوليا بل هو مشهود . وقد 
علمت الفرق بيتهما ٠‏ وئليس اذا كان قريبس! عتد المقل من 
البين ينفقسه أن للحادثات مبد! ما يجب أن يكون بينا ينفسه مثل 
كتير من الآمور الهندسية المبرهن عليها فى كتساب أوقليدس ٠‏ 
ثم الييان اليرهاتى لذلك ليس فى العلوم الأخرى ء فآذن يجب 
آن يكون فى هذا العلم - 


مب ©7336 مم 


فكيف يمكن أن يكون الموضوع للعلم المبحوث عن أحواله فى 
المطالب مطلوب الوجود فيه ؟ واذا كان كذلك فيين أيضا أنه ليس 
البحث عتها من جهة الوجود الذى يخص كل واحد متها , لآن ذلك 
مطلوب فى هذ! العلم -ولا أيضا من جهة ما هى جملة ما وكل , 
لست أقول جملى وكللى ٠‏ فان النظر فى أجزاء الجملة أقدم من 
النظر فى الجملة . وان لم يكن كذلك فى جزتيات الكلى ياعتبار 
قد عملته , فيجب أن يكون النظ. في الآجزاء اما فى هذ! العلم 
فتكون هى أولى بأن تكون موضوعة ء آو يكون فى علم آخي - 
وليس علم آخضر يتضمن الكلام فى الأسباب القصوى غير هسنا 
الملم ٠‏ وأما ان كان النظر. فى الأسباب من جهة ما هى موجودة 
وما يلحقها من تلك الجهة قيجب أاذن أن يكون الموضوع الأول هو 
الموجود يما هو موجود * 


فقد بات أيضا بطلان هذا النظنى ٠‏ وهو أن هدذ! العلم 
ومطلويه * 


ند 11 37 يد 


تحصيل موضوع هذا العلم 


فيجب أن ندل على الموضوع الذى لهن! العلم لا محائة حتى 
يتيين لنا الغرض النى هو فى هذ! العلم » قنقول : 


ان العلم الطبيعى قد كان موضوعه الجسم ٠‏ ولم يكن من 
جهة ما هو موجود » ولا من جهة مأ هو جوهي » ولا من ١جهة‏ ما هو 
مؤلق من مبدئيه م أعنى الهيولى والصورة » ولكن من جهة ما هو 
موضوع للحركة والسكون ٠‏ والعلوم التى تحت العلم الطبيعى 
أبعد من ذلك ٠‏ وكذلك الخلقيات ٠»‏ 


وآما الحلم الرياضى فقد كان موضوعه امأ مقدار! مجردا فى 
الذهن عن المادة » واما مقدار! مأخوذ!ا فى الذهن مع مأدة ,. واما 
عدد! مجردا! عن المادة 2 وأما عدد!ا فى مادة ٠»‏ ولم يكن أيضنا ذلك 
البحث متجها الى اثبات أنه مقدار مجرد أو فى مادة أو عدت مجرد 
أو فى مادة » يل كان فى جهة الأحوال التى تحعرض له بعد وضعه» 

كذلك والعلوم التى تحت الرياضيات أولى يأن لا يكون 
نظرها الا فى العوارضى التى يلحق أوضساعا أخص من هذه 
الأوضاع ٠‏ 

والعلم المنطقى » كما علمت : ققد كان موضوعه المعانى 
المعقولة الثانية التى تستند الى المعانى المعقولة الأولى من جهة 
كيفية ما يتوصل يها من معلوم - الى مجهول , لا من جهة ما هى 
معقولة ولها الوجود العقلى الذى لا يتعلق يمادة أصلا أو يتعلق 
يمادة غير جسمانية ٠‏ ولم يكن غير هذه العلوم علوم أخرى ٠‏ 


كت 


ثم اليحث عن حال الجوهن. يما هو موجود وجودر ,2 وعن 
الجسم يما هو جوهر . وعن المقدار والعدد يما هما موجودان . 
وكيف وجودهما ٠‏ وعن الأمور الصورية التى ليست فى مادة أو 
هى فى مادة غير مادة الأأجسام وأنها كيف تكون وأى نحو من 
الوجود يخصدها , فقممايجب أن يجرد له بحث ٠‏ 


وليس يجوز أن يكون من جملة العلم بالمحسوسات , و لامن 
جملة العلم يما وجوده فى المحسوسات . لكن التوهم و التحدايد 
محىودء عن المحسوسات 2 


قهو أذن من جملة العلم بما وجوده مباين ٠‏ 
أما الجوهن. فبين أن وجوده يما هو جوهى فقط غير متملق 
بالمادم والا للا كأن جوهر الا محسوسا 3 


وأما العدد فقد يقع على المحسوسات وغير المحسوسات ٠‏ فهو 
بمأ هو عدد غير متعلق بالمحسوسات ٠‏ 


وآما المقدار فلفظه اسم مشترك », فيه ما قف يقال له مقدار, 
ويعتى به اليعد المقوم للجسم الطبيعى , ومنه ما يقأل مقدار , 
ويعتى به كمية متصلة تقال على الخط والسطح والجسم المحدودء 
وقد عرفت الفرق بينهما - وليس ولا واحد منهما مثارقا للمادة, 
ولكن المقدار بالمعنى الأول وان كان لا يغارق المادة فانه أيضاأ 
ميدأ لوجود الأجسام الطبيمية ٠‏ فاذ! كان ميدأ لوجودها لم يحن 
أن يكون متعلق القوام بها » بمعنى أنه يسستفيد القوام من 
المحسوسات + بل المحسوسات تستفيد منه القوام - فهو اذن 


حت كرا ١7‏ حب 


آيضا متقدم بالذات على المحسوسات ٠‏ وليس الشكل كذلك . فان 
الشكل عارضن لازم للمادة يعد تجوهرها حسما متتاهيا موجودا 
وحملها سطحا متناهيا ٠‏ قفأن الحدود تجب للمقدار من جو سة 
استكمال المادة به وتلزمه من بعد ٠‏ قاذا كان كذلك لم يكن 
الشكل .هوجودا الا فى المادة ولا علة آولية لخروج المادة الى 
القعل ٠‏ 


وأما المقدار بالمعمنى الآخنى فأن فيه نظر!ا من جهة وجوتده , 
ونظرا من جهة عوارضه - قاما التظى فى ان وجوده أى أتحاء 
الوجود هو ء ومن أى أقسام الموجود . فليس هو بحمًا أيضا عن 
معني متعلق بالمادة ٠‏ 


فاما موضوع المنطق من جهة ذاته قظاهى (ته خسارج عن 
المحسوسات 2 


فبين 1[ نهذه كلها تقع فى العلم الذى يتعاطى ما لا يتعلق 
قوامه بالمحسوسات ولا يجوز أن يوضع لهأ موضسوع مشترك 
تكون هى كلها حالاته وعوارضنده الا الموجود + فأن يعضيها جواهر.: 
ويعضها كمياا ت ,.ويعضها مقولات أخرى»دليس يمكن أن يعمهما 
معتى محقق الا حقيقة معنى الوجود » 


وكذلك قد يوجد أيضما أمور يجب أن تتحدد وتتحقق فى 
النفس ء وهى مشتركة فى العلوم * وليس ولا واحد من العلوم 
يتولى الكلام قيها مثل الواحد يما هو واحد , والكثين يما هو كثير, 
والموافق والمخالف . والضد وقير ذلكءفيعضها يستعملها استعمالا 


حا عه 


قققط ء و بعضلها أثمأ يأخذ حدودها » ولا يتكلم فى كد دووف 
وليست عوارض خاصة لثىء من موضوعات هذه العلوم الجزئّية, 
وليست من الأمور التى يكون وجودها الا وجود الصفات للذوات 
ولا أيضنا هى من الصفات التى تكون لكل شىء ٠‏ قيكون كل واحدب 
منها مشدتركا لكل شىم ولا يجوز أن يختس أيضا يمقولة ولا يمكن 
أن يكون من عوارض شىء الا الموجود يمأ هو موجود ٠‏ 


فظاهر لك من هذه الجمئة أن الموجود بمأ هو موجود آمر 
مشترك لجميع هذه , وأنه يجب أن يحمل الموضوع لهذه الصناعة 
لا قلنا - ولأآنه غنى عن تملم ماهيته وعن اثباته » حتى يحتاج 
الى أن يتكفل حلم خب هذا العلم بايضاح الحال فيه لاستحالة أن 
يكون اثيات الموضوع وتحقيق ماهيته فى العلم الذى هو موضوعه 
بل تسليم انيته ومأهيته فقط - فالموضوع الآول لهذا الملم هو 
الموجود يما هو موجود ء ومطاليه الأول لهذ! العلم هو الموجود 
يما هو موجود , ومطاليه الأمور التى تلحقه يمأ هو موجود من 


غير شرل ٠‏ 


ويعظ ىهذه أمور هى له كالأنواع : كالجوهي والكم والكيف», 
فانه ليس يحتاح الموجود فى أن ينقسم اليها » الى انقسام قيلها , 
حاجة الجوهر الى انقسامات 2 حتى يلزمه الانقسام الى الانسان 
وعس الاتسان ٠‏ وبعض هذه كالموارض الخاصة : مثل الواحد 
والكثير . والقوة والفعل + والكلى والجرثى ٠‏ والممكن والواجب , 
فانه ليس يحتاج الموجود فى قبول هذه الأعراض والاستعداد لها 
الى أن يتخصصن طبيعيا أو تعليميا أو خلقيا أو غير ذلك ٠‏ 


لاه 


ولقائل أن يقول . أنه اذ! حعل الموجود هو الموضوع لهدا 
العلم لم يجن أن يكون اثيات مبادىم الموجودات فيه + لآن البحث 
فى كل علم هو عن لواحق موضوعه لا عن ميادئه ٠‏ قالجواب عن 
هذا أن النظى ف المبادىء أيضما هو بحث عن عوارض هلثت؛ 
الرشو عد لأ مووي كوي مين [ تكن قرع لهموله ممصم افيه : 
بل هو بالقياس الى طبيعة الموجود أمن عارض له . ومن العوارض 
الخاصة به - لأنه ليس ثىء أعم من الموجود ٠‏ فيلعتق غيره لحوقا 
آوليا + ولا آيضا يحتاج الموجود الى أن يصس طبيعيا أو تعليميا 
أو شيمًا آخر حتى يعرض له أن يكون مبدآ ٠‏ ثم المبدآ ليس مبدآ 
للموجود كله ٠‏ ولو كان ميدأ للموجود كله لكان مبد! لنقسه ٠‏ بل 
الموجود كله لا مبدأ له , انما المبدآ ميدأ للموجود المعلول ٠‏ قاليدآ 
هو ميها| الننتى. الويهود + اقلاتركون هوا الله مبعف عن ساد 
الموجود مطلقا + يل انما ييبحث عن ميادىع يعض مأ فيه كساش 
العلوم الجزئية . فانها وان كانت لا تيرهن على وجود مبادثها 
المشتركة , اذ لها مبأدىم يشترك فيهأ جميع مأ ينحوه كل وأحد 
منها , فانها تبىهن على وجود مأ هو ميد! 1ا يعددها من الأمصسور 
التى فيها ٠‏ 


ويلزم هذا العلم[نيتقسم ضضيرورة الى أجزاء منها : ما يبحث 
عن الأسياب القصوى : فانها الأسباب لكل موجود معلول من جهة 
وجوده . ويبيحث عن السيب الأول الذى يفيض عنه كل موجود 
معلول بما هو موجود معلول لا يما هو موجود متحرك تقط أو 
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متكمم ققط ٠‏ ومنهاأ مأ يبحث عن العوارض للموجود ٠‏ ومتها 
ما يبحث عن مبادىم الملوم الجزئية ٠‏ ولأن ميادىء كل علم أخمن 
هى مساثل فى العلم الأعلى » مثل مبسادىء الطب فى الطبيعى » 
والمساحى فى الهندسة » فيعرض اذن فى هذ! العلم أن يتضح فيه 
ميادئم العلوم الجزئية التى تبحث عن أحوالالجزئيات الموجودة٠‏ 
قهذ١ا‏ الملم يسحث عن أحوال الموجود,والأمور التى هى له كالأقسام 
والأنواع ء حتى يبلغ إلى تخصيص يحدث ممه موضوع العلم 
الطبيعى فيسلمه اليه , وتخصيص يحدث معه موضوغ الرياضى 
فيسلمه اليه , وكذلك فى قير ذلك ٠‏ وما قيل ذلك التخصسيصس 
كالمبد1! ء فنيحث عنه ونقرر حاله ٠‏ فتكون إذن مسائل هذ! العلم 
فى أسياب الموجود المعلول بما هو موجود معلول » وبعضها فى 
عوارض الموجود »2 وبعضها فى ميادىء العلوم الجزثية ٠‏ 


فهن! هو العلم المطلوب فى هذه الصناعةوهو الفلسفةالأولىء 
لأنه العلم يأول الأمور فى الوجود . وهو العلة الالى 
وأول الأمور فى العموم » وهو الوج ود والوحدة ٠‏ وضصلىق 
أيضا الحكمة التى هى افضل علم باقضل معلوم , فانها أفضل علم 
أى اليقين 2 يأفضل العلوم أى بائله تعالى وبالأسباب من يعده ٠‏ 
وهو أيضا معرفة الأسباب القصوى للكل ٠‏ وهو آيضا المعرقفة 
يالله , وله حد العلم الالهى الذى هو أنه علم بالأمور المفارقة 
للمادة فى الحد والوجود - أذ الموجود يمأ هو موجود وميادشضهة 
وعوارشية ليس ثىم منها ء كما اتضح » الا متقدم الوجود على 
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المأدة وم تعلق الوجود بوجودها ٠+‏ وان بحث فى هذا العلم 
عما لا يتقدم المادة » فائما يبحث فيه عن ممنى - ذلك المعتى 
غير محتاج الوجود الى المادة » بل الأمور الميحوث عنهاً قيه هى على 
أقسام أربعة : فيعضها بريئة عن المادة وعلائق المادة أصسلا > 
ويعضها يخالط المادة . ولكن مخالطة السيب المقوم المتقدم وليست 
المادة بمقومة له + ويعضبها قد يوجد فى اللمأدة وقد توجد لا فى 
وا العا و فيكون الذى لها بالشركة يما هى هى 
أن لا تكون مغتقرة التحقق الى وجود المادة » وتشترك هذه الحملة 
أيضا فى أنها غير مأدية الوجود أى غر مستفادة الوجود من المادة ٠‏ 
ويعضها أمور مادية ٠‏ كالحركة والسكون ,ء ولكن ليس المبحوث 
عنه فى هذا الملم حالها فى المادة » بل نحو الوجود الذى لها ٠‏ 
فأذ!ا أحذن هنف! القسم مع الأقسام الأخرى اشتر كت فى أن نحو 
البحث عنها هو من جهة معتى غين قائم الوجود بالمادة - 


وكما أن العلوم الرياضية قد كان يوضع فيهأ مأ هو متحداد 
بالمادة ‏ لكن نحو النظر والبحث عنه كان من جهة ممتى غير 
متحدد بالمادة ,» وكان لا يخرجه تعلق مأ يبحث عنه بالمادة عن أن 
يكون اليحث رياضيا .2 كذلك الحال ههنا ٠‏ فقد ظهر. ولاح أن 
الفغرض فى هذا العلم أى شىء هو ٠‏ 

وهذا العلم يشارك الجدلو السفسطة من وجه + ويخالفهما 
من وجهء و يخالف كل واحد متهمأ من وجه ٠‏ أما مشاركتهما فلان 
ما يبحث عنه فى هذا العلم لا يتكلم فيه صساحب علم جزئى : 


را 0 


ويتكلم فيه الجدلى والسوفسطائى ٠‏ وآما المغالفة فلآن الفيلسوف 
الأول من حيث هو قيلسوف أول لا يتكلم فى مسائل العلوم 
الحزئية وذانك يتكلمان ٠‏ وأما مخالفته للجدل خاصة فالبقوة , 
أن الكلام الجدلى يفيد الظن لا اليقين كما علمت فى صتامة 
المتطلق ٠‏ وأما مخالفة السوفسطائية فبالارادة ء وذلك لآن هذا 
يريد الحق نفسه ء وذلك يريد أن يظن به أنه حكيم يقول الحق 
وان لم يكن حكيما ٠‏ 


00 ل 


منفعة هذا العلم ومرتيته واسمه 


وآما منفعة هذ! العلم + فيجب أن تكون قد وقغت فى الملوم 
التى قبل هذ! على أن الفرق بين التافع وبين الخير ما هو , وأن 
الفرق بين الضار وبين الشر ما هو 2 وأن التاقع هو السبب 
الموصل بت!ته إلى الخى ,. والمنقعة هى المعنى الذى يوصل يه من 
الشر الى الخر ٠‏ 


واذ قد تقرر هذ! فقد علمت أن الملوم كلها تشترك فى 
منفعة واحدة وهى : تحصيل كمال النقس الاتس انية بالفعل 
مهيئة اياها للسعادة الأخروية - ولكنه اذا فتش فى ر ءوس الكتب 
عن متفعة العلوم لم يكن القصد متجها الى هذا المعتى , بل الى 
معونة بعضهأ فى يعضى » حتى تكون متقعة علم مسأ هى معتى 
ريتوصل منه الى تحقق علم آخر غيره * 

واذا كانت المنفعة بهن! المعنى فقد يقال قولا مطلقا + وقد 
يقال قولا مخصصا ٠‏ قأما المطلق قهو أن يكون الناقع موصلا الى 
تحقيق علم آخر كيف كان . وآما المخصص تأن يكون التاقسع 
موصلا الى ما هو أجل مته » وهو كالفاية له اذ هو لأجله يغير 
انمكاس ٠‏ فاذ! أخذّنا المنفعة بالمعنى المطلق كان لهذ! العلم 
متفعة ٠‏ واذا ألخذنا المنفعة بالمعنى المخصص كان هذا العلم أجل 
من أن ينفع قى علم غيره » بل سائر الملوم تنشع فيه ٠‏ 


لكنا اذا قسمنا المتفعة المطلقة الى أقسامها كانت ثلائة 
أقسام : قسم يكون الموصل منه موصلا الى معنى أجل منه ء وقسم 
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يكون الموصل منهة موصلا ألى معتى مسأو لَه . وقسم يكون الموصل 
مثة موصلا الى معنى دوته وهشو أن يفيد فى كمأل دون ذاته . 
وهذ! اذا للب له أسم خاص كان الأولى بيه الاقاضة , والافادة , 
والعناية ء والرياسة » أو ثىم مما يشيه هسسف! إذا استقريت 
الألناظ الصالحة فى هذ! الياب عثرت عليه ٠‏ 


والمتفعة المخصصة قريبة من الخدمة ٠‏ وأما الافادة التى 
تحصل من الأشرف فى الأخس قليس تشميه الخدمة ٠‏ وأنت تعلم 
أن الخادم تشع المخدوم 7 والمخدوم أيضنا ينتفع الخادم 7 أعتى 
المنفعة أذ! آأخهخنذت مطلقة ويكون نوع كل متفعة ووجهه الخاص 
نوعا آخصر ٠‏ فمتفمة هذا العلم الذى بيتا وجهها هى اقادة اليقين 
يمبادىء الملوم الجزئية ٠‏ والتحقق لماهية الأمور المشترك فيها . 
وان لم تكن ميأدىء ٠‏ 

فهذتا أذن متفعة الرئيس للمىرءوس ٠‏ واللخدوم للخادم ء أذ 
تسبة هذ! العلم الى العلوم الجزئية نسبة الشى الذى هو المقعدوه 
معرقته فى هت! الملم الى الأشيام المقصود معرنتها في تلك 
الملوم ٠‏ فكما أن ذلك ميد! لوجود تلك ء فكدلك العلم به ميدآ 
لتحقيق العلم بتلك ٠‏ 

وأما مرتبة هذا الملم ذهى أن يتملم بمد العلوم الطبيعيية 
والرياضية ٠‏ 


أما الطبيمية , قلآن كثيرا من الأمور المسلمة فى هن! مما 
تبين في علم الطبيعي مثل : الكون ٠‏ والفساد ء والتخيد ٠‏ والمكان, 
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والرمان وتعلق كل متحرك بمحرك ,+ واتتهاء المتحسركات الى 


محرك آول . وغير ذلك 9 


واما الرياضية , فلآن الغرض الأقمى فى هذا العلم وهو 
معرفة تدبير البارى تمالى 2 ومعرفة الملائكة الروحانية وطبقاتها, 
ومعرقة التظام فى ترتيب الأفلاك + ليس يمكن أن يتومصل 
الا بعلم الهيئة . وعلم الهيئة لا يتوصل اليه الا يعلم الحسساب 
والهندسة - وأما الموسيقى وجرّئيات الرياضيات والغلقيات 
والسياسة فهى نوافع غس ضرورية فى هذا العلم ٠‏ 


الا أن لسائل أن يسأل فيقول : إنه اذا كانت المبادىء فى علم 
الطبيعة والتعاليم انما تبرهن فى هذا الملم وكانت مسسائل 
العلمين تبر هن بالميادىء , وكانت مسائل ذينك العلمين تصسى 
مبأدى لهذا الملم » كان ذلك بيانا دوريأ ويصير آخن الأآمر بيانا 
للشىء من نفسه . والذى يجب أن يقال فى حل هذه الشيهة هو 
ما قد قيل وشرح فى كتاب اليرهان - واتمأ تورد منه مقتسدار 
الكقاية فى هذا الموضع فنقول : 


ان المبدآ للعلم ليس انما يكون مبد1 لآن جميع المسائل تستند 
فى يراهيتها اليه يفعل أو بقوة » يل ريما كأن الميدأ مأخوذا قى 
براهين بعض هذه المسائل . ثم قد يجوز أن تكون فى العلوم 
مسائل براهينها لا تستهمل وصغفا ألبتة . يل انمسما تستعمل 
المقدمات التى لا يرهأن عليها ٠‏ على أنه أثما يكون مبدآ العلم 
مبدآ بالحقيقة اذ! كان يقيد أخناه اليقين المكتسب من العلة , 


17ت 


نحو آلح. ٠‏ وبالحرى أن يقال له مبد! على حسب ما يقال للحس 
مبدأ » من جهة أن الحس بما هو حس يفيد الوجود فقط ٠‏ 


ققد أر تفع اذن الشك , قأن اليد!آ الطبيعى يجوز أن يكون 
بينا ينفسه + ويجوز أن يكون ييانه فى الفلسفة الأولى بما ليس 
يتبين به فيها بعد ٠+‏ ولكن انما تتبين به فيها مساثل أخرى حتى 
يكون مأ هو مقدمة فى العلم الأعلى لانتاج ذلك المبدآ لا يتعسرض 
له فى ١نتاجه‏ من ذلك المبدآ : بل له مقدمة أخرى ٠‏ 


وقد يجوز أن يكون العلم الطبيعى أذ الرياضى أفادنا يرهان 
« أن » وان لم يفدنا فيه يرهان «١‏ اللم » ثم يفيدنا هذا! العلم فيه 
برهان « لم » خصوصا فى العلل الفائية البعيدة - 


ققد اتضح انه أما أن يكون ما هو ميد!أ يوجه ما لهذا العلم من 
المسائل التى فى العلوم الطبيعية ليس بيانه من مبادىم تتبين قى 
هنا العلم , بل من ميادىم بينة ينفصها . وأما أن يكون بيأنه من 
ميادىم هى مسائل فى هذا العلم » لكن ليس تعود فتصير ميادىم 
لتلك المسائتل لعينها بل لمسائل أخرى : واما أن تكون تلك المبادىء 
لأمور من هذا العلم لتدل على وجود ما يراد أن نبين فى هذا الملم 
ميته ٠‏ ومعلوم أن هذا الأمن اذا كان على هذا الوجه لم يكن بيان 
دور آلبتة . حتى يكون بيانا يرجع الى أخذ الشىء فى بيآن نفسه ٠‏ 


ويجب أن تعلم آن فى نفس الأمر طريقا الى أن يكون الغرض 


ا ا ل 


فيما بمد اشارة الى أن لنأ سبيلا الى اثبات المبد! الأول لا من طريق 
الاستدلال من الأمور المحسوسة ء يل من طريق مقدمات كلية 
عقلية توجب للوجود مبدأ واجب الوجود وتمتع أن يكون متغيرا 
أو متكش! فى اجهة م وتوجب أن يكون هو ميدا! للكل , وأن 
يكون الكل يجب عنه على ترتيب الكل ٠‏ لكتا لعجن أنفسنا لانقوى 
على سلوك ذلك الطريق البرهانى الذى هو سلوك عن المبادىم الى 
الثواق «:وعن اللسسة ال المعلول. + الا'فى يعدن حمل عراتن 
الموجودات منها دون التقصيل ٠‏ 


فاذن من حق هذا العلم فى نفسه آن يكون مقدما على العلوم 
كلها . الا آنه من جهتنا يتآخر عن العلوم كلها » فقد تكلمنا على 
مرتبة هذ! العلم من جملة العلوم - 


وآما اسم هذا العلم قهو أنه : « مأ يعد الطبيعة » + ويعنى 
بالطبيعة لا القوة التى هى ميدآ حركة وسكون , بل جملة الثىم 
الحادث عن المادة الجسمانية وتلك القوة والأعراضش - 


والأعراض ٠‏ ومعنى وما يعد الطبيعة » بعدية بالقياس الينا ٠‏ 
فَأن أول ما تشأهد الوجود » و نتمرف عن أحواله تشاهد هيت 
اعتبر يذاته » فهو أن يقال له علم « ما قبل الطبيعة » ١‏ لأن الأمور 
المبحوث عنهاأ فى هذا العلم . هى يالذات وبالعمومءقيل الطميعة ٠‏ 


1 لات 


ولكنه لقائل أن يقول : أن الأمور الرياضية المعضة التى 
ينظر فيها فى الحساب والهندسة , هى آيضا «١‏ قبل الطبيعة ٠‏ ,2 
وخصوصا العدد فائه لا تعلق لوجوده بالطبيعة أليتة , لأنه قد 
يوجد لا فى الطبيعة » فيجب أن يكون علم الحساب والهندسة علم 
وما قبل الطبيعة » - 


قالذى يجب أن يقال فى هذ! التشكيك هو آنه : أما الهندسة 
قما كأن التنظر فيه منها أتما هو الخطوطل والسلوح والمحسمات ٠‏ 
فمعلوم أن موضوعه غيس مغارق للطبيعة فى القوام + فالأعراض 
اللازمة له أولى يذلك ٠‏ وما كان موضوعه المقدار المطلق فيؤحفذ 
فيه المقدار المطلق على أنه مستعد لأية نسبة اتفقت ٠‏ وذلك ليس 
للمقدار يماهو ميدأ للطبيعياتوصورة: بل بمأهو مقدار وعرض. ٠‏ 
وقد عرف فى شرحنا للمنطقيات والطبيميات الغرق بين المقدار 
إلذىئهو يعد الهيولىمطلقاءو بي نالمقدار الذىهوى كم,وأناسمالمقدار 
يشم عليهما بالاشتراك - واذا كان كذلك فليس موضوع الهتدسة 
بالحقيقة هو المقدار المعلوم المقوم للجسم الطبيعى ٠‏ يل المقدار 
المقول على الخط والسطاح والجسم ٠‏ وهذا هو المستيد للننب 
المختلفة ٠‏ 


وأما المدد فالشبهة فيه آكد , ويشيه فى ظطلاهر النلر أن 
يكون علم المدد هو علم « مأ يعد الطبيعة » ٠‏ الا أن يكون علم 
ده ابعف الطبيمة » اتما يعنى به شىء آخرءوهو علم دما سو مباين» 
من كل الوجوه للطبيعة: قيكون قد سمى هذا العلم بأشرف ما فيه* 
كما يسمى هذ! الملم بالعلم الالهى أيضا . لأن الممرفة بالله تعالى 


7ه 


هى غاية هذ! العلم ٠‏ وكثيرا ما تسمى الأشياء من جهسة المعنى 
الأشرف . والجزء الأشرف , والجزء الذدى هو كالفاية * فيكون 
كأن هذا الملم دو العلم الذى كماله » وأشرف أجرّاثه » ومقصوده 
الأول ء هو معرفة ما يغارق الطبيعة من كل وجه + وحينئن اذا 
كانت التسمية موضوعة يازاء هذا الممنى لا يكون لعلم العده 
مشاركة له فى معتى هذا الاسم ء فهذا هذا ٠‏ 


ولكن البيان المحقق لكون علم الحساب خارجا عن علم « ما 
بعد الطييمة » هو أته سيظهر لك أن موضوعه ليس هو العدد من 
كل وجه 2‏ فان العدد قد يوجد فى الأمور المفارقة , وقد يوجد 
فى الأمور الطبيعية . وقد يمرض له وضع فى الوهم مجردا عن 
كل ثىء هو عارض له ٠‏ وان كان لا يمكن إن يكون العدد موجوداء 
الا عارضا لشىم فى الوجود» عما كان من المدد وجوده فى الأمور 
المفارقة , امتنع آن يكون موضوعا لأية نسبة اتفقت من الزيادة 
والنقصان , بل اتما يئيت على ما هو عليه فقط بل انما يجب 
أن يوضع يحيث يكون قايلا لأى زيادة اتفقت,ولأى نسبة اتفقت 
أذ! كان فى هيولى (لأجسمام التى هى بالقوة كل نحو من المعدودات» 
آو كان فى الوهم , وفى الحالين جميعا هو غير مقارق للطبيعة , 
فاذن علم الحساب من حيث ينظلن فى العدد انما ينظن فيه وقد 
حصل له الاعتبار الذتى انمأ يكون له عند كوته فى الطبيعة » 
ويشبه أن يكون أول نظره فيه وهو فى الوهم 2 ويكون انمأ هو 
فى الوهم بهذه الصفة , لأنه وهم له مأخوذ من أحوال طييمية لها 
أن تجتمع و تفترق وتتحد و تنقسم - 


ل 58 


فالحسان ئيس نظرا فى ذات العدد , ولا نظرا فى عوارض 
العدد من حيث هو عدد مطلقا » بل قى عوارضه من حيث هو يصير 
بحال تقبل ما أشير اليه » وهو حينئكد مادى أو وهمى انسانى 


يسدتند آلى إلمأدة ٠‏ 


وأما النظضر قى ذات العدد + وفقيما يعرض له من حيث 
لا يتعلق بالمادة ولا يستند اليها ٠‏ فهو لهذا العلم » ٠ )١(‏ 


٠. مه الشقام - الالهيفت جه أ ص لاا سل ؟؟‎ ١ 


نادت 


الدلالة على الموجود والشىء وأقسامهما الأول 


« فتقول : ان الموجود ,2 والشىء , والضرورى ٠‏ معانيها 
ترتسم فى النفس ارتساما أوليا . ليس ذلك الارتسام مما يحتاج 
الى أن يجلب بأآشياء أعرف متها - فانه كما أن فى يأب التصديق 
ميادىء أولية ٠‏ يقع التصديق بها لذاتها 2 ويكون التصديق 
يفيرها 2 يسبيها , واذا لم يخطب ياليال أو لم يفهم اللففلك الدال 
عليها : لم يمكن التوصل إلى معرفة ما يعرف يها ء وان لم يكن 
التعريف الذى يحاول احطارها بالبال آو تفهيم ما يدل يه عليها 
من الالمال محاولا لافادة علم ليبس فى ألفى ين » بل منيها على تمهيم 
ما يريده القائل ويذهب اليه ٠‏ وريما كان ذلك يأشياء هى فى 
نفسها أخفى من المراد تعىيفه , لكنها لملة ما وعبارة ما صارت 
أعرف ٠‏ كذلك فئ التصورات اعبباء هى مبادىء للتصور وهى 
متصورة لذواتها ء واذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك بالحقيقة 
تعريقا لمجهول . يل تتبيها واتطارا بالبال , يأسم أو بعلامة , 
ريما كانت فى نفسها أخفى منهء لكنها لملة ما وحال ما تكون 
ألهر دلالة ٠‏ 


قاذا أستعملت تلك العلامة تنبهت النفس على اخطار ذلك 
المعنى باليبال » من حيث أنه هو المراد لا غيره , من غير أن تكون 
الملامة يالحقيقة معلمة اياه ٠‏ ولو كان كل تصور يحتاج الى أن 
يسبقه تصور قيله لذهب الأمى فى ذلك الى غى النهاية, أو لدار ٠‏ 


وأولى الأشياء يأن ٠:‏ تكون متصور 5 لأنفسها الأشيام العامة 


وي 5 


للآمور كلها . كالموجود , والشىء الواحد وغيره - ولهن! ليس 
يمكن أن يبين ثىء منها يبيان لادور فيه ألبتة , أو ببيسان ثىء 
آعرف منها - ولذلك من حاول أن يتوم قيها قفيئًا وقع فى 
اضطراب ٠.‏ كمن يقول : أن من حقيقة الموجود أن يكون فاعلا أو 
متفعلا . وهذ! ان كان ولايد فمن أقسام الموجود , والموجود أعرف 
من الفاعل والمتفعل + وجمهور التاأس يتصورون حقيقة الموجود 
ولا يعرفون ألبتة أنه يجب أن يكون فاعلا أو منتعلا . وآأتا الى 
هذه الفاية لم يتضح لى ذلك الا يقياس لا قير » فكيف يكون حال 
من يروم أن يعرف حسال الثىء اللساهر يصقة لهء, 
تحتشاج الى بيان حتى يثبت وجودها له ؟ وكذلك قول 
من قال : ان الشىء هو الذى يصح عنه الخغير ء فان « يصمح » أخغى 
من « الشىء » و و الخبى » أَحَمَى من « الشىء » : فكيف يكونهذا 
تعريفا للشىءم ؟ وانما تعرق الصحة ويعرف الخير بعد آنيستعمل 
فى بيان كل واحد متهما انه و شىء » أل أنه وام » أو أنه وما» 
أو أنه « الذى » . وجميع ذلك كالمرادقات لاسم الشىم , فكيف 
يصمح أن يعرف الشىم تعريفا حقيقيا يما لم يعرف الا يه ؟ تمم 
ريما كأن فى ذلك وأمثاله تتبيه ما - وأما بالحقيقة فانك اذا 
قلت أن الشىم هو ما يصح الخبى عته . تكون كأنك قلت : ان 
الثىء هو الشىم الذى يصح الخير عنه » لأن معنى «دما» و والذى» 
و «الثىء» معتى وأنحد » فتكون قد لخدت الثشىء فى حد الشىء ١‏ 


تثبيه يوجه ما عل الثىم » وتقول : أن معنى الوجود ومعتى 


تت 115 كه 


الثىء متصوران فى الأنفس ,2 وهمأ معنيات ٠‏ فالموجود والأمثيت 
والمحصل أسماء مترادفة على معنى واحد . ولا نشك فى أو معناها 
قفد حصل فى نفس من يقرأ هذا الكتاب ٠‏ 


والشىء وما يقوم مقامه قد يدل بيه على معنى آخنر فى اللفات 
كلها ء فان لكل [أمس حقيقة هو بها مأ هو + قللمثلث حقيقة أتسه 
مثلث ؛ وللبياض حقيقة أنه بياض ٠»‏ وذلك هو التى ريما سميناء 
الوجود الخاص . ولم نرد به معتى الوجود الاثياتى ٠‏ قان لفظ 
الوجود يدل به أيضا على معانى كثيرة ء متها الحقيقة الحى عليها 
الشىء , فكأنه ما عليه يكون الوجود الخاص للقىم > 


ونرجع فتقول : انه من البين أن لكل ثىء حقيقة خاصة هى 
ماهيته ,. ومملوم أن حقيقة كل ثقىء الخاصة به غير الوجود الذى 
يرادف الاثبات . وذلك لأتك أذ! قلت : حقيقة كذ! موجودة أما 
فى الأعيان ,» أو فى الأنفغس » أو مطلقا يعمها جميعما . كان لهنذ! 
معتى محصل مفهوم - ولو قلت : ان حقيقة كذا .2 حقيقة كدذاء 
آو أن حقيقة كذ! حقيقة , لكان حشوا من الكلام غير مفيد ٠‏ ولو 
قلت : ان حقيقة كذا شىء , لكان آيضا قولا غر مغيد ما يجهل ,2 
وأقل افادة منه أن تقول : أن الحقيقة شىم , الا آن يعنى بالشىم, 
الموجود ,. كأنك قلت : أن حقيقة كذ! حقيقة موجودة * وآأما اذأ 
قلت : حقيقة آثىء ما , وحقيقة بثىء آخر ؛: فانما صح هسذ! 
وأفاد ٠‏ لآنك تضمنر فى نفسك أآته شىء آخشر مخصوص مخالف 
لذلك الشىء الآخر .2 كمسا لو قلت ء. ان حقيقة 1 وحقيقة ب 


رخ 5 


حقيقة أخرى ٠‏ ولولا هذا الاضمار وهذا! الاقترإن جميعا لم 


يفد » فالشىء يراد به هذ! الممنى ِ 


ولا يفارق لزوم معثى الوجود إيأه ألبتة َ# بل معنى الموجود 
يلزمه داأئما 4 لآنه يكون اما موجودا فى الآعيان 0 أو موحجودا فى 
الوهم والعقل ء فان لم يكن كذ! لم يكن شيئا - 


وأ نما يقال : ان الثىءم هو الذى يخبى عنه » حق , ثم الذى 
يقال . مع هذا ء ان الثشىم قد يكرن ممدوما على الاطلاق ء أمس 
يجب أن ينظر قيه ٠قانعتى‏ بالمعدوم المعدوم فى الأعيان » جاز 
أن يكون كذلك + فيجوز أن يكون الشثىم تاتس سا فى الذهن 
معدوما فى الأشياء الخارجة > وأن عنتى غيي ذلك كان باطلا : 
ولم يكن عته خبى آليتة . ولا كان معلوما الا على أنه متصور فى 
النفس فقط ٠‏ قأما أن يكون متصورا فى النتفس صورة تشي الى 
شىء خارج فكلا * 


آما الخبر , قلآن الخبى يكون داكئما عن ثى متحقق قى 
الذهن - والمعدوم المطلق لا يخيى عنه بالايجاب » واذا أخبى عته 
بالسلب أيضا ققد جعل له وجود يوجه ما فى الدهن ٠‏ لآن قولنا : 
وهو » , يتضمن إشارة . والاشارة الى الممدوم ‏ الذى لا صورة 
له بوجه من الوجوه فى الذهن ‏ محال ٠‏ فكيف يوجب عل المعدوم 
ىم ؟ ٠‏ 


و معنى قولما َ ان المعدوم « كذ! » , معتاه أن وصف « كذا 
حاصل للمعدوم ولافرق بين الحاصل والموجود ٠‏ فتنكون كانتا 


1ت 


قلنا : ان هذا الوصف مويود للمعدوم - بل تقول : أنه لا يخلو 
(ن ما يوصف به المعدوم ويحمل عليه اما أن يكون موجودا 
وحاصلا للمعدوم أو لا يكون موجود! حاصلا لهءقان كان موجودا 
وحاصلا للمعدوم ٠١‏ فلا يخلو اما أن يكون فى نَمْسه موجودا أو 
معدوما . فان كأن موجودا فيكون للمعدوم صغة موجودة ٠»‏ واذا 
كانت الميقة موجودة ء فالموصوق يها موجود لا محالة ؛ فالممدوم 
موجود ,. وهذ! محال .2 وأن كانت الصغة معدومة »2 فكيفا يكون 
المعدوم فى نفسه موجودا لشىء ؟ قان ما لا يكون موجودأ فى 
نفسه» ء يستحيل أن يكون موجودا للشىء ٠‏ نعم قد يكون الشىء 
موجودا فى نقسه ولا يكون موجودا لشىم آخر. ٠‏ قأما ان لم تكن 
الصفة موجودة للمعدوم فهى تقى الصفة عن المعدوم . فاته إن 
لم يكن هذا هو النفى للصفة عن المعدوم , فاذا نفيتا الصفة عن 
المعدوم 2 كان مقابل هذا . فكان وجود الصغة له ,2 وهذا كله 
باطل - 

وائما نقول : ان لنا علما بالمعدوم ,2 فلأن الممنى اذ! تحصمل 
فى النفس فقط ولم يشر فيه !ا لىيخارج : كان المعلوم نفس ما فى 
النفس فقططظ ,والتصديق الواقع بين المتصور من جنثيه اهو أنه 
جائن قى ملبساع هذا المعلوم وقوع نسية له معقولة الى 
خارج , وآما فى هذا الوقت فلا تسبة له » فلا معلوم غيره ٠‏ 

وعتد القوم الذين يرون هذ! الرأى . أن فى جملة ما يخير 
عنه ويعلم أمور! لا شيئية لها فى العدم 2 ومن شاء أن يقف على 


ذلك فليرجع الى ما هذوا به من أقاويلهم التى لا تستحق فضل 
الاشتفال يها ٠‏ 


ل لك 


وانما وقع أولئك فيما وقعوا فيه يسيب جلهلهم بأن الاخيار 
انما يكون عن معان لها وجود فى النفس ؛ وان كانت معدومة فى 
الأعيان » ويكون معتى الاخبار عتها أن لها نسبة ما الى الأعيان ٠‏ 
مثلا ان قلت : ان القيامة وتكون» ٠‏ فهمت القيامة وفهمت «تكون», 
وحملت « تكون » التى فى النفس » على القيامة التى فى النفس ,2 
يأن هذا المعنى اثما يصح فى معتى آخ معقول أينا , وهو معقول 
فى وقت مستقيل » أن يوصف يمعنى ثالث معقول » وهو معقول 
الوجود ٠‏ وعلى هذ! القياس الأمن فى الماضى ٠‏ قبين أن المغير عنه 
لايد من أن يكون موجود! وجودا ما فى الئنفس ٠‏ والاخبار فى 
الحقيضة هو عن الموجود فى النفس ٠‏ وبالعمرض عن الموجود فى 
الخارج - وقد فهمت الآن أن الشىم بماذا يخال المقهوم للموجود 
والحاصل , وأنهما مع ذلك متلازمان ٠‏ 


وعلى أنه قد بلغنى أن قوما يقولون : أن الحاصل يكون 
حاصلا ء وليس يموجود » وقد تكون صفة الشىء ليس شيكئلا 
لا مووجودا ولا معدوماء وأن ١‏ التى » و «مأ» يدلان على غير مايدل 
عليه الشىء - فهؤلاء ليسوا من جملة المميزين ٠‏ واذا أخذوا 
بالتميين بين هذه الألفاظ من حيث مفهوماتها انكشفوا ٠‏ 


فنقول الآن : انه وان لم يكن الموجود » كما علمت ٠‏ جنسا , 
ولا مقولا بالتساوى على ما تحته , فانه معنى متفق فيه على التقديم 
والتأخير ٠‏ وأول ما يكونتء يكوت للماهية التى هى الجوهص ثم 
يكون لا بعده ٠‏ واث هو معتى واحد على التحو النى أومانا اليه 
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قتلحقه عوارض تغصه ء كما قد بينا قبل ٠‏ فلذلك يكون له علم 
واحد يتكفل يه - كما أن لجميع ما هو صحى علما واحدا - 


وقد يعسسير عليتا أن تعرف حال الواجب والممكن والممتنسع 
بالتمريف المحقق أيضاء بل بوجه العلامة - وجميع ما قيلفى تعريف 
هذه مما بلغك عن الأولين قد يكاد يقتضى دور! - وذلك لأنهم ٠‏ على 
مامن لك فى قنون المنطق ,. اذ! أرادو!ا أن يحدوا الممكن . أخذوا! 
فى حده اما الضرورى واما المحال ولا وجه غير ذلك + واذا آرادوا 
أن يحدوا! الضرورى . أخدوا يو حده أما الممكن وأما المحال ٠‏ 
واذا أرادو! أن بحدوا! المحال أخدتوا فى حده أما الضرورى وآاما 
الممكن ٠‏ مثلا اذا حدوا الممكن قالوا مرة ء انه غير الضرورى أو أنه 
المعدوم فى الحال الذى ليس وجوده ء وفى اإى وقت فرض من 
المستقيل , يمحال ٠‏ ثم اذأ احتاجوا الى أن يحدوا الضرورى قالوا: 
أما أنه الذى لا يمكن أن يفرض معدوماء أو أنه الذى اذا فرض 
يخلاق ما هو عليه كان محالا ٠‏ فقد [خذوا! الممكن تأرة فى حده 2 
والمحال أخرى ٠‏ وأما الممكن فقد كانو! أخذوا ,. قيل 2 فى حده 
اما الخرورى وأما المحال ٠‏ ثم المحال , إذ! أآرادو! أن يحدوه,. 
أنذوا فى حده اما الضشيرورى بيأن يقولوا : ان المحال هو ضرورى 
العدم , واما الممكن بأآن يقولوا : انه الذى لا يمكن أن يوجد , 


أو لفظا آخر يذهب مذهب هذين - 


وكذلك ما يقال من أن الممتنم هو الذى لايمكن أن يكون . أو 
هو الذى يجب أن لا يكون ٠‏ والواجب هو الذى هو ممتنع ومحال 
أن لا يكون أو ليس بممكن أن لا يكون » والممكن هو الذى ليس 
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يمتنع أن يكون أو لا يكون ٠‏ أو الذى ليس يواجب أن يكون وأن 
لا مكوت ,- وهذ! كله كما تراه دور ظاهر ٠‏ وإما كشف الحال 
فى ذلك فقد مسر لك فى أنولوطيقا ٠‏ 


على أن أولىهذه الثلائة فى أن يتصور أولا . هو الواجب ٠‏ 
وذلك لأن الواجب يدل على تأكد الوجود ٠‏ والوجود أعرف من 
المدم , لأن الوجود يعرف يذاته » والعدم يعرف » يوجه ما من 
الوجوه » بالوجود ٠‏ ومن تفهمتا هذه الأشيام يتضح لك بطلان 

قول مو فقول ؛ انادف يماد فاه آول كيم من عنة بالزييوة + 
وذلك أن المعدوم اذا أعيد يجب أن يكرن بينه وبين ما هو مثله , 
لو وجد بدله » قرق ٠‏ فان كان مثله انما ليس هو لأئه ليس الذى 
كان عدم + وفى حال العدم كأن هذ! غير ذلك ء فقد صار المعدوم 
موجودا على النسو الذى أومانا اليه فيما سلف آثفا ٠‏ 


وعلى أن الممدوم اذا أعيد احتيج أن تعاد جميع الخواص التى 
كان بها هو مأاهو ٠‏ ومن خواصه دقته , واذا أعيب وقته كان 
المعدوم غير معاد . لأن المعاد هو الذى يوجد فى وقت كان ٠‏ كان 
كان المعدوم تجوز اعادته واعادة جملة المعدومات التى كانت معة , 
والوقت أمأا شىم له حقيقة وجود قد عدم » أو موافغقسلة موجود 
لعرض من الأعراض » على ما عرف من مذاهيهم » جاز أن يعود 
الوقت والأحوال ؛ فلا يكون وقت ووقت , فلا يكوتن عود ٠‏ على أن 
العقل يدقع هذ! دقعا لا يحتاح قيه الى بيأن » وكل ما يقال فيه فهو 
شروج دن طريق التعليم ٠‏ 


وه 182 امن 


واحب الودود وممكن الوحجود وخواصهما 


وضوم ال .ميا عنااقية فقول زو لكل والخمسه دن الوايت 
الوجود . والممكن الوجود م خواص - فنقول : ان الأسصور التى 
تدخل فى الوجود تحتمل فى العقل الانقسام الى قسمين ٠‏ فيكون 
منهأ مأ إذ! أعتس يذاته لم يجب وجوده > وض ل اهر أنه لا يمتنع 
أيضا وجوده ٠‏ والا لم يدخل فى الوجود » وهذا الشىمء هو فى حين 
الامكان . ويكون منها ما اذا أعتيس يذآأته و.جس وجوده ٠‏ 


فنقنول : ان الواجب الوجود ينذاته لا علنة له , وان الممكن 
الوجود يناتهله علة,ءوان الواجس الوجود يذاته واجبه الوجود من 
جميع جهاته . وان الواجب الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئا 
لوجود آخى ء فيكون كل وإحد منهما مساويا للآخر فى وجوب 
الوجود ويتلازمان +*وأن الواجب الوجود لا يجوز أن يجتمع وجوده 
عن كشرة آليعة + وآن الواجب الوجود لا يجوز أن تكون الحقيقة 
التى له مشتركا فيها بوجه من الوجوه ء حتى يلزم من تصمسيحنا 
ذلك آن يكون واجب الوجود غير مضاف » ولا متغير ٠‏ ولا متكشى , 
ولا مشارك فى وجوده النذى يخصه - 


آما أن الواجب الوجود لا علة له , قظاهصر ٠‏ لأته أن كسان 
لواجب الوجود علة فى وجوده + كان وجوده يها - وكل مأ وجوده 
يشىء + قاذ! اعتين بذّاته دون غيره لم يجب له وجود » وكل مااذا 
أعتسر بذاتة دون غيره 2 ولم يجب له وجود + قليس وأجب الوجود 
بذاته ٠‏ فبين أنه ان كان لواجب الوجود بذاته علة لم يكن وأحجب 


1559١ 


الوجود يذناته ٠‏ فقد ظهر أن الواجب الوجود لا علة له + وظهى 
من ذلك آنه لأ يجوز أنيكون شىء واجب الوجود بذاته ,2 55 
الوجود بغيره , لآأنه أن كأن يجب وجوده يغفيره , قلا يجوز أن يوحجد 
دون غيره وكلما لا يجوز أن يوجف دون غيره » فيستديل وجوده 
واجيا بذاته ٠‏ ولو وجب بذاته ء لحصل ٠‏ ولا تآثير لايجاب الفير 
فى وجوده الذى يووش غيره فى وجوده فلا يكون واجيا وجوده فى 
ذاإته * 


وأيضا أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته », فوجوده 
وعدمه كلاهما بعلة . لأنه اذا وجد فقد حصل له الوجود متميزا 
من العدم » واذا عدم حصل له العدم متميزا من الوجود ٠‏ قلا يغلو 
اما آن يكون كل واحدمن الأمرين يحصللهعن غيره أو لا عن غيرهء 
فان كان عن غيره فالفين هو الملة . وان كان لا يحصل عن غيره . 
ومن البين أن كل ما لميوجد ثم وجد ققد تخصص بأس جائن غير م * 


وكذلك فى العدم ٠‏ وذلك لآن هذا التخصيصص اما أن تكفى 
فيه ماهية الأمر أو لا يكفى فيه ماهية . فان كانت ماهيته تكفى 
لأن الأمرين كان + حتى يكون حاصسلا ؛ فيكون ذلك الآمن واجب 
الماهية لذاته ٠‏ وقد فرض غير واجب ء هذا خلف - وان كان 
لايكفى فيه وجود مأهيته , يل امر يضاق اليه وجود ذاته . فيكون 
وجوده لوجود شىم آخضص غير ذاته لابد منه قهو علته ٠‏ قله علة + 
وبالمجملة فائما يصير أحد الأمرين واجيا له , لا لتدأته » يل لعلة ٠‏ 


آما المعتى الوجودى قبعلة 2 هى علة وجؤدية - وأما المعتى 


715573 سه 


العدمى قيملة . هر عدم العلة ألمعنى الوجودى , وعلى ما علمث ٠‏ 
فنقول : انه يجب أن يصير واجبا بالعلة . وبالقياس اليها ٠‏ فاته 
ان لم يكن وا<بيا . كأن عند وجود ألملة وبالقياس اليها ممكد !ا 
أيضا . فكان يجوز أن يوجد وان لا يوجد غير متخصص يأحسد 
الأمرين . وهف! م<تاج من رأس الى وجود عوم ثالث يتعين له به 
الوجود عن العدم ء أو العدم عن الوجود عنى وجود العلة » فيكون 
ذلك علة أخرى » ويتمادى الكلام الى غير النهايرة *- واذا تمادى الى 
غير النهاية لم يكن » مع ذلك : قد تخصص له وجوده ٠‏ فلا يكون قد 
حصل له وجود ٠»‏ وهد! محال - لا لانه ذاهب الى غير النهاية فى 
الملل فقل . فأن هذ! فى هذا الموشمع بعد مشكوك فى احالته , 
بل لآنه لم يوجد بعى ما به يتخصص وقد قرض موجودا + فقد 
سخ أن كل .ما هسكن الوجود لا يوجنت: ما لم يجب بالقياس ال 
علتعسهء 


ونقول : ولا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافنئًا لواجب 
وجود آحخر حتى يكون هذ! موجودا مع ذلك . وذلك موجودا مع 
هن! » وليس أحدهعا علة للآخر ٠‏ بل هما متكافئان فى أمر لروم 
الوجود ٠‏ لأنه لا يخغلو أذا اعتبر ذات أحدهما بذاته دون الآخر , 
اما أن يكون واجيا بنداته أو لا يكون واجبا يذاته . فان كان 
واجبا بذاته فلا يخلو اما أن يكون له وجوب أيضا باعتياره مع 
الثانى , فيكون الثىء واجب الوجوب بذاته » وواجب الوجود 
لأجل غيرء ء وهن! محال , كما قد مطضى ٠‏ واما أن لا يكون له 


وجوب بالآخر , فلا يجب أن يتيع وجوده وجود الآخر , ويلزمه 


أنلايكون لوجوده علاقة يالآخر,ءحتى يكونائما يوجد اذاوجد الآخص. 
هذ! - وأما أن لم يكن واجبأ بذناته » فيجب أن يكون باعتبار ذاته 
ممكن الوجود , وياعتبار الآهر واجب الوجود ٠‏ فلا يغلو حيتكد 
أما أن يكون الآخضر كذلك أو لا يكون ؛ قان كان الآخر كذلك 
فلا يخلو حينئد اما أن يكون وجوب الوجود لهذ! من ذلك » وذلك 
فى حفن أمكان الوجودء أو فى حد وجوب الوجود ٠‏ 
فان كان و.جوب الوجود لهذ! من ذلك , وذلك هو فى حسسيد 
وجوب الوجود » وليس من تفسه , أو من ثالث سابق . كما قلتاه 
فى وجه سلف ء بل منالنفى يكون منه ,2 كأن وجوب وجود هذا 
شرطا فيه وجوب وجود عأ يحصل بعد وجوب وجوده » بعدية 
بالذات فلا يحصل له وجوب وجود ألبتة ٠‏ وان كان وجوب الوجود 
لهن! من ذلك . وذلك فى حد الامكان > فيكون وجوب وجود هدذآأ 
من ذات ذلك وهو فى حى الامكان 2 ويكون ذات ذلك فى حبد 
(لامكان مفيد! لهدا وجوب الوجود . وليس له حد الامكان مستفادا 
من هنذ! + بل الوجوب ٠‏ فتكون العلة لهذا امكان وجود ذلك ,2 
وامكان وجود ذلك ليس علته هذ! ٠‏ فيكوتان غير متكافئين » أعنى 
ما هو علته بالدتات ومعلول يالذات ٠‏ 


ثم معرضص شىء آخضصر وهوء أنه اذ! كأن امكان وجود ذلك هو 
علة أيجاب وجود هنذأ ٠‏ لم يتعلق وجود هنأ يوجوبهءيل بأمكاته ٠‏ 
فوجب أن يجوز وجوده مع عدمه وقد قرضا متكافئين + هذا خلف 
فاذن ليس يمكن أن يكونا متكافئى الوجود ء فى حال ماءلا يتعلقان 
بعلة خارجة , يل يجب أن يكون أحدهما هو الأول يالذات / أو 
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يكون هناك سبب خارج آخر يوجيهماً جميعا يايجاب العلاقة التى 
يينهما أو يوجب العلاقة .ايجايهما + والمضافان ليس أحدعما 
واجبا بالآخر . يلمع الآخر .والموجب لهما العلةالتى جمعتهما.وآأيضا 
المادتان أو الموضوعان أو الموصوقان بهمأ ٠‏ وليس يكقى بوجود 
المادتين أو الموضوعين لهما وحدهماأا .ء بل وجود ثالث يمع 
بيتهما ٠‏ وذلك لأنه لا يخلو اما أنت يكون وجود كل واحد من 
الأمرين وحقيقته هو أن يكون مع الآخر 2 فوجوده يذاته يكون 
قن واحناء قيطي مكنا اقبسر ملزلا #ويكون كما قلنا لبس 
علته مكافئة فى الوجود . قتكون اذن علته أمر! آخر ء فلا يكون 
هو والآخر علة للملاقة التى بينهما 2 بل ذلك الآخر ٠‏ وأما أن 
لا يكون . فتكون الممية طارئّة على وجوده الخاص لاحقة له ٠‏ 
وأآيضا فان الوجود الذى يخصه لا يكون عن مكافيه من حيث هو 
مكافيه . بل عن علة متقدمة ان كان معملولا ٠‏ فحينئف اما أن 
يكون وحوده ذلك عن صاحبه » لا من حيث يكاقيه » بل من حيث 
وجود صاحبه الدتى يخصه » فلا يكونان متكافثين , يل علبة 
ومملولا ٠‏ ويكون صاحيه أيضا علة للملاقة الوهمية بيتهما كالاب 
والاين + وأما أن يكونا متكافتين من جملة ما يكون الأمرإن ليس 
أحدهما علة للآخر . وتكون العلاقة لازمة لوجودهما , فتكون 
العلة الآولى للعلاقة هى أمر خارج موجد لذاتيهما على ما علمت , 
والعلاقة عرضية , فيكون لا تكاقرٌ هناك الا بالعرض الياين أو 
اللازم - وهئ! غير ما نحن .فيه 2 ويكون للذى بالمسرض علة 
لا محالة » فيكو تأن من حيث التكافرٌ مملوثين - 


نت 18589 اد 


واجب الوجود واحد 


وتقول أيضا : أن وأجب الوجود يجب أن يكون ذاتا واحدة 
والا فليكن كثرة ويكون كل واحد منها واجب الوجود ء قلا يغلو 
اما أن يكون كل واحد متها فى العنى الذى هو حقيقته , 
لا يخالف الآخي اليبتة أو يخال هه * قان كان لا يخالف 
الآخر فى المعنى الذى لذاته يالذات ٠‏ ويخالفه بأنه ليس هو , 
وهذ!ا خلاق لا محالة ٠‏ فيخالقه فى غير المعنى ٠‏ وذلك لأن المعنى 
الذى هو فيهما غير مختلف ؛ وقد قارنه ثىم به صار هذ! أو فى 
هذا ء أو قارنه نفس انه هذا أو فى هذا , ولم يقارته هذا المقارن 
فى الآحى , بل ما يه صار ذاك ذاك . أو نفس أن ذأك ذاك ٠‏ وهذا 
تخصيص ما قارن ذلك المعنى 2 وبيتهما به مباينة ٠‏ 


فاذن كل واحد منهما يباين الآخر به , وليس يخالفه فى 


والأشياء التى هى غير الممنى وتقارن المعنى هى الأعراض 
واللواحق الخير الناتية - وهنه اللواحق قاما أن تعرض لوجود 
الشىء يما هو ذلك الوجود فيجب أن يتفق الكل فيه وقد فرض 
أنهأ مختلغة فيه . وهذ!ا خلف + وأما أن تعرض له عن أسياب 
خارية لا عن نفس ماهيته » فيكون لولا تلك العلة لم تعوض ء 
فيكون لولا تلك الملة لم يختلف ٠‏ فيكون لولا تلك الملة لكانت 
الدوات واحدة أو لم تكن + فيكون ولا تلك العلة ليس فا 
بائقراده واجب الوجود » وذلك بانقراد , واجب الوجود لا من 
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حيث الوجود :. يل من حيث الأعراض »+ فيكون وجوب وجود كل 
واحد متهما الخاصى به , المتقرد له 2. مستفادا من شيره ٠‏ وقد 
قيل أن كل ما هو واجب الوجود بغيره قليس وأجب الوجود بيذاته, 
نل هو فى حد ذاته ممكن الوجود ؛ فتكون كل واحدة من هذه , 
مع أنها واجبة الوجود بذاتها » ممكنة الوجود فى حد ذاتها وهذ! 
محال ٠‏ 


ولتفرض الآن أنه يغالفه فى معتنى أصلى » يعد ما يوافقه فى 
المعنى ٠‏ قلا يخلو ذلك المعتى اما أن يكون شرحلا فى وجوب 
الوجود . أو لا يكون ٠‏ فان كان شرطا فى وجوب الوجود ٠‏ فظاهر 
أنه يجب أن يتفق قيهكل ما هو واجب الوجود + وان لم يكن شرملا 
فى وجوب الوجود ٠‏ فوجو ب الوجود متقرر دونه وجوب وجود , 
وهو داخل عليه . عارض ء مضاقف اليه 2 بعد ما تم ذلك وجوب 
وجود . وقد منمتا هذ1أ وبيتا قفساده - فاذن لا يجوز أن يغشالفه 
قى المعتى ٠‏ 

بل يجب أن نزيد لهذ! بيانا من وجه آخر وهو : أن اتقسام 
معنى وجوب الوجود فى! لكثرة لا يخلو من وجهين : اما أن يكون 
على سبيل اتقسامه بالفصول وامأ على سييل أانقسامه بالموارض- 
ثم من المعلوم أن الفصول لا تدخل قى حد اه ايقام مقام الجنس ٠‏ 
فهى لا تفيد الجنس حقيقته » وانما تقيده القوام بالقعل ٠‏ وذلك 
كالناطق ء قان الناطق لا يفيد الحيوان معتى الحيوانية , بل 
يفيده القوام بالفعل ذاتا موجودة خاصة - 


ا كت 


فيجب أيضا أن تكون قصول وجوب الوجود . أن صحت , 
بحيث لا تفيد وجوب الوجود حقيقة وجوب الوجود , بل يفيده 
الوجود بالقعل - وهذا محال من وجهين : أحدهما , أثه ليس 
حقيقة وجوب الوجود الا نفس تأكد الوجود , لا كحقيقة الحيوانية 
التى هى معتى غير تأكد الوجود ٠‏ والوجود لازم لها » أو داخل 
عليهاء كما علمت ٠‏ فاذنافادة الوجود لوجوبالوجودء هىافادة شرط 
من حقنيقته ضرورة » وقد منع جوأز هذ! ما بين الجنس والفصل ٠‏ 
والوجه الثانى . أنه يلزم أن تكون حقيقة وجوب الوجود متعلاقة 
كن ان المسل. بالقال ,وجب له «اشكزة الت الندى بق يكن 
الشىم واجب الوجود يجب وجوده يغيره » وإنما كلامتا فى و جوب 
الوجود بالذات : فيكون الشىم الواجب الوجود بذاته واجب 
الورجود بغيره ٠‏ وقد أبطلتا هذ! + 


ققد خلهسر أن انقسام وجوب الوجود الى تلك الآمور ؛ لا يكون 
انقسام المعتى الجنسى الى القمول ٠‏ فتيين أن الممنى الذئ يقتضى 
وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى جنسيا ينقسم بفصول أو 
أعراضص ٠‏ فبقى أن يكون معنى توعيا + فنقول : ولا يجوز أن 
تكون نوعيته محمولة على كثيرين ؛ لأن أشخاص النوع الواحد . 
كما بينا , اذا لم تختلف فى المعنى الذاتى . وجب أن تكون اتما 
تختلف بالعو رض » وقد منمئا أمكأن هذا فى وجوب الوجود . 
وقد يمكن أن نبين هذا بنوع من الاختصسار , ويكون الفرض 
راجما الى ما أردتام ٠‏ 


عاطرة 1 مس 


فتقول : أن وجوب الوجود اذا كان صفغة للمقشىء وموجودا له ,2 
فاما أن يكون واجيا فى هذه الصفغة . أى فى وجوب الوجود . أن 
تكون عين تلك الصفة موجودة لهذا الموصوف + فميتتع الواحد 
متها أن يوجن وجودا لا يكون صفة له » فميتتع أن يوجد لقيره » 
فيجب أن يوجد له وحده . واما أن يكون وبجودها له ممكنا غير 
واجب ٠‏ فيجوز أن يكون هذا الشىء غير واجب الوجود' يداته 
وهو واجب الوجوت بذاته ٠»‏ هذا خلف + قوجوب الوجود لا ١‏ يكون 
الا لواحف ققط ٠‏ 


فان قال قائل : أن وجوده لهذأ . لا يمنع وجوده صفة للآخر 
فكونه صغة للآض لا ييغل وجوب كونه صفة له + فنقول : كلامنا 
فى تعيين وجوب الوجود صفة له . من حيث هو له 2 من حيث 
لا يلتفت فيه الى الاض , قذلك ليس صغة للآخى بعينه ٠‏ بل مثلها 
الواجب قيها ما يجب فى تلك يميتها « ويعيارة آخرى نقول : 
أن كون الواحد منها واجب الوجود 2 وكوته هو بعيئه , اما أن 
يكون واحدا + فيكون كل مأ هو وإجب الوجود قهو هو يعيته وليس 
غيره ٠‏ وان كان كونه واجب الوجود + غير كونه هو يعيئتسهة ,2 
فمقارتة وإجب الوجود لأنه هو يعيته . أماأن يكون أمر! لذاته, 
أو لعلة وسيب مويجب غيره - فان كان لذاتة . ولآأنه واجب 
الوجود ,2 فيكون كل ما هو واجب الوجود هذ! يعينه 2 وان كان 
لعلة وسيب موجب غيره ٠‏ قلكونه هذ! بعينه صبب ٠‏ فلخصوضية 


و جوده المنقرد سيب 2 فهز معلول ٠‏ 
قاذن وأجببه الوجود واحد بالكلية ليس كأنواع تحت 00 


9و 
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وواحد بالعدد ليس كأشخاص تحت نوع » بل معنى شرح اسمه له 
فقط 2 ووجوده غير مشترك فيه ٠‏ وسنزيد هذ! | يضاحا فى موضع 
آخر - فهذه الخواصى التى يختص بها واجب الوجود - 


وأما الممكن الوجود , فقد تبين من ذلك خاصيتة وهو أته 
يحتاجضرورة الى ثىء آخ. يجعله بالفعل موجودا ٠‏ وكل ما هو 
ممكن الوجود قهو دائما »2 يأعتيار ذاته . ممكن الوجود ؛: لكئنه 
ربما عرض أن وجب وجوده بقيره ,» وذلك إما أن يعرض له دائما. 
واما آن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس دائما 2 بل فى وقت 
دون وقت ٠‏ فهذ!ا يجب أن يكون له مادة. تتقدم وجوده بالزمان , 
كمأ ستوضحه ٠‏ 

والذى يجب وجوده يفيره دائما » قهو أيضا غير يسيط 
الحقيقة ٠‏ لآأن الدذى له ياعتبار ذاته . غير الذى له من غيره 2 وهو 
عامل الهوية متهن جميها :ف «الرجوة ع قللات الاقر وح بوانجب 
الوجود تعرى عن ملابسة ما بالقوة والامكان باعتيار نفسه . وهو 
القرد » وغييه زوج تركيبى » ٠ )1١(‏ 


يض صيي نب سس سس ديرنه ا 
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الصفات الإولى للميد! الواجب الوجود 


« فقد ثبت لك الآن ثىم وأجب الوجود ٠‏ وكان ثبت لك أن 
وأجب الوجود وإحد , فوأجبب الوجود واحد لا يشاركه فى رتيته 
ثىء ٠‏ فلا شىء سواه واجب الوجود ,. وآأذ لا شىء سواه وآأجب 
الوجود ء فهو مبد! وجوب الوجود لكل شىمء ويوجبه ايجايا آوليا 
أو بواسطة . واذا كأن كل شىء غيره فوجوده من وجوده فهو اول 
ولا نعتى بالأول معتى يتضاف الى وجوب وجوده حتى يتكش به 
وجوب وجوده » بل نعتى به إعتبار أضافته إلى غيره ٠‏ 


وأعلم أنا اذا قلنأ يل بينا أن وإحجب الوجود لا يتكش يوجه 
من الجوه ٠‏ وأن ذاته وحدإنى صرف محضنى حق ا ء فلا نعتى يذلك 
أنه أيضا لا يسلب عنه وجودات ؛ ولا تنقع له اضافة الى وجودات . 
فان هف! لا يمكن - وذلك لأن كل موجود قيسلب عنه أنحام من 
الوجود مختلمفة كثيرة,ولكل موجود الى الموجودات توع من الاضافه 
والنسية . وخموصا الذى يفيض عنه كل وجود ؛ لكتنسأ نعتى 
يقولنا انه وحدانى النات لا يتكثر أنه كذلك فى ذاته . ثم ان 
تبعته اضافات ايجابية وسلبية كثيرة فتلك لوازم للذات معملولة 
للذإت . توحجد بع ويود إلدات , وليست مقومة للذات ولا [أجزام 


لهماء 


فان قال قائل : فان كانت تلك معلولة قلها أيضا اضافة 
أخرى . ويذهب الى غي النهاية ٠‏ 


ار - 


فانا تكلفغه أن يتأمل ما حققتاه قى باب المضافمن عذ! التن. 


حيث أردنا أن نيين أن الاضافة تتناهى وفى ذلك اتحلال شكه ٠‏ 

ونمود فنقول : أن الأول لا ماهية له غير الانية ؛» وقد عرفت 
معنى الماهية . ويماذا تفارق الانية فيما تفارقه فى افتتساح 
تبيائنا هذ! فتقول : إن واجب الوجود لا يصح أن يكون له ماهية 
يلزمها وجوب الوجود ٠‏ بل تقول من رأس : أن واجب الوجود 
قد يعقل نفس واجب الوجود ؛ كالواحد قد يعقل نفس الواحد . 
وقد يعقل من ذلك أن ماهيته هى مثلا انسان أو جوهص آخر من 
الجواهضصر » ودلك الانسسان هوانذى هو واجب الوجود », 
كما آنه قد يعقل من الواحد (نه مام أو هواء أو انسان وهو 
واحف * 


وقد تتأمل فتعلم ذلك مما وقع فيه الاختلاف فى أن المبدآأ 
فى الطبييعيات واخد أو كثير ٠‏ 


قبعضهم جمل اليد[ واحدا » وبعضهم جمله كثير! ٠‏ 


والذى جعله متهم واحدا فمنهم من جعل الميدأ الأول لا ذات 
الواحد ؛ بل شيئًا هو الواحد . مثل ماء أو هواء أو نار أو غير 
ذلك ٠‏ 


ومتهم مخ جعل المبد! ذات الواسد من حيث هو وأحد . لاثىء 
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والموجود ١‏ ويين الواحد والموجود من حيث هو وأحد وموجود ٠‏ 
فنقول : ان واجب الوجود لا يجوز أن يكون على الصغة التى 
فيها تركيب حتى يكون هتاك ماهية ما . وتكون تلك المأهية واجبة 
الوجود » فيكون لتلك الماهية معنى غير حقيقتها وذلك اللمعنى 
وجوب الوجود مثلا ان كأانت تلك الماهية آنه 1نسان ٠‏ فيكون أنه 
انسان قير أنه واجب الوجود , فحيتكف لا يخلو اما ان يكون لقولدنا 
وجوب الوجود هناك حقيقة , أو لا يكون + ومحال أن لا يكون 
لهذا المعنى حقيقة » وهى مبدا كل حقيقة + يل هى تو كد الحقيقة 
واحفحتها: + 
فان كان له حقيقة وهى غير تلك الماهية . فانت كان ذلك 
الوجوب من الوجود يلزمه أن يتعلق بتلك المأهية ولا يجب دونهاء 
فيكون معتى واجب الوجود من حيث هو وآأحجب الوبجود يوجد 
يشىء ليس هو , فلا يكون واجب الوجود . من حيث هو واجب 
الوجود . وبالنظر الى ذاته من حيث هو واحجب الوجود ليس يواجب 
الوجود : لأن له شيئًا به يجب ,2 وهذ! محال اذ! أخذ مطلقا غير 
مقيد بالوجود الصمرف النى يلحق المأهية . واذا أآخكذ لاحعقسا 
للماهية قانه وان كان قد يقارن ذلك القىم فليست تلك الماهية 
أليتة واجبة الوجود مطلقا . ولا عارضنما لها وجوب الوجود مطلقا. 
لأنها لا تجب قى كل وقت ., وواجب الوجود مطلقا يجب فى كل 
وقت » وليس هكذا حال الوجود اذا أخنذ مطلقا غير مقيد بالوجوب 
المعرف الذى يلحق الماهية ٠‏ قلا ضير لو قال قائل : إن ذلك الوجود 
معلول للماهية من هذه الجهة أو لشىء آخن ٠‏ 


27 ل 


وذلك لأن الوجود يجوز أت يكون مملولا . والوجوب المطلق 
الذى يالذات لا يكون معلولا ء فيتقتى أن يكون واجب الورجود 
يالذات .مطلةا .متحققا من حيث هو واجب الوجود يتفسه . واجب 
الوجود من دون تلك الماهية . فتكون تلك المأهية عارضة لواجب 
الوجود المتحقق القوام يتفسه ان كان يمكن . فواجب الوجسود 
مشار اليه بالعقل فى ذاته , ويتحقق واجب الوجود وان لم تكن 
تلك الماهية العارضة , فاذن ليست تلك الماهحية ماهية للثىء المشار 
اليه يالعقل أنه واجب الوجود ٠‏ بل ماهية لشىء آخر لا حق له , 
وقد كانت فرضت ماهية لذلك الشىء لا شىء آضص » هذا خلف . 
فلا ماهية لواجب الوجود غير أنه واجب الوجودءوهذهء هى الانية " 


ونقول : ان الائية والوجود لو صار! عارضين للماهية فلا 
يخلو اما أن المزمها لذاتها , أو لثشىء من خارجع ؛ ومحال أن يكون 
لذات الماهية . قأن التابع لا يتبع إلا موجودا فيلزم أن يسكون 
للماهية وجود قبل وجودها . وهذا محال ٠‏ ونقول ان كل ماله 
ماهية غير الانية فهو معلول . وذلك لأنك علمت أن الانية 
والوجود لا يقوم من الماهية التى هى خارجة عن الانية مقام الآمر 
المقوم , فيكون من اللوزاح ٠‏ فلا يلو : 


اما أن يلزم الماهية لأنها تلك الماهية - 


واما أن يكون لزومها اياها بسبب شىء ٠‏ ومعنى قولتا 
اللروم ا١تباع‏ الوجود 7 ولن يتيع موجود إلا موجودآا 4 فان كانت 
الانية تتبع الماهية وتلرمها لنفسها » فتكون الانية قد تبعت فى 


75428 سه 


وجودها وجودا , وكل ما تيع فى وجوده وجودا فان متبوعسء 
موجود بالنات قبله . فتكون الماهية موجودة يذاتها قبل وجودها. 
وهذا خلف ٠‏ فيقى أن يكون الوجود لها عن علة ٠‏ قكل ذى ما : 
معلول . وسائر الأشياء قير الواجب الوجود قلها ماهيات . وثلك 
الماهيات هى التى بآنفسها ممكنة الوجود » وائما يعرش لها وجود 
مى خارج 3 


فالآأول لا ماهية له , وتوات المأهيات يفيض عليها الوجود 
هته , كهو مجترد الوجود بشر مل سلب العدم وساكئر الأوصاف عتة, 
ثم سائى الأشياء التى لها ماهيات فانها ممكنة توجد يه . وليس 
معتى قولى : انه مجرد الوجود يقط سلب سائن الزواتب عنه أنه 
الوجود المطلق المشترك فيه أن كان موجود هذه صفته : قان ذلك 
ليس ١أوجود‏ المجرد بشرط السلب يل الموجود لا يشرط الايجاب. 
أعنى قى الأول أنه الموجود سع شرط لا زيادة تركيب . وهسذا 
الآخضى هو الموجود لا بشرط الزيادة ٠‏ فلهذ! ما كان الكلى م<مل على 
كل شىء ٠‏ وذلك لا يحمل على كل ما هناك زيادة » وكل شىء غَيره 
فهناك زيادة ٠‏ 


والأول أيضا لا جنس له ء وذلك لأن االاول لا ماهية له ,2 
والجنس من وجة هو يعطن الشىم . والأول قد تحقق أنه قير 
مركب - 
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اما أن يكون واجب الوجود فلا يتوقف الى أن يكون هناك 
فصل ٠‏ 


وانلم يكن واجب الوجود وكان مقوما لوإجب الوجود كان 
واأجب الوجود متقوما بمأ ليس يواجب الوجود . وهدذ!ا خلف . 
قالأول لاجنس له > 


ولدتلك فان الأول لا فصل له , واذ لا جنس له ولا فصل له 
قلا حد له . ولا برهان عليه . لانه لا علة له . ولذلك الا لم اله . 
وستعلم آنه لا لمية لفمله - ولقانل أن يقول : انكم أن تحاشيتم 
أن تطلقوا على الأول اسم الجوهر فلستم تتحاشون أن تطلقوا عليه 
معتاه . وذلك لأنه موجود لا فى موضوع + وهد! المعنى هو الجوهى 
الذى جنتستموه له - فنقول : ليس هذ! معنى الجوهى الذىيجتسأه. 
يل معنى ذلك أنه الشىء دو الماهية المتقررة الذى وجوده ليس فى 
موضوح كجسم أو تقس . والدليل على أنه إذا لم يعن بالجوفر 
هذا لم يكن جنسا آلبتة . هو أن المدلول عليه بلغظ الموجود ليس 
يقتضى جنسيته » والسلب الذى يلحق يه لا يزيده على الوجود ال' 
نسبة ميايتة : وهذا المعتى ليس فيه اإثبات شىم محصل يعد 
الوجود . ولا هو معنى لشىم بذاته » بل هو بالنسية فقعد . 
قالموجود لا فى موضوع انما الممنى الاثياتى فيه الذى يجوز أن 
يكو نلنات مأ » هو الموجود . ويعده شىء سلبى ومضاف خارج 
عن الهوية التى تكون للشىم ٠‏ فهنا المعنى ان أخنذ على هذا الوجه 
لم يكن جنسا ء وأنت قد علمت هذف! فى المنطق علما متقنا ٠‏ 


ال ا لك 


وقد علمت فى المتطق أيضا آنا اذا قلنا : كل هدأء مثلا, 
عنينا كل شىء موصوف بأنه ١«‏ » ولو كانت له حقيقة غير الألفية, 
فقولتا فى حد الجوهر : انه الموجوت لا قى موضيوع ؛ معتاه أنه 
الشىم الذى يقال عليه موجود لا فئن موضموع ؛ على أن الموجود 
لا فى موضوع محمول عليه ,. وله فى نغسه -ماهية .مثل الانسان 
والحج. , والشجر ٠»‏ فهكن! يجب أن يتصور الجوهص. حتى يكون 
جنسا - والدليل على أن بين الأمرين ذرقا وأن الجتس أحدهما 
دون الآخر , أنك تقول لشخمن انسان ما مجهول الوجود.: انه 
لا محالة هو ما وجوده أن لا يكون فى موضوع , ولا تقول : أنه 
لا محالة موجودا لآىن لا فى موضوع + وكانا قد بالفئا فى تعريف 
هذا حيث تكلمنا فى المتطق ٠‏ 


١6. 


'توحيد واجب الوجود 


وبالحرى أن نميد القول فى أن حقيقة الأول موجودة للأول 
دون غوه وذلك لأن الواحد يمأ هو واجمبه الوجود ب يكون 
ما هو به هو 4وهو ذاته ء ومعتاءه اما مقصورا عليه لذات ذلك 
الممتى , أو لعلة ء مثلا : لو كان الشىء الواجب الوجود مو هسذا! 
الانسان ,. قلا يخلو اماأن يكون هو هذ! للانسانية ولأنه أنسأن » 
أو لا يكونت ٠‏ 

فان كان لآأنه اإنسأن هو هذا ء فالانسانية تقتضى أن يكون 
هذ! قققعلك , فان وجدت لغيره فما اقتضت الانسانية أن يكونهذ]ء, 


بل اثما صار هذ! لأمى غير الانسانية ٠‏ 


وكذلك الحال فى حقيقة واجب الوجود ء فانها أن كانت 
لأجل نفس.ها هى هذا الممين استسال أن تكون تلك الحقيقة لنييه , 
فتكون تلك الحقيقة ليست الا هذا ٠‏ وان كان تحقق هذا المعنى 
لهن! المعين لا عن ذاته + يل عن غير » وانما هو هو لأنه هذ! الممين . 
فيكون وجوده الخاص له مستفادا من غيره » فلا يكون وأاجب 
الوجود . وهذ! -خلف , فاذن حقيقة الواجب الوجود الواحد فقط + 
وكيف تكون الماهية المجردة عن المادة لذاتين . والشئان انسسسا 
يكونان اثنين اما يسبب الممتى ٠‏ وآأما بسيب الحامل للمعتنى » 
ولأما بسبب الوضع أو المكان ء أو بسبب إلوقت والزم ان . 
وبالجملة لعلة من العالى ؟ لأن كل اثتين لا يغتلغان بالمعنى ٠‏ فاتما 
يغتلفان يشثىء. عارض للمعنى مقارن له ء فكل مأ ليس له وجود 
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الا وجود معتى ء ولا يتعلق بسبب خارج أو حالة خارجة » فيماذا 
يخالف مثله ؟ فاذن لا يكون له مشارك فى ممناءه . فالأول لاندل.٠‏ 


وأآيضا . فانا نقول : أن و جوب الوجود لا يجوز أن يكون 
معنى ممت ولسي كيد الب له : متفقى الحقائق 


أما أول ذلك قان وجوب الوجود لا ماهية له تقارنه غير 
و حوب الوجودء فلا يمكن أن يكونت لحقيقة وجوب الوجود اختلاف 
بعد وجوب الوجود - 


وأيضاء لا يخلو أما أن يكون ما يختلف يه آحاأدأ واجب 
الوجود بعد الاتفاق فى وجوب الوجود أشياء موجودة لكل واحد 
من المتفقين فيه يها يخالغه صاحيه ؛ أو غير موجودة لقىء منها , 
أو موجودة ليعضها وليس فى اليعضن !آشر ألا عدمها - فآن كانت 
غير موجودة وليس هناك شيم يقع يه الاختلاف بعد الاتفاق : 
فلا اختلاق بينهما فى الحقائق , فهى متفقة الحقائق . وقد قلنا 
أنها تختلف حقائقها بعد ما اشتر كت فيه ,2 وإن كأنت غير موجودة 
فى بعضها وموجودة فى يعضها ء. مثلا آن يكون أحدهما اتفصل 
عن الآخر بأن له حقيقة وجوب الوجود .» وشسيئًا هو الشرط فى 
الانفصال , وللآاخضر حقيقة وجوب الوجود مع عدم الشرط الذى 
لدلك »وانما فارقه لأجل ها العدم فقط . وليس هنتساك ثشىء 
الا المدم ينفصل به عن الآخى , فيكون من شأن ودوب الوجود 
بالحقيقة التى له أن تثبت قائمة مع عدم شرط يلحق به ء والعدم 


ا كك 


بلا نهاية فان فيه اختلاف أشيام يلا نهاية ٠‏ 


قلا يخلو أما أن يكون وحجوب الوجود متحققأ قى الثغانى من 
دون الزيادة التى له /» أو لا يكون ٠‏ فان لم يكن ء فيكون ليس له 
دونه وجوب الوجود » ويكون شرطا فى وجوب الوجود فى الآخر 
أيضا ٠‏ و١‏ نكان , فتكون الزيادة قصلا أيضا ء وليس من شرط 
ووب الوهوة.: و فو مع رذلك مر كبر ووالجب الوسر ندر مراك 
وان كأن لكل واحد منهما مأ ينقصل به عن الآحر , فهو يقتضى 
التركيب فى كل واحد منهما - 


ثم لا يخلو آيضا . اما إن يكون وجوب الوجود يتم وجوب 
وجود دون كل واحد من الزيادتين ٠‏ أو يكون ذلك شرطا له قى 
أن يتم فان تم » قوجوب الوجود لا اختلاف قيه بالدات ٠»‏ اثما 
الاختلاف فى الموارض التى تلحقه ء وقد قام الوجود واجياً 
مستفغنيا فى قوامه عن تلك اللواحق * 


وان لم يكم قلا يغلو : ١ما‏ أن لايتم دون ذلك فى أن يكون 
له حقيقة وجوب الوجود »واما أن يسكون وجوب الوجود معتى 
متحققا فى تفسه + وليس ذانك ولا آحدهما داخلا ة ىهويته من 
حيث هو واجب الوجود , ولكنه لايد من أن يصير حاصل الوجود 
بأحدهما ٠‏ مثل أن الهيولى ‏ وان كانت لها جوهريتها فى حد 
هيولية-ي! ‏ فان و..ودها بالقدل اما يهذه الصورة أو بالأخرى , 
وأيضا اللون , فاته وان كان فصل السواد لا يقومه ب من حيث 


ا ا 


هو لون ولا قصل النِياض فان كل واحد منهما كالملة له فى 
أن يوجد بالغعل ويحصل . وليس أحدمما علة له بعيته ٠‏ بل آيهنا 
اتفق , ولكن ذلك فى حال . وذلك فى حال ٠‏ 


قان كان الأمر على مقتضى الوجه الأول . فكل واحد مثهما 
داخل فى تقويم وجوب الوجود وشرط فيه . فحيث كان وجوب 
الوجود . وجب أن يكون ممه . وان كان على مقنتضى الممنى الثانى 
فواجب الوحجود يحتاج الى شىء يوجد به ء قيكوت واجب الوجود ‏ 
من بعدما يتقرر له معنى أنه واجب الؤجود ‏ يحتاج الى قىء آخر 
يوجد يه + وهذ!ا محال ٠‏ 


اناك اللوة :ذفن الفيول: «اخليشن الأنن عتاق. عن هده 
الصورة » قان الهيولى في أتها هيولى ثنىم , واللون ف أنه لون 
شىء ء وفى أنه مواجود ثشىء ٠‏ ونظير اللون هناك هو واجب الوجود 
ههنا 2 وتنظين قصلى السواد والبياضشس هناك هو ما يحُتص به كل 
كل واحد من المفروضين ههنا , فكمأ أن كل وأاحد من قصل السواد 
والبياض لا مدخل لهما فى تقريى اللونية . كذلك يجب أن يكون 
خاصة كل واحد من هذين المفروضين لا مداخل لهما فى تقرين 
وجوب الوجود ٠‏ 0 

وآما هناك , فكات الماخل للفصلين فى أن صنار اللؤنموجُوداء 
أى صار اللون شيئًا هو غير اللون » وزائد! غلى أنه لون ٠‏ وههنا 
ليس يمكن ذلك , لآن وجوب الوجود يكون متقرر الوجود » بل 
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هو تقرر الوجود » بل الوجود شرط فى تقرير ماهية واجب 
الوجود, أو هو نفسه مع عدم عدم ٠‏ أو امتتاع يطلان ٠‏ 


وآما فى اللون . فالوجود لاحق يلحق ماهية هى اللون 2 
فتواجد المأهية التى هى بنقسها لون عينا موجودة بالوجود + فلو 
كانت الخاصة ليست علة فى + تقرير مأهية وجوب الوجود . بل 
فى أن يحصل. له الوجود . وكان الوجود أمر! خارجا عن تلك 
الماهية خروجها عن ماهية اللون . كان الامر مستمر! على قياس 
قياس سائى الأشياء العامة المتقصلة يتصول + وبالجمنة المتقسة 
فى ممان مختلفة . لكن الوجود يجب أن يكون حاصلا حتى يكون 
وجويه . فتكون الخاصة كأنها تحتاج اليها كشىء فى أمى هو الذى 
. استفتى قيه عنه » وهذ! خلف . محال . بل الوجوب ليس له الوجود 
كشىء ثان يجتاج اليه , كما للونية وجود ثان + وبالجملة كيف 
يكون شيء خارج عن وجوب الوجود شرطا فى وجوب الوجود ؟ 
ومع ذلك فان حقيقة وجوب الوجود كيف يتعلق يموجب لله » 
فيكون وجوب الوجود فى نفسه أمكان الوجود ؟ ٠‏ 


مياه فتقول : بالجملة ان الفصول وما يجرى 
مجراها لا يتحقق بها حقيقة المعنى الجنسى من حيث معتاه ٠‏ بل 
ائما كانت علة لتقويم الحقيقة موجودة , فان الناطق ليس شرملا 
يتعلق به الحيوان فى أن له معنى الحيوان وحقيقته ٠‏ بل فى أن 
يكون موجود! معيتا - وإذا كان المعنى العام هو نس واجب 
الوجود .2 وكان الفصل يحتاج أليه فى أن يكون واجب الوجود 


ا 


موجودا ء» ققد دخل ما هو كالفصل فى مأهية ما هو كالجنس : 
والحال فيما يقع يه ا.ختلاف غير فصلى فى جميع هذا ظاهر ١‏ فيين 
أن وجوب الوجود ليس مشتركا فيه . فالأول لا شريك له » واد مو 
برىء عن كل مادة وعلائقها وعن الفساد ,. وكلاهما شرط مع ما 
يقع تحت التضاد , فالأول لا ضد له : 


فقد وضح أن الأول لا جنس له ؛ ولا ماهية له ء ولا كيفية 
له . ولا كمية له . ولا آين له » ولا متى له ,ولا ندله ء ولا شريك 
لهء ولا ضى له + تعالى وجل + وأته لا حد له . ولا برهان عليه ,2 
بل هو اليرهان على كل شىعم ء بل هو انما عليه الدلائل الواضحة, 
وأنه أذ! حققته فائما يوصف يمد الانية بسلب المشابهات عته , 
وبايجاب الاضافات كلها اليهءقان كل شىء منه وليس هو مشاركا 
لا مته 2 وهو مبدآ كل شىء وليس هو شيئًا من الأشياء يعده 
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واجب الوجود تام وخر وحق ومقل 


قوآاجب الواجود تام الوجود .2 لأنه ليس شىء من وجوده 
وكمالات وجوده قاصر! عنه » ولا شىم من جئنس وجوده خارجا 
عن وجوده يوجد لفيره » كما يخرج فى غيره » مثل الانسان . قان 
أشياء كشيرة من كمالات وجوده قاصرة عنه ٠‏ وأيضا فأن انسانيته 
توجد لغيره + يل واجب الوجود قوق التمام , لأنه ليس ائما له 
الوجود الدتى فقط » بل كل وجود أيضا فهو فاضل عن وجوده , 
وله + اوقآاكنن غئة . 


وواجب الوجود يداته اخير محضن ٠»‏ والخير بالجملة هو ما 
يتشوقه كل ثىم هو الوجود ٠‏ أو كمال الوجود من باب الوجود ٠‏ 
والعدم من حيث هو عدم لا يتشوق اليه بل هن حيث يتبعه وجود 
أو كمال للوجود ٠‏ فيكون المتشوق بالحقيقة الوجود + قالوجود 
خير محضن وكمال محض ٠‏ 

قالخيس بالجملة هو ما يتشوقه كل شىء فى حده ويتم به 
وجوده . والشر لاذات له + بل هو اما عدم جوهر ؛ أو عدم صلاح 
لحال الجوهص. ٠‏ فالوجود خيرية ء وكمال الوجود خرية 
الوجود * والوجود القى لا يقارته عدم لا عدم جوهر , 
ولا عدم شىم للجوهر. ٠‏ بل هو دائما بالثمل ‏ فهو خير محض »2 
والممكن الوجود يذاته ليس خيرا محضا ء لأن ذاته بذاته لا يجب 
له الوجود بذاته , فذاته تحتمل العدم , وما احتمل العدم يوجه 


ار الك 


الغ المحضى الا الواجب الوجود بذاته - 


١‏ وقد يقال آيضا : خير ,+ لما كان مفيدا لكمالات الأشيسسام 
وخيراتهاء وقد بان آن واجب الوجود يجب أن يكون لذاته مفيد|ا 
لكل وجود ؛ ولكل كمال وجود ء قهو من هقه الجهة خير أيغسا 
لا يدخله نقص ولا شر ء. وكل واجب الوجود فهو حق » لأن حقية 
كل شىء خصوصية وجوده الذى يثيت له ٠‏ فلا أحق اذن من واجب 
الوجود ٠‏ 


وقد يقال : حق ٠‏ أيضنما ء لما يكون الاعتقاد يوجوده صادقا , 
فلا أحق يهذه الحقيقة ممأ يكون الاعتقاد يوجوده صادقا ٠‏ ومع 
صدقه دائماً 2 ومع دوامه لذاته لا لغيره ء وسائى الأشياء فان 
ماهياتها كما علمت لا تستحق الوجود » يل هى فى أنقسها وقبلع 
اضافتها آلى واجب الوجود تستدق العدم ٠‏ فلذلك كلها فى [نفسها 
باطلة , ويه حقه , وبالقياس الى الوجه الذى يليه حاصلة , 
فلدتلك كل ثتىء هالك الا وجهه » فهو أحق بأن يكون .حقا ٠‏ 


وواجب الوجود عقل محضن ٠‏ لأنه ذات مغارقة للمادة من كل 
وجه + وقد عىفت أن السبب فى أن لا يعقل القشىء هو المسادة 
وعلائقها لا وجوده + وأما الوجود الصورى فهو الوجود العقلى 
وهو الوجود الدتى اذا تقرر فى شىم صار. للئىء به عقل + والذى 
يحتمل يله هوا عقل بالقوة ء والذى ناله. يعمد . القوة هو عقل 


1 


بالفعل على سبيل الاستكمال , والذى هو له ذاته هو عقل بذاته - 
وكدذلك هو معقؤل محضنى » لآن المانع للشىء أن يكون معقولا هو 
إن يكون فى المادة وعلائقها ء وهو المانع عن أن يكون عمقلا ٠‏ 

وقد تبين لك هذ! فالبرىم عن المادة والملائق , المتحقق 
بالوجود المقارق ٠‏ هو معقول لذاته , ولأنه عقل بذاته وهو أيضا 
معقول ينآأته فهو معقول ذاته ء. فذاته عقل وعاقل وممقول , لا أن 
هناك أشياء متكثرة ٠‏ وذلك لأته يما هو هوية مجردة عقل ,2 
وبما يعتير له أن هويتة المجردة لناته ذهو معقول لذاته » 
ويمأ يعتين له ان ذاته له هوية مجردة فهو عاقل ذاجه , فقأن 
الممقول هو الذى ماعيته المجردة لشىء ٠.‏ والعاقل هو الذي له ماهية 
تعره لقوروره رايت يمن ردك هذا القيي اراد كوت قر ان أن 
بل ثىء مطلقا + والشىء مطلقا أعم من .هو أو غيره ٠‏ 

فالآول باعتبار أن له ماهية مجردة لشىء » هو عاقل 2 
وباعتبار أن ماهيته. المجردة لشىم ٠‏ هو معقول ٠,‏ وهنا الشثىم هو 
ذاته ء قهى عاقل بآن له الماهية المجردة التى لشىء هو ذاتله, 
ومعقول بآن ماهيته المجردة هى لثىء هو ذاته ٠‏ 

وكل من تفكر قليلا علم أن الاعاقل يقتضى شيئًا معقولا , 
وهذ١!‏ الاقتضاء لا يتضمن أن ذلك الشىم آخر أو هو ء بل المتحسرك 
أذا اقتضى شيئًا محركا لم يكن نفس هذا الاقتضام يوجب أن 
يكون شسيئًا آخر أو هو »2 بل نوع آخر من اليحث يوجب ذلك »2 
وتبين أنه من المحال أن يكون ما يتحرك هو ما يحرك . ولذلك لم 
يمتنئع أن يتصور فريقلهمعدد أنفى الأشياء شيثا متحركا عزذاته. 


00 بك 


إلى وقت أن قام اليىرهان على امتناعه . ولم يكن نفس تصسور 
المحرك والمتحرك يوجب ذلك , اذ كان المتحرك يوجب أن يكون 
له قىء محرك مطلقا بلا شرل أنه آخر أو هو ء والمحرك يوجب 
أن يكون له شىء متحرك عنه بلا شرط أنه آخن أو هو ٠‏ 


وكذلك المضافات تعرف اثنينيتها لأمر . لا لنفسس النسية 
والاضافة المفروضة فى الذهن , فانا تعلم علماأ يقينا أن لنا قوة 
نعقل بها الأشيام ٠‏ قاما أن تكون القوة التى نمقل بها هذه القوة 
هى هذه القوة نفسها + فتكون هى نفسها تعقل ذاتها . أو تعقل 
ذلك قوة آخرى ٠‏ فتكون لنا قوتان : قوة تعقل الأشياء بها . وقوة 
تعقل بها هذه القوة , ثم يتسلسل الكلام الى غير النهاية , فيكون 
فينأ قوى تمقل الأشيام بلا نهاية بالفمل ٠‏ فققد يان أن نمس كون 
القىء معقولا لا يوجب أن يكون معقولا لشىء ٠‏ ذلك الشىءم آخر ٠‏ 


وبهف! تبين أنه ليس يقتضى العاقل أن يكون عاقل ثىء آخر 
يل كل ما توجد له الماهية المجردة فهو عاقل , وكل مأهية مجردة 
توجد له أو لغيره فهو معقول . اذ كانت هذه الماهية لناتها عاقلة , 
ولذاتها أيضا معقولة لكل ماهية مجردة تفارقها أو لا تفارقها ٠‏ 
فقد فهمت أن تفس. كونه معقولا وعاقلا . ولا يوجب أن يكون 
اثنين فى الذات , ولا اثنين فى الاعتبار أيضاء فانه ليس تحصيل 
الأمرين ألا اعتبار أن ماهية مجردة أناته ,2 وأنه مأهية مجردة 
ذاجته لها » وههنا تقديم وتأخير فى ترتيب المعمساتى , والفرض 


ب 117 1ت 


المحصل شىء واحد بلا قسمة ,»2 فقد بان أن كونه عاقلا وممقولا 
لا يوجب فيه كشرة ألبتة ٠‏ 


وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشسيام من 
الأشياعء ء وإلا فناته إمأ متقومة يمأ يعقل . فيكون تقتومها 
بالأشياء , واما عارضضية لها أن تمقل . قلا تكون واجبة الوجود 
من كل جهة . وهذ! محال ٠‏ ويكون لولا أمور من خارج لم يكن 
هو يحال , ويكون له حال لا يلزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره 
قيه تأثس ,2 والأصول السالفة تيطل هذا وما أشيهه . ولأنه ميد[ 
كل وجود فيعقل من ذاتهة ما هو ميد له وهو ميدأ للموجودات 
التامة يأعيانها . والموجودات الكائنة الفاسدة بأتواعها ولا 
ويتوسط ذلك يأشخاصها ٠‏ 


ومن وجه آخنى لا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مبسع 
تغر هأ من حيث هى متغيرة عقلا زمانيا مشخصأ يل على نحو آخر 
نبينه , فاذنه لا يجوز أن يكون تارة يعقل عقلا زمانيا منها أنها 
موجودة غير معدومة + وتارة يعقل عقلا زمائيا متها أنهسسا 
معدومة غير موجودة ٠‏ فيكون لكل واحد من الأمرين صورة عقلية 
على حدة , ولا واحدة من الصورتين تيقى مع الثانية , فيكون 
واجب الوجود متغير النذات ء ثم الفاسدات أن عقلت يالمأهيسة 
المجردة وبما يتبعها مما لا يتشخص لم تعقل يما هى فاسدة ٠‏ 
وان أدركت بما هى مقارنة لمادة وعوارضس ماأدة ووقت وتشخص 
لم تكن معقولة بل محسوسة أو متغيلة » ونحن قد بينأ فى كتب 
آأخرى أن كل صورة محسوسية وكل صورة خيالية فانما تدرك 


© 


من حيث هى محسوسة أو متخيلة يآلسة متجز كة , وكماأن 
اثيات كثير من الأفاعيل للواجب والوج ود تقص لهء كذلك 
البات كثير من التعقلات . بل واإجب الوجسود اننا يمقل 
كل شىء على نحو كلى , ومع ذلك قلا يعسزب عتسه ثىء 
شخصى , ولا يعزب عته مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 
وهف! من العجايب التى يحوج تصورها الى لطقه قريحة - 


وآما كيمية ذلك . قلأنه اذا عقل ذاته وعقل أنه ميدأ كل 
موجود . عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولكد عنها 4 ولا شىء من 
الاشيام يوجد الا وقد صار من بجهة ما وأجبا يسبيه ٠‏ وقد بين 
هذ! » فتكون هذه الأسياب ينادى يمصادماتها إلى. أن تواجفد عنها 
الأمور الجزئية - والاول يعلم الاسياب ومطابقاتها ٠‏ فيعلم 
ضصرورة ما يتادى اليها.ومأ بينها من الأزمنة وما لها من المودات, 
لأنه ليس يمكن أن يعلم تلات ولا يهلم هف! : فيكون مدركا للأمور 
الجزئية من حيث هى كلية . أعنى من حيث لها صفات ٠‏ وان 
تخصصت بها شخصا فبالاشافة الى زمان متشخمصسن أو حال 
متشخصة لو أخذت تلك الحال يبصفاتها كانت أيضا يمنؤّلتها لكنها 
تستئد الى مبادىم كل واحد متها نوعه فى شخصه ,2 فتستند الى 
أمور شخصية. - وقد قلنا : أن مثل هذ! الاسسعتتاد قد يجمل 
للشخصيات رسما ووصفا .مقصور! عليها ٠‏ فان كان ذلك الشخص 
ممأ هو عند العقل شخسصى أيضا . كان للعقل الى ذلك المىرسومسبيل. 
وذلك هو الشخصن الذىهو واحد فى نوعه لانغلير لهء ككرة الشمس 
مثلاء[و كالمشترى.وأما اذا كان النوع منتشرا فىالأشخاض لميكن 
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للمكل: الى رسم- ذلك الثىء سبيل الا أن يشار اليه ١ابتداء‏ على ما 


٠ عرفته‎ 


ونمود فنقول : كما أنك تعلم حركات السماويات كلها ,2 
فأنت تعلم كل كسوف وكل اتصّال وكل انفصال جزئى يكون 
بعينه ولكن عق نحو كلى . لآنك تقول فى كسوف ما إنه كسوف 
يكون بعد زمان حركة يكون لكذ!ا من كذ! شماليا نصفيا ينقصل 
القمر منه الى مقابثة كذا , ويكون بينه وبين كسوف مثله سايق 
له أو متاض عنه مدة كذ! , وكذلك بين حال الكسوفين الآخرين 
حتى لا تقدر عارضا من عوارض تلك الكسوقات الا علمكه , 
ولكنك عللمته كليا »لأن هذا المعنى قسك يجوز أن يحمل على 
كسوفات كثيرة كل وإحد متها يكون خاله تلك الحال , لكتك تعلم 
لحجة ما آن ذلك الكسوف لا يكن الا واحدا بعينه ‏ وهذا لا يدفع 
الكلية ان تذكرت ما قلناه من قبل ٠‏ ولكتك مع هت١‏ كله . ريما 
لم يجنز أن تحكم فى هذ! الأن بوجود هذ! الكسوف أولا وجودهء »2 
الا أن تعّف جزئيات الحركات بالمشاهدة الحسية ٠‏ وتعلم ما بين 
هنا المشاهد وبين ذلك الكسوف من المدة , وليس هسنذا! نفس 
معرقتك بأن فى الحركات حركة جزئية صفتها صفة مأشاهدت . 
وبينها وبين الكسوف الثانى الجزئى كذ! , فان ذلك قد يجوز 
أن تعلمه على هذا التوع من العلم ولا تعلمه وقت مايشك فيه أنها 
هل هى موجودة + بل يجب أن يكؤتن قد حصل لك بالمشاهدة ثىء 
مشار اليه حتى تعلم حال ذلك الكسوقف ٠‏ 


عد ااه 


فقان منع ماتع أن يسمى هذا معرفة للجزع من جهة كلية , 
فلا مناقشة معه , فان غرضنتا الآن فى غير ذلك ٠‏ وهو فى تعريفتا 
أن الأمور الحزثية كيف تعلم وتدرك علما وارداكا يتغير معهما 
العالم,وكيف يعلم ويدرك علما واراكا لايتفى معهماأ العالمءقانك 
أذ! علمت أمر الكسوفات كما توجد أنت . أو لو كنت موجودا 
دائما كان لك علم لا بالكسوف المطلق .2 يل يكل كسوف كائن .2 
ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يقير منك أمن! قآن علمك 
فى الحالين يكون واحد! ء وهو أن كسوفا له وجود يصفات كذا| , 
بعد كسوف كذاء أو بعد وجود الشمس فى الحمل كذا . فى مدة 
كفا 2 ويكون بعد كذ! 2 ويمده كلن! , ويكون هذ! المقد مثك 
صادقا قبل ذلك الكسوف وممعه وبعده + قأما إن أدخلت الزمان 
فى ذلك ؛ فعلمت فى آن مفروض أن هذ! الكسوف ليس يموجودء 
ثم علمت فى آن آخر آنه موجود ء لم يبق علمك ذلك 
عتد وجوده » يمل يحدث علم آخسي »2 ويكون فيك التغير 
الذى أشمرنا اليهء ولم يصح أن تكون فى وقت الانجلاء 
على ما كنت قبلى الانجلاء » هذا وأنت زمانى وأنى . ولكن الآول 
الذى لا يدخل فى زمأن وحكمه ٠»‏ ذهو بعيد أن يحكم حكما فى 
هذا الزمان .2 وذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم 
منه جديدأ ومعرقة جديدة + 


واعلم أنك انما كنت تتوصل إلى ادراك الكسوقات الجزئية. 
لاحاطتك بجميع أدسبايها , واحاطتك بكل ما فى السمام , اذا 
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وقعت الاحاطة يجميع أسبابها ووجودها , انتقل منها إلى جميع 
المسبيات 2 ونحن سنبين هذا من ذى قبل بزيادة كشف , فتملم 
كيف يعلم الغيب وتعلم من هناك أن الأول من ذاته كيف يملم كل 
شىء ٠‏ وأن ذلك لأنه ميد[ كل شىء . ويعلم الأشياء من حالها , اذ 
هو هيد[ ثىم أو أشياء حالها وحركاتها كن١‏ , ومأ ينتح عنها كذاء 
الى التفصيل يمدء ء ثم على القرتيب الذى يلزم ذلك التفصيل لزوم 
التمدية والتأديةءفتكون هذه الأشياء مفاتيح الفيب التى لايعلمها 
أحفد الا هوء قاألته أعلم بالغيب زهو عالم الْعَيب والشهادة وهو 


العن يز الحكيم ٠‏ 


و 2 


صفات واجب الوجود الايجابية و السلبية 


ثم يجب أن يعلم أنه اذا قيل عقل للأول قيل على المعنى 
البسيط الذى عرقته فى كتاب النفس ٠‏ وأنه ليس فيه اختلاق 
صور مترتبة متخالفة كما يكون فى التقس على المعنى الذى مضى 
فى كتاب التفس . فهو لذلك يعقل الأشياء دفعة واحدة من غير 
أن يتكش بها فى جوهره » أو تتصور فى حقيقة ذاته يصورها , 
بل تفيض عنه صورها معقولة » وهو أولى بيأن يكون عقلا من 
تلك الصور الفائضة عن عقليته , ولأنه يعقل ذاته,وأنه ميدأ كل 
شىء ء فيعقل من ذاته كل شىءم - 


واعلم أن المعنى المعقول قد يؤخن من الثىء الموجود ٠‏ كمأ 
عرض أن أخذئا نحن عن الفلك بيالرصد والحس سورتدالمعتولة. 
وقد تكون الصورة الممقولة غير مآخوذة عن الموجود ٠‏ بل يالعكس, 
كما أنا نعقل صورة بنائية نخترعها » ثم تكون تلك الصسوررة 
المعقولة محركة لأعضائنا الى آن نوجدها . فلا تكون وهدت 
فعقلنأاها .ولكن عقلتاها فوجدت ٠‏ ونسية الكل الى المعقل الأول 
الواجب الوجود هو هذ! . قانه يعقل ذاته وما توجبه ذاته ء ويعلم 
من ذاته كيفية كون الخير فى الكل . فتتيع صورته المعقولة صورة 
الموجودات على النظام المعقول عنده . لا على أنها 00 اتباع 
الضوم للمضىء والاسخان للحار ؛ يل هو عالم يكيفية تنلام الخير 
فى الوجود . وأنه عنه وعالم بأن هذه العالمية يفيض عنها الوجود 
على التر تيب الذى يعقله خيرا ونظاما - 
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وعاشق ذاته التى هى ميد!1 كل نظام » وخير من حيث هى 
كذلك + فيصر نظام الخير معشوقا له بالعرض , لكنه لا يتحرك 
الى ذلك عن شوق فاأنه لا يتفعل منه ألبتة , ولايشتاق شيئًا ولا 
يطليه - فهذا ارادته الخالية عن نقص يجلبة شوق واتزعصاج 
قد الى غخرض ٠‏ 


ولا يظن أنه لو كانت للمعقولات عنده صور وكثيرة + كانت 
كثرة الصور التى يعقلها أجزامء لذاته . وكيف وهى تكون يمد 
ذاته ؟ لأن عقله لناته ذاته 2 ومتهأ يعقل كل مأ بعده » فعقله 
لذاته علة عقاه ما يعد ذاتهء فحقله ما بعد ذاته معلول عقله لذاته - 
على آن المعقولات والصور التى له بعد ذاته انما هى معقولة على 
نحو الممقولات العقلية لا التفسانية ء وانما له اليها اإضاقة المبدآ 
الذى يكون عنه لا فيه »م بل اضافات على الترتيب يعض ها قيل 
يعض ٠‏ وان كانت معا لا تتقدم ولا تتأخضى فى الزمان ٠‏ فلايكونت 
هناك انتقال فى الممقولات ٠‏ 


ولا يلن أن الاضاقة العقلية اليها أضافة اليها كيف وجدت»2 
والا لكان كل مبد!آ صورة فى مادة من شأن تلك الصورة أن تعقل 
بتديير مأ ء من تجريد وغيره 2 يكون هو عقلا بالفمل » يل هذه 
الاضافة اليها وهى بحال معقولة ٠‏ ولو كانت من حيث وجودها 
فى الأعيان , لكان انما يعقل ما يوجد فى كل وقت ولا يعقل 
المعدوم منهاأ فى الأعيان الى أن يوجد ٠»‏ فيكون لا يعقل من نفسه 
أنه مبدآ ذلك الثىء على التر تيب إلا عندما يصير مبدآ قلا يعقل 


نت 5 7ند 


ذاته » لأن ذاته من شأنها أن يفيضى عنها كل وجود ؛ وأدراكهيا 
من حيث شأتها أنها كذا يوجب ادراك الآخر وان لم يوجد , فيكون 
العالم الريوبى محيطا بالوجود الحاصل والممكن ٠‏ ويكون لذاته 
اإضافة اليها من حيث هى معقولة لا من حيث لها وجود فى الأعيان- 


فيقى لك التظر فى حال وجودها معقولة أتها تكون موجودة 
فى ذات الأول كاللوازم التى تلحقه + أو يكون لها وجود مغارق 
لذاته وذات غيره كصور مفارقة على ترتيب موضوعة فى صسقع 
الريوبية / أو من حيث هئ موجودة فى عقل أو نمس اذا عقل 
الأول هذه الصور , ارتسمت فى أيها كان . فيكون ذلك العقل 
أو النفس كالموضوعة لتلك الصور المعقولة 2 وتكون معقولة له 
على أنها فيه 2 ومعقولة من الأول على أتها عنه 2 ويعقل الأول من 
ذاته أنه ميد! لها , فيكون من جملة تلك الممقولات ما المعقول منه 
أن الأول مبدأ له بلا وأسطة ,2 بل يفيض وجوده عنه أولا .2 وما 
المعمقول مته أته ميدأ له ميف!آ له يتوسط فهو يفيض عنه ثائيا , 
وكذلك يكون الحال فى وجود تلك المعقولات . وان كان ار تسامها 
فى شىم واحد , لكن بعضها قبل ويعضصضها يعد , على التىتيب 
السببى والمسبيى ٠‏ 


واذا كانت تلك الأشياء المرتسمة فى ذلك الشىء من معلولات 
الأول . فتدخل فى جملة ما الأول يعقل ذاته ميد1 لها ء فيكون 
صدورها عنه ليس على ما قلنا من أنه اذا عقل شخيرا وجد ؛ لأنها 
نفس عقله للخير ٠‏ أو يتسلسل الأمر لأنه يحتاج أن يمقل أنهأ 


ع ل 


عقلت , وكذلك الى مالا نهاية » وذلك محال فهى نفس عقله 
للخسر + فاذا قلنا لما عقلها وجدت . ولم يكن معها عقل -آخن. ٠‏ ولم 
يكن وجودها الا أنها تعقلات., فانما يكون كأنا قلنا لأنه عقلها 
عقلها . أو لأنها وجدت عته وجدت عنه » 


وان جعلت هذه الممقولات أجراء ذاته عرص تكشر ,2 وان 
جعلتها لواحق ذاته عرض لذاته أن لا يكون من جهتها واجب 
الوجود لللاصقته ممكن الوجود .» وان جملتها أمورا مغارقة لكل 
ذات عر ضصت الصور الأفلاطونية » وان جعلتها موجودة فى عقل 
مأ عرض أيضا ما ذكرنا قيل هذا من المحال - 

فينبغى أن تجتهد جهدك فى-: التخلص من هذه الشسسيهة , 
وتتحفظ أن لا تكش ذاته »2 وتبالى يأن تكون ذاته مأخوذة مسمع 
اضاقة ما ممكنة الوجود , قانها من حيث هى علة لوجود زيسد 
ليست يواجية الوجود بل من حيث ذاتها ٠‏ وتعلم أن المالم 
الربوبى عظيم جدا + وتعلل أنه فرق بين أن يفيض عن الشثىء 
صورة من شأنها أن تعقل » وأن يفيض عن الثىم صورة معقولة 
من حيث هى معقولة بلا زيادة » وهو يعقل ذاته ميدأ لفيضان كل 
معقول من حيث هو معقول معلول , كما هو مبدآ لفيضان كل 
موجود من حيث هو موجود معلول + ثم تجتهد فى تأمل الأصول 
الممعطاة والمستقيلة ليتضح لك ما ينبنئى أن يتضح ٠‏ 

قالأوال يُفقل ذاته ونظام الخير الموجود فى الكل أنه كيف 
يكون بذلك النظام + لآنه يعقله وهو مستفيضى كائن موجود ٠‏ 


1ه 


وكل معلوم الكون + وجهة الكون عن مبدئهعند مبدثّهء وهو حير غير 
متافءوهو تابعلخير يةذات الممداآ وكمالها الممشوقينلناتيهماءفذلك 
الشىء مراد.لكنليس مراد الأول هو على نحو مرادنا حتى يكؤن له 
فيما يكون عنه غرضى ء فكانك قد علمت استسالة هذا وستعلم . 
بل هو لناته مريف هف! النحو من الارادة العقلية المحضة + وحياته 
هذا أيضا بعيته » قأن الحياة التى عتدنا تكمل بادراك وفعل هو 
التحريك ينبمثان عن قوتين مختلفين , وقد صح أن نفس مدركه 
. وهو مأ يعقله عن الكل . هو سبب الكل وهو يمينه ميدأ قمله. 
وذلك ايجاد الكلءفممتى وأحد متة هو أدرأك وسييل الى الايجاد, 
فالحياة منه ليس مما تفتقى الى قوتين حتى تتم بقوتين,ولا الحياة 
منه غير العلم وكل ذلك له بذاته 2 


وأيضا فان الصور المعقولة التى تحدث فينا قتصصس سبيا 
للصورة الموجودة الصتاعية لو كانت بتفس وجودها كافية لآن 
تكون منها الصور الصتاعية ‏ . بأآن تكون صورها بالفعل بادىء 
لما هى له صور لكان المعقول عندنا هو بعينه القدرة ٠‏ ولكن 
ليس كذلك بلى وجودها لا يكفى فى ذلك . لكن يحتاج الى ارادة 
«تجددة منبعثة من قوة شوقية تتحرك منهما معا القوة المحركة 
فتحرك العصب والأعضام الأدوية 2 تم تحرك الآلات الخارجة . 
ثم تحرك المادة ٠‏ فلذلك لم يكن نفس وجود هذء الصور المعقولة 
قدرة ولا ارادة . بل عسى القدرة فينا عند المبدآ المحرك 2 وهذه 
الصسورة محركة لمد! القندرة ,2 فتكون محركة اللمحرك ٠‏ 

فواجب إلوجود ليست ارادته مغايرة الذات لعلمه , ولامقايرة 


عه 11 د 


المفهوم لعلمه ٠‏ فقد بيئا أن الملم الذى له بعيته هو الارادة انتى 
له ٠‏ وكذلك قد تيين أن القدرة التى له هى كون ذاته عاقلشة 
للكل عقلا + هو مبدآأ للكل لا مأخودا عن الكل ؛ وميد! بذاته . 
لا يتوقف على وجود ثىء ٠‏ وهذءه الارادة على المصورة التى 
حققناها التى لا تتعلق يغرض فى فيضن الوجود , لا تكون غير 
نفس الفيضى وهو الجود ٠‏ فقد كنا حققنا لك من أمس الجود ما 
اذا تذكرته علمت أن هذه الارادة نفسها تكون جود! . وأة! حققت 
تكون الصغة الأولى لواجب الوجود أنه ان وموجود ثم الصغات 
الأخرى بعضها يكون المعتى فيها هذ! الوجود مع اضاقة » وبعضها 
هنذأ الوجود مع سلب . وليس ولا واحد منها موجيا فى 3اته كير 
أليتة ولا مغأيرة ٠‏ 


فاللواتى تخالط السلب أنه لو قال قائل للأول , ولم يتحاش,2 
انه جوهر , لم يعن الا هذا الوجود ؛ وهو مسلوب عنه الكون فى 
الموضوع + واذا قال له : وأحد 2 لم يمن الا هذا الوجود نفسه 
مسلويا عنه القسمة بالكم أو القولءأو مسلوبا عنه الشريك واذا 
قال : عقل وعاقل وممقول ء, لم يعن بالحقيقة ألا أن هذا المجرد 
مسلوب عته جواز مخالعلة المادة وعلائقها مع اعتبار اضافة ما 
واذا قال له : أول ؛ لم يعن الا أضاقة هذا الوجود الى الكل ٠‏ واذأ 
قال له : قادر , لم يعن به الا أنه واجب الوجود مضافا الى أن 
وجود غيره انمأ يصح عنه على النحو الذى ذكر ٠‏ واذا قال له : 
حى » لم يعن آلا هذا الوجود المقلى مأخوذا مع الاضافة إلى الكل 
الممقول أيضا بالقصد الثانى ,2 اذ العى هو المدرك الفمال ٠‏ واذا 
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قال له : مريد + لم يعن الا كون وآ.جب الوجود مع عقليته ‏ أى 
سلب أللادة عنه ميد أالنظام الخير كله وهو يعمل ذلك .2 فيكون 
هذ١ا‏ مؤلفا من اضافة وسلب ٠‏ واذ!.قال له : جوأد »2 عنأه من حيث 
هذه الاضاقفة معالسلب » بزيادة سلب آآخض »2 وهو أنه لا ينحصسو 
غرضا لناته ٠‏ واذا قال له : خير ٠‏ لم يمن الا كون هذا الوجود 
مينآ عن مخالطة ما بالقوة والتقص وهذ!١‏ سلب , أو كونه. سيدا 
لكل كمال ونظام وهذا اضافة ٠‏ 


فاذ!ا عقّلت صفغات الأول الحق على هذه الدهة 0 لم يويجك فيها 
شىء يوجب لذاته أجزاء أو أكثرة يوجه من الوجوه ٠‏ 


ولا يمكن أن يكون جمال أو بهاء قوق أن تكون الماهية عقذية 
محضة » خيرية محضة » يريئة عن كل واحد من أنحاء النقص , 
واد م جهة + فالؤاهه الوجوة له العنال 2 البهاء المطن :وهو 
مبدآ جمال كل شىم ويهام كل شىم ٠‏ وبهاوّه هو أن يكون على 
مأ يجب له ء فكيف جمال مأيكون على مايجب فى الوجود الواجب؟ 
وكل جمال وملاءمة ودر مدرك فهو محيبوب معشوق » ومبد!أ ذلك 
كله ادراكه ٠‏ أما الحسى , وأما الخيالى وأما الوهمى وأما الظنى» 
وأما المقى 2 وكلما كان الادراك أشد أكتتاها وأشد تحقيقا 
والدرك أكمل وأشرف ذاتا . فاحياب القوة المدركة اياه 
والتذاذها بيه أكش ٠‏ 


فالواجب الوجود الذى هو فى غاية الكمال والجمال والبهاء 
الذى يعقل ذاته ‏ يتلك الخاية والمهام والجمال 3 ويتمام التعقلء 
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ويتعقل العاقل والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة . تكون ذاته 
لداته [عظم عاشقو معشوق وأعظم لاذ وملتفءفان اللذة ليست الا 
ادراك الملائم من جهة ما هو ملائم , فالحسية احساس اللاثم , 
والعلقية تمقل الملائم 2 وكذلك فالأول أقضل مدرك بأفضل 
ادراك لأفضل مدركاء فهو أفضل لاذ وملتذ . ويكون ذلك أمرا 
لا يقاس اليه شىءم ٠‏ وليس عندنا لهذه الممانى أسام عبن هذه 
الأسامى ,. فمن استبشعها استعمل غيرها - 


ويجب أن يعلم أن ادرأك العقل للمعقول أقوى من ادراك 
الحس للمحسوس ,ء لأنه .ب أعنى العقل . يمقل ويدرك الأمر 
الباقى الكلى 2 ويتحد به ويصير هو هو على وجه ماءويدركه بكتهه 
لا بظاهىه ء وليس كذلك الحس للمحسوس ٠‏ فاللنة التى تجب 
لنا : بأن نعقل ملائما . هى فوق اللذة التى تكون لنا م يأن تنحس 
ملائما ولا نسبة بيتهما ٠‏ لكنه قد يمرض أن ت2كون القوة المدركة 
لا تستلف يما يجب أن تستلف به لعوارض ٠‏ كسسا أن المىريض 
لا يستلف الحلو ,. ويكرهه لعارض ء قكذلك يجب أن يملم من حالنا 
مادمنا قىاليدن٠‏ قاذا حصل لقوتنا العقلية كمالها بالفمللاتجدمن 
اللذة ما يجب للشىم فى تفسه ؛ وذلك أعائق اليدن - ولو اتفردنا 
عن المدن . كنا بمطالمتنا ذاتنا » وقد صارت عالما عقليا معلايقا 
للموجودات الحقيقية , والجماألات الحقيقية , واللذات الحقيقية» 
متصلة يها اتصال معقول بمعقول ٠‏ نجد من اللذة والبهام ما لا 
نهاية له ٠‏ وسنوضح هذه المعانى كلها يعد ٠‏ 

واعلم آن لدة كل قوة حصول كمالها لهاءفللعس المصوسات 


عد" له جد 


الملائمة 4 وللقتضشب الانتقام 4 وللرجاء الظفى 0ض ولكن يك فيا 
يخصمه . وللتفس التاطقة مصيرها عالما عقليا بالقمل ٠‏ فالواجب 
الوجود ممقول ء عقل أو لم يعقل 2 ومعشوق » عشق أو للم 


)١( » يعشق‎ 


١ 5‏ ل كتلب الشنفاء + الالهيات ج لاا ص 79 ا الوم . 
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؟ ‏ ايو البركات البغدادى ( م 4ه ه) 
الوجود فى الأعيان والوجود فى الآذهان 


« للمحلومات فى الاذهان صفات واحوال ذهحنية تخصها فى 
الوجود الذهنى وان كانت تتملق ينسبتها الى الموجودات فى 
الاعيان ء فمن ذلك كونها كلية وهو كون الواحد منها صغةلأشياء 
كثيرة من الموجودات فى الاعيان قان الكلى معنى فى الذهن تتصف 
به اشيام كثيرة مووجودة فى الاعيان أو متصورة فى الاذهان ايضا 
ايضأ فان الصغة تكون للموصوف الموجود فى الاعيان وللمتصور 
فى الاذهان , فيكون المعنى الذهتى صفة لممنى ذهنى وذلك الآخر 
لاخر وتكون صنة أعنى وجودى ٠‏ والمعنى أيضا صفة للمسسور 
الذهتية من جهة ما يقصد الدلالة عليها باللقظ فيصي معتى من 
عناها يقصده فى دلالته عليها باللفظ الموضوع لها ء قكوتها معتى 
إئمأ هو لها من جهة الدلالة باللففك ٠‏ وكونها صغة انما هو من 
جهة ما يعينيها باللفظ أيضا و يتسيتها حيت عتى الى صورة أخرى 
ذهنية أو غير وجودية وهى صورة من حيث توجد فى الاذهان عمأ 
فى الاءديان وكمأ تتصور وتتمثل فى المرآة عن المىرئيات ولان 
النفس تعرف الشىء يصورته الذهتية ثم تعرف الصورة الدذهتية 
معرقة تخصها رتتصور لها فى المعرقة الثانية صورة ايضا و تعرفها 
اأنفى فتتصور لها صورة ثالثة فى معرفة المعرفة قتكون للصور 
الذهنية صفات للأعيان الوجودية بالممائثلة والمحاكاة كمأ ترى 
قى المىرآة ويكون بعضها صفات ليمض من جهة تكرار المعارف 
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با معارف وتكون الأوائل من الصور الذهنية امثلة للأعيسان 
الوجودية وصفات لها ٠‏ والثواتى للأواثل كذلك ايضا بالنسية 
اليها ٠‏ والثوالث للتوانى ٠‏ والروايع للثوالث وهلم جرا بتضعيف 
معرفة الممىرقة وعلم العلم . ونسبة الصورة الدهنية الى ما فى 
الأعيان تكون نسبة واحد الى واحد قاذ! كان لذلك الواحسسد 
المنسوب اليه نظائن تسبتها الى الصورة الذهنية كنسيته وتسبة 
الصورة الذهنية اليها كنسيتها اليه قيل للصورة الذهنية بتسيتها 
الى تلك الكثرة كلية كالصورة الانسانية بنسيتها الى زيد وعمرو 
والصسورة 0 ينسيتها الى الانسان والفرس » وان لم يكن 
فى الوجود ما تتتسب اليه تلك الصورة بالممائلة كثرة بل واحد 
كالشمس . ثلا ,2 ثم كان لتلك الصورة فى الذهن أمثال يتسب 
المعتى اليها ع كشرة تتخيل فى الاذهان وتنتسب تلمك 
الصورة الواحدة أليهأ فى الذهن أيضا تسبة المماثلة ويقال عليها 
قول الهو هو كانت ايضا تلك الصورة بهذا الاعتبار كلية من 
جهة انتسابها الى كثرة بالمعنى والمماثلة , وتلك الاشيام التىاليها 
ينتسب الكلى بالمماثلة تسمى جزئيات يتسبتها الى ذلك الكلى , 
والكلى والجزئى صفتان تسبيتان تعرضان لمتصورات الاذه ان 
وموجودات الاعيان فى الاذهان دون الاعيان ومتصورات الاذهان 
ينتسبه يعضها الى بعض كذلك ايضا بالتماثل فى التسبةالىصورة 
تنتسب اليها كذلك فيكون الكلى كليا لكلى هو يقياسسسه جزثى 
وبقياس ما ينتسب اليه كلى وذلك هو العموم والخصوص حيث 
يكون كلى آكش فى كليته وعمومه من كلى آخضص كالحيوان للانسان 
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والانسان لأصناق التاس فترتب الكليات المنسوخة منالوجوديات 
مراتب فى الاذهان من جهة همومها وخصسيوصها فيتتهى العمومالى 
ما لا اعم مته والخصوص إلى ما لا أخص مته كما تبتدىم فى طبقة 
هكذا من زيد وعمرو ألى الانسان ومن الانسان والفرس الى 
الحيوان ومن الحيوان والتيات الى النامى أو ذى النفس ومن ذى 
النفس والجماد الى الجسم ومن الجسم والدفس الى الجوهر. ومن 
الجوهر والعرض إلى الموجود ومن الموجود والممدوم الى الشثىء 
قيصسر كل واحد منالشىء والهو والواحت والكثير اعم من الموجود* 


والكليات من جهة انتسابيها الى الجرئيات الموصوفة يها 
تتصف إلى صنفين » صنف ما يقال فيه انه هو هو كالانسان لزيد 
وعمرو والحيوان للانسان والفرس والتامى للحيواتن والتيبات 
والجسم للتامى والجماد قانها توصف يها جزئياتها بهو هو فيقال 
زيدب هو أنساثن والانسان هو حيوان : وصلف مأ يقال بالنسية 
والتصريف كمأ يقال انه ذو هو أو له هو أو يشتق له مته الاسم 
فى اللنة فيقال ابيض من البياض أو يفر فى التصريف كمسا 
يوصف الانسان يالبياض فيقال انه ذو بياض أو له بياض أو يغير 
يتوع من أتواع التصريف مع حفظ الاصل كما يوجد فى اللغات 
على اختلافها واللفات فى ذلك تحتذنى ما فى الاذهان والاذهسان 
تحاكى الموجود و فى الاعيان »2 والذى يقال أنه هو منة أخصن 
ومته أعم ٠‏ والاخجمن نوع للأعم والاعم جنس للأ خص. - واألاعم 
الاقصى يقال له جتس الاجناس ٠‏ والأخصص الأدنى يقال له نوع 
الاتوام * 


15 دب 


( اللقولات أو الإجناس القصوى للموجودات ) 


وقى قال ارسطوطاليس ان احئاس الاجتاس الْتصسوى فى 
الموجودات (كش من واحد وانها لا تجتمع فى العموم والاشتراك 
فى معنى واحد اجتماعا جنسيا ‏ قال فى كتاب لله يسمى 
قاظيفوويان وكفسره القولات أن اعنانن الأجحسان الوعودات 
عشرة لاتجمم ولا بمضشهسا قى جنس احدهسا ؛ جنس 
الجوهصر يقال على ما وجوده لا فى موضوع والتسعة اجتأس هى 
اغراض منها وجودية كالبياض والسس واد والطول والعرض 
والعدد ونحوها ومتها ذهنية كالئسب والاضافات , والتسمعة 
الاجتاس أعراضن ٠‏ والجوهر وهو الموجود لا قى موضوع جتس 
لا يقال عليه من الاجسام والتفوس والعقول ٠‏ والعرض وهو 
الموجود فى موضوع وهو قسيم الجوهر فى رمسمه وحسده ليس 
يجنس واحد لما يقال عليه بل صفة عرضية للأعراض التى هى 
اجناس كثيرة وقيل ان قوله فى الجوهر انه الموجود لا فى موضوع 
وان قوامه فى وجوده ينفسه كالجسم الذى يستقل فى وجوده 
بنغسه لا يشىم يوجد فيه والموجود فى موضوع هو الذى لايستقل 
فى وجوده ينفسه بل انما يوجد فى شىءم لو فارقه لفارق الوجود 
الى العدم لا كالجوهر الذى يفارق كل ما يقال أثه فيه من زمأن 
ومكان وآن ولون وحر وبرد وحركة وسكون وهو موجود قائكم 
بنفسه وهذه التسعة الاجناس الأخرى التى هى الاعراض كل 
جتس متهأ متغرد يمأ يعمه ويتصف يه عن الآخر ء أو لها جنس 
ما يسأل عنه بكم كالمقدار والعدد , ثم ما يسأل عنه يكيف وقد 
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جمع فيه اصنافا من الصفات والاحوال » ثم المضاف والاضافات 
كالآأخ والآخ وآالاب والاين والمولى والعيد ونحوها > ثم ماي سأل 
عنه بأين وهو النسية الى المكان ٠‏ ومتى وهو التسبة الى الزمان٠‏ 
والوضع وهو نسية اجزاء الجسم الى اجزام مكأانه كهيئة القانم 
والقاعد والتائم ونتحوها ٠‏ وما يتسب يأئه له كالخغاتم والقميص 
ونحوهما ٠‏ وان يفمل مثل ان يقوم ويقعد ٠‏ وان يتفعل مثل أن 
يتصل و ينفصل ونتحسوهما هكذ! عددها . وقال انها اجنسساس 
الصقات والموصوقات ٠‏ 


وتكلم قوم فى ذلك يما يستقيم ممه تصنيف ارسطو لهذه 
المقولات فجعلو!ا من شرطٍ الجنس أن يقال على ما يقال عليه 
بالسوام دن غير أن يكون لبعضيه اولا وللآخر ثانيا ومن الأول 
حتى لا يكون الموجود جنسا للجواهر والاعراض والعلل 
والمملولات لأن الوجود للعلة أولا وللمعلول ثانيا.ومن الملة 
والجوهر قبل العرض والعرضى بالجوهر وقى الجوهر ويحلوا 
هذا الشرط هو العلة فى ان لا يكوين الموجود وهو عام لا اعم منه 
جنسا لما ف ىالوجود ومنها مأ يعرضلهثانيا ويعد الأول كالكيفية. 
ومنها ما يدومعرو ضهله:ومنها ما لايدوم ومنها مايقى - ومتها مأ 
لايقر فى وجوده للجوهسر كالحركة فقول العرض عليها قول ينسب 
مختلفة ولا يستحق ان يكون جنسا فالكلام فى هذه الاجاس 


العالية والعلم بها كلام كلى وعلم كل ١‏ يختصسن بعلم دون علسسم 
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والكلام الجامع العام لها هو الكلام فى الموجود يمأ هو موجود 
لأنه علم عام شامل لسائى الموجودات ؛ فهذا العلم هو الدى ينظر 
فيه من حيث هو كذلك فنظرء شامل لسائر الموجوداتسن الجواهر 
والاعراض التى يحيط العلم بها فهو شامل لسائ. المعلومات ومن 
تشعب انظاره واقسام موضوعه ومسائله ينتهى الكلام]لىمبادىء 
سان الملوم التى سلف الكلام فيها * 


وبالجملة فكلامه قى كل عام وشامل وذلك هو الموجود بما 
الوجود والممكن الوجود والملة والمفلول والواحد والكثير واليدآ 
والممتد! ٠‏ 


اجناس الجواهر والاعراضى 


الجنس والنوع والصتف يقال فى العرق اللغوى بيمعتى 
ؤاحد عنف الجمهور وهو معمتى الكلى المطلق الذى يقال يالهو هو 
فيقال كنآ هو كن! كما يقال زيد هو أنسان ويحمل كما قيل 
حمل على كما يقال الانسان محمول على زيد وهو موصوف باسمه 
ومعتاه بعينه + وحهن الفلاسيفة بالجنس ما كان من الاوصساف 
الذاتية الداخلة فى جواب ها هو كما قالو!ا ان الجنس هو المقول 
على الانواع فى جواب ما هو وخصوا بالتو ع ما كان قوقه جنس 
.يممه وغيره أو ما كان مقولا على الاش خاص التى لا تختلف 
باوصاف تدخل قى تعريف ماهياتها ٠‏ 


لالهم؟1 ل 


واشترط قوم فى الجنس أن يكون مقولا على اتواعه التى هو 
جنس لها قولا بالسوية فى اللفظ. والممنى ولا يغتلف فيهسا 
وبالنسبة اليها » اما اختلافه فيها فكما يختلف الثلج والعاج فى 
البياض حيث يقال لكل واحد منهما إنه ابيضى فالأبيض فى الثلج 
اكش منه فى العاج واشد فى بياضيته التى بها قيل انه ابيشء, 
وامأ اختلاقه بالنسبة اليها فكاختلاق العلل والمعلولات والجواهر 
والاعراض بالنسبة الى الوجود فى قول الموجود عليها فان العلل 
موجودة قيل المعلولات والجواهر قبل الاعراض قبلية يالدذات , 
واثما أشترط ذلك قوم لاجل مأ وجدوه فى كلام ارسطوطاليس 
فى كتايه المعروف بقاطيغورياس الذى جمل فيه اجتاس الاجتاس 
الموالى للموجودات عشرة كما قلنا ولم يجمعها فى جنس الموجود 
ولا يعضهاأ فى جتس العرض ولا كلها فى جنس الشىء والواحد 
والهو وجعلوا الفرق والملة ما قيل حيث فتشوا فلم يجدو! سوى 
ذلك وان لم يكن ارسطوطاليس اشترطه وقاله وانما ذكى الجنس 
والنوع ذكر أمرسلا ٠‏ وقال فى هذا الكتاب ان اجناس الاجتاس 
للموجودات هى تلك العشرة التى قيلت ٠‏ قفالجوهن. منها جنس 

ش الاجسام ويشاركها فيه كل ما وجوده لا فى موضوع وإراد 
بدذلك الفىرق بيتها ويين الاعراض لان الاعراض توجف فى 
بموضوعات قوامها يوجودها فيها وفسادها بمفارقتها لها 
والاجسام ليس كذلك وان شارك الاجسام اشياء هى غير اجسام 
فى هذ! الرسم فهى جواهر أيضنا ٠‏ 


والقول بيهن! يناقض ما اشترطوء فى رقع التقدم والتأخى 
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فى الحنس قان الموجود الذى هو جزم حد الجوهر مقول على 
الجواهى التى هى علل ومعلولات وسماويات وارضيات بالتقدم 
والتأهر. فكيف اذا دخل فيه غير الاجسام ..مأ يردوته عللا لوجود 
الاجسام فان الدد يفسد عليهم من جهة الشرط الذدى اشترطوه 
وكذلك جتسى الكيغية وما يسأل عنه يكيف قانهم جمعوا فيه بين 
اشياء لاتتجانس و لاتجتمع الا فى الس ؤال يكيف وهى عبارة 
عادية لا طبيعية ولا يحصرها معنى فى الطبع اذا تأمل ذلك المتأمل 
وتأمل حده وذاك ١‏ نارسطو قال انها تسم الى اتواع اربعمة 
يعنى مقولة الكيف . وهى السال واللملكية . والقوة . واللاقوة 
والكيفيات . الاتفعالية والانقمالات ٠.‏ فالحال هى ما لا يتطاول 
زمأنه ولا يستقى فى موضوعه . واللكة هى ما استقر فيه وطال 
زماته ولا يستقئر فى موضوعه » واللكة هى ما استقى فيه وطال 
الخجل ,. والملكة ما كان مثل صفرة من كان يه :سوع مزاج فى 
الكبد أو سواد الحيقى فيدخل فى ذلك العلوم والاخلاق من 
صفات النفس والحمرة والبياض وغرهمبا فن الميصرات من 
صفات الاجسام من جهة قرارها ولا ذ3رارها . والقوة فكالصلاية 
فى الجسم التى بها يقوى على مدافمعة مأايغرته واللاقوة مثغلسل 
اللين » والكيفيات الاتفعالية مما يحدث فى موضوعه ياأتفعال ذلك 
اموضوع مثل الحرارة والبرودة والسواد والبياض فاتها ياتفمال 
موضوعها تحدث فيه حيث يتفعل باستحالته من حن الى يرد ومن 
يرد الى حر قييرد ويسشن ويبيض ويسود وتمود الحبسالات 
والملكات داخلة فيها بهذ!ا الشرح وتكون الاتقعالات اشبه:الحالات 
والكيقيات الانفعالية باللكات + 


بن لاك 1ت 


ثم قال يعد ذلك أن فيها جنس أن يفعل وجنس أن يتفعل 
وهى غير الكيفيات الاتفعالية والانفعالات فليتها دخلت معهسا 
فى جنسها جزاقا كما دخلت هى مع غيرها والحق ان الامر ليس 
كذلك على التحقيق وانما قال ارسطو ما قاله فى ذلك للتمثيل 
على المعانى الكلية والجزئية والاعم والاخصص من الاجتس اس 
واجناس الاجناس والاتنواع وائواع الاتنواع فجمل ذلك تحقيقا 
وتمحل له من تمحل ما ذهيت اليه الاوهام وطال به الكلام ولم 
يعد يفائدة على عالم ولا متعلم ومن يجمل الموجود جنسا 
للموجودات كلها لا يخطىء وكيف وقد اخذه ارسطوجنم حد فى 
حدى الجوهسر والعرض ققالفىالجوهى انه الموجود لا فى موضوع 
وفى المرض انه الموجود قى موضوع والجزء الاعم من جزىء 
الم ماكر الحا مكار اا ا 
ما هو من غير زيادة مطولة يفس قا سدة والشىء اعم من الموجود 
حيث يقال على مأ يتصور فى الاذهان ويوجد فى الاعيان ولا يجمل 
جنسا لكونه لا يدخل فى جواب ما هو فى يعض العبارات لمن 

شترط فى الجنس ما ية اا ل ا و 
فى تروف التعر افر يح بآ تحته من الجزئيات يعضها عن 
يعض بالفصسول ومجموع المدتى الجتسى ام 
الفاصل هو التوع قمن حمل الجواهر أجناسا ومن جملها جنسا 
واحد لا يختلفان فى معنى يرجم الى حقيقة عملية وائنما هو 
بحسب ششعرط العيارة في الحتس والاعراضن كذلك أيضا منجعل 
المرض حنسا لها ومن لم يجمله فان العرضن ادل على مايشمله من 
الجنس الدى يسموته بالكيفية على ما يشتمل عليه . ب لالاعراض 
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ثكلاتة اصناف ذهنية ووجودية والوجودية صنفان قارة وغي قارة 
قالذهنية هى مقولات التسب والاشافة كالنسية الى الزم ان 
والنسية الى الكان والمضافات . ومقولة له تدخل فى المضاف ولا 
تبقى جنسا مفردا ,. فتكون مقولة اين ومتولة متى ومقولةامضاف 
ومقولة له اعراضا ذهنية , نسبية ومتولة الكم ومقولة الكيف 
يماضمتوهاءومقولة إن يفعل ومقولة انزينغمل اعراضا وجودية 
ويفعل ويتفمل والانفعالاتوالحالاتمن جملتها غىر قارة وباقيها 
قارة تيقى موجودة زمانا على حدود واحدة أو متقارية.وانماأا 
ذكى هذا الفصل ههنا ليتوطيئة والتقديم لما يكون الكلام فيه من 
يعده فان هذا العلم يتكلم فى انكليات ولا أءم من الموجود يما هو 
موجود وقفى الثىء والهو هو الذى هو اعم من الموجود فان العلم 
اذا (حاط يما سيكون وما كان مما ليسن بموجود ققد يعرض 
للمعدوم ويدركه ادراكا ذهنيا لا وجوديا والوجود الذهنى فى 
جملة الوجود فى الاعيان لانه وجود شىم فى موجود والوجود فى 
الموجود وجود وانما يكون الممدوم غير المدرك الموجود فى الاذهان 
من الامثلة الموجودة فى الاعيان فانك اذ! تصسدوررت فرسا واتسانا 
فقد تصورت فى ذهنتك شيئًا له فى الوجود مثل موجود يوصف يه 
وينتسب اليه ويقال انه هو هو واذا تصورت جيبلا من ذهب او 
نهرا يجرى زتبقا أو ذهيا محلولا ذقد تصورت ما لا مثل له فى 
الوجود وان كان الشىء المتصدور بعيته وهو الصورة الذهتية 
موجودة فى الدهن الذى هو موجود فى الوج ود والموجود فى 
الموجود موجد ايضا وهذ! هو الغرق فيسمى الملاء عالم العقل 


1ه 


وعالم الطبيعة وعالم النقفس عوالم متشأبهة لتشأيه موجوداتهأ 
فيها بالنسبة اليها » فقال أقلاطون عالم الربوبية وعالم العمقل 
وعالم التفس وعالم الطبيمة فاما عالم الربوبية قهو عالم العلل 
والمبادىء الاول واما عالم العقل فهو عالم اليداياتو المثلالاوليات 
واما عالم التفس فهو الجامع بين مايتسيب علمه من الموجود وبين 
مأ يتسب الموجود من علمه واما عالم الطبيعة فهو عالم المعقولات 
التى تجب عن المدقولات ولا تتسيب المعقولات عنها قعالم الربوبية 
عالم الاسياب الاولى وعالم الطبيمة عالم المسبيات القصوى فذلك 
عالم الاوائل وهذا عالم الاواخر ذهذا العلم ينظى فى ذلك كله 
من جهة كونه موجدا ويمأ هو موجوت - 


الوجود والموجود وانعسامهما الى أنواجب والممكن 


إذا أدرك الانسأن شيئا من الاشياء يحاسة من حواسه كاليصر 
والسمع والشم والنوق واللمس وعرفه وعرق ادراكه له قال 
عن ذلك الشىءم انه موجود وعنى بكوته موجودا غير كونه مدركا 
يل كونه يحيث يدرك قبل ادراكه له ويعده وقيل ادراك مدرك 
آخى له ويمده فان الشىم يكون فى نفسه بحيث يدرك فيدركه 
المدرك وهو بتلك الحألة قبل ادراكه ومعه وبعده وتلك الدالة 
هى التى يسميها المسمون وجودا ويقال للقثىم لآجنهاً أنه موجود 
وهو كوته يحيث يدرك ثم ان الذهن يتأمسل فيعلم إن الادراك 
لا تشبث له فى الوجود وانمأ هو شىء يكون للموجود فى وجوده 
من المدركلدوليسهو أمر] للشىم قى نفسهواتما كو نه بحيث يدرك 


ا 


هو صفته التى له فى ذاته وبذاته + ثم ترى أن من الاشسياء 
ما يدركهاأ مسيرك و يعجن عن ادراكها مدرك آأخر ولا.يكون كونها 
بحيث لا ينالها المدرك الذى عجن عن. ادراكها قلم يدر كها قادحا 
فى وجودها. بل هى موجودة سواء. ادر كهاط أو لم يدركها فيجوز ان 
يكون من الموجودات ما لا يدرك أو لا يدركه. بعضن المدر كين 
قلا يصمح أ نيحد.الموجود بانه المدرك ولا بأنه اتلذى يصح ان يدرك 
وان كانت الممرفة به حصلت بالادراك بل الوجود والموجود من 
الكلمات التى تدرك معائيها باوائل المعارف من جهمسة الادراك 
والمعمورقة. كما قلنا قلا يحتاج الى حد يشرح الاسم. - اللهم الا كما 
تفسر اللفات و تنقل من واحدة. الى آخرى ٠‏ 

وقد حد الموجود قوم وقالوا أنه الذى يفمل أو ينفعل أو 
كلاهما ومعرقة الفعل. كمعرقة الموجود لا يصطح أن يعرف احدهما 
يالآض فان الشيء أنما يعرف بما هو اعرف مته ولا شىم اعرق 
مج الموجود الا المدرك والمعلوم فان بالادراك والعلم حصلت معرفة 
الموجود والملم يه وأن كان القول بان الموجود هو الذي يفعل [ى 
يتغمل أو كلاهما صادقا فانه من الصدق الذنى يحتاج الى دليل 
ويرهان والتعريف الحدى والرمسمى لا يكون بدليل ويرهان اذ 
لا يكون قيه موضع صدق ولا'كذب لانه شرح الاسم وما عناأء 
العانى يه ٠‏ 

اسم مشترك لهما يدل على مفهومين مختلغين ومن جهة اسم 
متواطىءم يدل على مفهوع وأحد فى الجميع وان كان لاحب هما 
اولى واسبق مه الآحن ٠‏ 

ونخص الكلام الآن بالموجودات قى الاغيأن فتقول أن الموجود 
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منها أما ان يكون موجود! بذاته وعن ذاته وأمأا أن يكون وجوده 
وجب عن غيره ولم يجب له بذاته وهذه قسمة عقلية تمتيسر. فى 
الاذهان فى كل موجود ولا يخرج عنهأ .موجود وان لم تتحقق 
الممرفة بتفاصليها قى الموجودات » والموجود بغوه لا يخلو اذا 
اعتيرت ذاته بداته أمأا أن يجب له وجود بذاته أو يمتنع أو يمكن 
فأن امتتع وجوده بذاته فيستحيل ا نيوجد يفيره فان هذ! هو معتى 
المتمتع أعنى الذى لا يمكن أن يوجد البتة قانه اذا قيل لشىء اته 
ممتنع الوجود قأما ان يقال ذلك غيه مطلقا أو يشرط فان قيل 
مطلقا و.صدق لم يمكن أن يوجد ذلك الشىم يوجه من الوجوه 
ولا بسبب من الأسباب وان قيل يشرط قلا يصسح وجوده 
الا بارتقاع ذلك الشرط فاذ! قيل ممتنع الوجود يذاته لم يصح 
وجوده | لامع ارتفاع ذاته وارتفاع ذاته عدمه فيكون القائل 
كأته قال لا يصح وجوده الا مع عدمه ووجود الشىم وعدمة 
لا يجتمعان فالممتنع الوجود بذاته لا يصح أن يوجد بوجه من 
الوجوه ولا بسيب من الاسياب كما قيل وان وجب وجوده بذاته 
لم يحتح فى وجوب وجوده إلى غيره فان الحاصل الموجود لايستآئف 
له الحصول والوجود قفالموجود بغيمه لا يكون ومبوده بذاته واجبا 
ولا ممتنعا ٠‏ 


فاذ! قيل قولا كليا يجمع.كل ممكن .للو.جود كأنت كل الاشماء 
الممكنة الوجود لا توجد الا يعد. غرها وذلك الغير الخارج. عن هذه 
الجملة: لا .يكون ممكن .الوجود. فان الجملة_-حصرت ممكتات الوجود 
بالمعنى المكلى. قكل سمكن الوجود يمعنى الجملة. يوجد. يغيره ويمد 
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غيره وهذا الفير لا يكون ممتنع الوجود لان ذلك مما لا يوجد 
فكيف ١‏ نيوجد ويوجد ولا ممكن الوجود لدخول الممكنات فى 
الجملة المقتروطة فهو واجب الوجود فكل ممكن الوجود يداأتسب» 
أتما يوجد عن واجب الوجود بداته - 

وقد يعترض فى هذا معترضص فيقول ان المغالطة فى هذا 
دخلت فى قولهم كل ممكن الوجود حيث عنى بالكل الجملة ولفظة 
كل اتما تعطى واحد! واحد! من الجملة وحكم الجملة غير حكم 
واحب واحد فا نالحملة كثرة متتاهية العدد أو شير متناهية العدد 
وكل واحد لا يصدق عليه انه كثرة فكيف تؤلخف الجملة فى مكان 
وأاحفد وأحد ويوجب عليها حكم الواحد ٠‏ 

فنقول ! نحكم الجملة لا يلرم الواحد من حيث هى جملة 
وذلك واحد قان الجملة والواحد يغتلنان يالواح د والكثيي 
ولايختلفان بالطلبيع والماهية فان ماهية الجملة وماهية الواحد 
من الجملة واحدة بالطييعة والوجود فان الواحد! الواحد منالياه 
ماء يارد رطب موضعه الطبيعى الاحاطة يالارض من .خارج كرتها 
وبالهواء من داخل كرته الموجودتين أو المتوهمتين والجملة من 
الماء كذلك ايضنا لا تخالف فى الطبع والحين والملية والمعلولية 
وكذلك الجملة الحاصلة من ممكتات الوجود كالواحب الواحد 
منها فى امكان الوجودءوحاجة الممكن الوجود فى وجوده الىواجب 
الوجود سواء فى الواحد الواحدوقفى الجملة واتما الواسحد 
الواحد منها قد يوجد عن سبب ممكن الوجود مثله وذلك الممكن 
الوجود يجب غنغيره قاذا كانذلك الغسي ممكنالوجود مثله فهومحتاج 


52آه 


فى وجوب وجوده الى غيره أيضأ ولا ات تشع الحاجة ألا عتد وجب 
الوجود يذاته ولا يوجد آخر من هذه الا بعد وجود الاول ٠‏ قلنا 
فى جوايه ان هذا اللاتناهى ائما هو فى الاوهام دون الوجسود 
حيث قدام الاواخر على الاواثل من حيث ادر كها ووجدهأ والوجود 
تتقدام فيه الاواثل على الاواخ. فتبتدىء من أول وتنتهى الى ثان 
فدتلك الاول هو الواجب الوجود بذاته ٠‏ فان لم يكتف الممارض 
بهد !ا وال إنه لا أول » قيلٌ له همأااتكره أولا أن ممكتات ألو جود 
كلها كل واحد واحد منها لا تحصل موجودة ألا يموجد وذلك 
الموجد لا يكون منها والا دخل فى حكمها قليس دو منها ذهو 
واجب الوجود بذاته ؤوجود اللمكن الوجود أدل على وجود الواجسب 
الوجود يناته مته على وجود نفسه قالحوادث من الموجوداتادلعى 
وجود القديم متها على اننسها والحوادث ههنا تقولها يمعنى 
الحدث الرمانى وغيره كما نقول القديم يمعتى القدم الزماتى 
وغيرء ونقول ايخيا اذا كان وجود الثانى من وبجود الاول فوجود 
الثانى دليل على وجود الاول ووجود الاولعلةلوجود الثانى ودليل 
على وجوده أيضا اذا : تمت عليته فان كل علة تامة الملية تدل على 
وجود معلولها قما وجد 007 الا وقد وجد الاول فمن وحجود 
الثانى يعلم وجود الاول علما يقينيا وكذلك فى الثالث والرابع 
وكثرة الوسائط فى ذلك يين الآخر وإلاول لا تقدم فى ا 
يوجود الاول من العلم بوجود الآخر ودلالته عليه فآخر المملولات 
التى يعلم العالم بوجودها يدل كذلك على اول العلل ويتول قائل 
يهن! ويوافق عليه ثم لا يقول يوجود اول لا اول له ٠‏ 


151 هس 


ولتجعل لذلك نظير! من الكائنات فتقول أن قوثنا لكل مولود 
واد نغلس قولنا لكل معلول علة.وقولنا أن الوائلد الذدى اوجب لكل 
مولود إن كان مولودا ايضا فهو من الجملة وله واد نظير قولءنا ان 
العلة التى واجبت لكل معلول ان كانت معلولة قهى من الجملة 
ولها علة فان دخل فى قولنا كل مولود ساشر المولودين حتى لايبقى 
مولود خارج عن ذلك دخل فى قولدا كل معاول سائس الممعلولينحتى 
لا يبقى معلول خاري عن ذلك فيكون الوالكد الذى واجب لسائر 
المولودين غير مولود والملة التى اوجبت لسائش المعلولات قير 
معلولة وان لم يدخل فى قولنا كل مولود سائ المولودين بل واحد 
وإاحد لم يلوم كونالواك الذىاو جب غير مولود ولميدخل فى قولنا 
كل معلول سائي المعلولين بل واحد واحد ولم يلزم كون العلة 
التى اوجبت غَسٍ معلولة ء وقولهم فى الوالب و المولودت يخلاف قولهم 
فى الملة والمعلول فان الواك عندهم لايزال مولودا الوالد قيله 
فيكون كذلك المعلول لايزال معلولا لعلة قبله فما المرق 2 وأن 
كان لم يلزم فى هذ! التناهى الى علمة غير معلولة ولا يلزم فى ذلك 
التناهى الى والد غير مولود وقد اختلفو! فى التفليق القولين ٠‏ 


فقوم قالوا يأن العلة والمملول يلزم فيهما حكم الوالل.د 
والمولون ولا ينقضى أبدا ولا يلزم تناهى الحكم فى انتهائه الى علة 
غير معلولة كما لايلزم تناهى الحكم الى والْد غير مولودء وقوم قالوا 
يل بلزم تنأهى الحكم فى انتهاثه الى والد غير مولود كما يلزم 
تنأهى الحكم الى علة غير معلولة - 
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والقائلون بذلك هم بعض القائلين بقدم العالم والقائلون 
يهنا يعض القائلين بحدوثه , وبعض من القائلين بالقدم قالوا 
بل يلزم تناهى الحكم الى علة غير .معلولة ولا يلزم تناهيه إلى والد 
غير مولود لأن المولود يبقى بعد والده زمانا والمملول لا يبقى يمد 
علته التامة العلية زمانا قان الملة والمملول معا فى الوجود والاب 
سيب موحجب لحدوث الولد لا لوجوده فاته وان كان علة فليس 
بتام العلية بل معه علل أخرى قاعلية وهيولانية ٠‏ والعلة التى 
كلامتا فيها هى التامة الملية لأنها بذاتها وحدهأ توجب وحجود 
المعلول والاب ويوجب حدوث الاين عن علته الفاعلية له ويبقى 
الاين يمد الاب ل ممع وجود الاب. يسبب غير الاب , والعلة توجب 
وجود المعلول وبقاءه ويعدم العلوليعدمها أن كانت تمدم فانمتل 
الأعدام (عدام العلل فالآب والابن ليسا معا فى الوجود من جهة 
كون كل واحد موجودا فوجود الابن دليل هلى وجود الاب كما يدل 
وجود المعلول على وجود العلة لكن وجود المعلول يدل على وجود 
العلة معه فى الوجود ووجود الاين يدل على وجود الاب الكن 
لامعة فى الوجود بل قد يكون معه وقد لا يكون بل يكون قد مضى 
وأانقضى و.جودهقا علو لاتو عللها باسرها معا فى الوجود والينون 
والآيام ليسوا مما باميرهم فى الوجود بل تموت الابام وتبقى 
اليتون ولاتمدم الملل وتبقى المعلولات اعنى بالعلل التامة الملية 
الموجبة لوجود المملولات التى كلامنا فيها : قاذا كان لكل علة علة 
كان لكل معلول علل لا يتتاهى عددها معه فى الوجود لا يوجد 
لها أول علة . قالوا وما لا ينأهى عدده لا يوجد ولا يدخل فى 


عاعارة 1 ند 


الوجوت فان الاول القريب متا من المعولات اذا كان لا يوجد حتى 
توجف علته فعلته لا توجد حتى توجد علة وعلة علته وعلة علة 
علته وكذللك هلم حر ! فما لم يسيبق وجود الاول الذى لا اول له 
لا يلحق وجود الثانى » فوجود العلة الاولى معلوم من وجود المعلمول 
الآخضى الأقرب اليتا وقد كان الكلام فى الطبيعيات استقتصسام 
النظل. ما لا نهاية له من جهة المدة والامتداد والعدة والشدة ٠‏ 


فيعارضي الممارض ويقول أن المعية فى الوجود لا تغير حكم 
المعلة والمعلول عن حكم الوالد والمولود واتما الحكم يلزم من جهة 
ان العلة تتقدم كما لرم الحكم من جهة أن الآب يتقدم ومن وجود 
الول يلزم وجودا لوالد ومن لزوم الملمول يلزم وجود العلة ٠‏ 
فان لزم الواجب فى العلة تناهى العلل والمعلولات الى علة غير 
معلولة لزم فى الأيام والبتين التناهى الى والد غير مولود ٠‏ 
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معرقة العلل والمعلولات من الاعيان الوجودية 


و اما الكائن الغاسد من الموجودات فى الاعيان فمعلوليتة 
ظاهرة ودلالة صفعولة على القاعل واضحة كما اتغقمح فى علم 
الطبيعيات من ان لكل متحرك محركا هو غير المتسرك امأ طييمة 
قى ذوات الطيائع أو نفس فى ذوات النفوس اذا كانت الحركة 
يالدات وان كانت بالقسير أو بالمرض فهى عن محرك بالذات 
هو القاسر أو المتحرك بالنات وذلك أما ذو طبيعة واما ذو نفس 
والنذ ى يوجد يعد عدم فمته ما يوجد بحركة وزمأن ومنه مأ يتم 
وجوده فى طرف الزمان اعنى فى إالآن كما عين فى علم الكون 
والفساد ويمثل عليه بالنور عن المصباح والصورة عن المصور 
والمشكل وليس فى ذلك ما يحدث بعد عدمه من تلقام نفسه وأتما 
يحدث عن محدث وتاك أن الحادث لو لم يتوقف حدوثه إلى حين 
حددث عن سيب يتعلق فى حدوثه به لقد كان اما ان لا يكون اليتة 
واما أن يدون أيف!أ لان ذأته المعدومة قبل وجوده أن كان الوجود 
وجب لها بماهى هى ومن حيث هى هى فقد كان ينبغى ان لاتزال 
موجودة وان لا يغارق ذاتها الوجود لانه لها بذاتها وما للشىء 
ينأته لايفارق ذاته ٠‏ وإن كان العدم لها حين كانت معدشومة 
كدلك أيضا فقد كان ينبفى إن يستمس عدمها حتى لا توجدايد! 
والحق هو أن الذات المعدومة لا تقتضى شيئًا بذاتها لا وجود أو 
لا عدما ولا حالة فى الوجود والعدم فأن الممدوم لا يوجب وجود 
أو لا يقنتنى شيئًا ويما ذا يقتضى وممن يقتعّى وانما تتصور 


ل 0 


اللوازم والاضداد المياينة فى الوجود للموجود وليس للمعدوممن 
ذلك لزروم ولا مباينة لا لوجود ولا لموجود- قانتصور متصوروقال 
قائل ان الوجود قديكون لنذات ما لازما بذاتها لا من حيث هى 
موجودة يل من حيث هى هى كالزوجية للاثنين فانها لها من حيث 
هى آثنين وجدت آم عدمت فهى لازم الذات يالنذات > 

قيل أن الوجود اذا تصوره متصور كذلك لقىء فينيقى 'ان 
يحكم على ذلك الثىءبانه لا يزال موجود! واذا لم يكن كأن معدوما 
فالن ى يستبدل الوجود يألمدم والعدم بالوجود لا يتصمور ١أن‏ 
الوجود من لوازم ذاته والا لما قارقه الى العدم ؤلا العدم ايضا من 
لوازم ذاته الا لما فأرقه الى الوجود وان كان العدم ليس مما يتصور 
ملازمته ومغارقته وانما تكون الملازمة والمفارقة من الوجود 
للموجود فى الوجود لا من العدم ولا للعدم ولا قى ال دم ولا 
للمعدوم وجوده وثيله قاما قيما لا يعرف حدوثه من قدمه أو 
يعرف نه قديم غير حادث قلا - 

اما فى القديم غير الحادث فقد قال كثير من القائلين يرقع 
المملولية عند كيفه كان واطلقوا القول بكون القديم لا علة له 
وليس كل معروف بتنىء يكون ذلك الثىء لازما له حتى لا يكون 
ألا به ومعه فانه قد يعرف أن هذا الشخص حيوان من جهة كو نه 
انسانا وئيس كل حيوان انسانا وهو أن ماليس بمملول فليس 
بمحدث وما ليس يمحدث فليس يمعلول فكان هذ! اأيضا من 
مسائل القدم والحدوث اعنى القول بان القديم لا غلة له ولايجوز 
أن يكون معلولا ء فتتيعت الانظار هده المسئلة يعد ذلك يمأ سيق 
القول به من جهة الزمان وان المعلول قد يجوز آن يكون” قديما 


3ن 


لقدم علته وكون الرمان لا يلوم توسطه بيته ويينها من حيث هى 
حلة ما قيل قاذا كان فى الوجود علة قديمة جاز ان تكون لهسا 
هملولات قديمة معها و لايرفع القدم معلوليتها وعلية علتها وقد 
انتهى القول فى جميع ذلك من جهة النظن الكلى العقلى ‏ فآما من 
جهة النظى. فى موجودات الاعيان قانا نجد اشياء كثيرة لا نمرف 
حداثها.ويجوز قدمها قتحتاج فى العلم. بها. !لى معرفة العلة والمملول 
متها.ء وقد: كان اظهس لنا النظن. الكلى ان الملل والمعلولات تنتهى 
فى الوجود الى ملة لا علة لها. وجودها. سابق ومتقدم على وجود 
والمعلولات سبقا وتقدما. ذاتيا سواء كان بالزمان أو لم يكن فأى 
هذه الاشياء. القديمة هى تلك .الملة الاولى وايها ليست هى » وهل 
يجوز أن يكون فى الوجود منها. كثرة أم لا يجوز أن تكون الا 
واحف فط فان.كانت كثرة فأيما هى تلك الكثرة وهل هى كل 
قديم لا يعرف.حدثه ام هى بعض الاشياء التى هى كذلك وان 
كان واحدا فقط فأيما هو. ذلك الواحد ٠‏ 


قال قوم من القدمام ان الملة غير المملولة فى الوجود واحد 
فقمل لا يمكن ان يكون معها فئ الوجود موجود آخر غير معلول > 
وقال قوم يكثرة الملل الأوائل ٠‏ ومن القائلين بكثرة العلل 
الاوائل من قال بانها متضادة ٠‏ ومنهم من قال بانها فس متضادة ٠‏ 
والقائلون بالعلل المتضادة متهم من قال انها المحبة والفلبة ل هم 
يقولون يأجزاء لاتتجزى قديمة فى الوجود ايضا والمحبة والغلبة 
تجمع منها ما تجمع وتفرق منها ما. تغرق حتى يكون الكون يجمع 
المصمة والفساد بتفريق الغلبة ٠‏ 


0 


وقال آخرون يالخير والشير وأن الوجود والسكون من الخير 
والعدم والفساد من الشر ٠‏ وقال آخرون بالتور والظلمة ٠‏ وقال 
آخرون بالطبائع الكياتية اعتى الحرارة والبرودة واضاق اليهما 
قوم آخرون الرطوية والييوسة + والذين قالوا يانها واحد هى 
الا له قمنهم من قا لانه من جملة الإشياء المرثئية المشاأاهدة بحس 
إليصر ٠‏ ومتهم من قال اته التار ٠‏ ومتهم من قال أته هو الشمس,» 
ومنهم من قال انه غير هذه المرئيات بأسرها واته لا يشاهد باليصر 
ولا تدركه الحواس. ٠‏ والذين قالوا بأنه لا يرى فمتهم من قال يانه 
يحل قيما يرى حلول النقفوس فى الابدان - ومتهم من لم يقل 
بذلك - والقائلون يحلوله - فمتهم من قال بحلوله فى الجماد 
وهم قوم من اصحاب الاصتام والاوثان ٠‏ ومنهم من قال يحلوله 
فى اليشر فى شخص متهم بعد شخص ينتقل عمن يموت الى غيره 
من الاحيام ٠‏ ومن الدذين قالوا يأنه واحد لا يرى ولا يحل فقيما 
يرى من قال بأنه لا يرى البتة ومن قال انه يراه بعضى الرائين 
انه بحالة تخص الراىم يتميز بها عن غيره من اليشر الذين 
لايرونه 2 وكشرت الاقوال وتشعبت فى الاثيات والايمل ال 
والتشييد والرد والموافقة والمداقضة تطول الكتاب بل السبيل 
باقتصاص مذأهبهم ياسر هأ وحجج المحتجين عليها ومتاقضظصسسة 
الياطل منها . والمقصود من ذلك يحصل يأقل من هذه الكلفة 
واخصير من هذه العاريق ومن الطرق القريبة فى ذلك هو ما انتهى 
اليه نظى القوم الندين تفلسفوا إلى آخر ما سمعنا من مقالاتهم » 
فييقى الآن أن ننظر هل ذلك المبد! الاول الواجب الوجود يداته 


واحد أم كنس ؟ ونحلم ما يمكن إن يعلم من ياقى معانيه وصفاته 
الذاتية والمرضية الايجابية والسلبية فيتيين لنا من ذلك هل هو 
شثىء مما قيل من الكثرة والاضداد أو غيرها من الموجودات المرنية 
أم لا 2 ويحصل المقصود من النظر المتشعب من الأقاويل الكثرة 
من هذط! القول الواحد فان الذى حصل لنا يعد ذلك النسس فى 
القديم بالزمان يمكن ان يسكون معلولا ء وفى الوجود اششسياء 
لا تملم انها محدثة كما عملتا فى غبرها مما يرئ كونه وفساده 
فى جزئه وكله مثل السماء وما فيها من الشمس والكواكب ومثل 
كليات العناصر ومثل الاجزاء التى قيل أنها لا تتجرى أو الجسم 
المجرد الذى قيل أنه الهيوليى الاولى ٠‏ 


وقد كان قيل فى كتاب السماء ان السماء لو كانت محدثة 
لقد كان يلزم أن يتقدمها وجود سمام اولى تحدث بحدث الأخرى 
عن حركة الاولى الموجبة لحدوث الحوادث فان الحركة السمائية 
هى العلة القريبة الموجية لحدوث ما يحدث من الحوادث الكيانية ٠‏ 


وحدانية المبد!أ الاول « للوجود » 


يقال واحد للواحد بالشخص كشتهمن الاتسان الواحد مع 
كثرة اعضيائه واخلاطه وجواهيره واعراضة ووحدائيته بالاتصال 
والحركة ذ .المكان معا بالانتقال , ويقال واحد للواحد بالتوع 
كما يقال لأشخاص كثيرة مثل زيد وعمرو انها واحد بالانسانية 


وهو معتى مشترك بالمماثلة فى الذهن + ويقال واحىد بالجئنس 
لما يشترك فيه من الانواع الكثيرة كالفرس والانسسان فى 
الحيوانية . ويقال واعب للواحب بالصنف كأشخاص , السودان 
والبيضا ن من الناس وغيرهم + ويقال والمد بالعرضنى كالعسكن 
بما فيه من الاشخاص . ويقال واحد بالتات أو العدد كالشمس 
مثلا وواحد بالهو هو كالشىء البسيط الذى لا تركيب فيه ولا له 
اجزاء فيكون الحاصل من جميع ذلك ان الواحد يقال لا لا ينقسم 
ولا كثرة فيه يوجه من الجهة التى قيل فيه آنه واحد بها كالانسان 
والفوس فى الجتس الواحد الذى هو الحيوان فانهما لا يتقسمان 
فيه ولا يتكثران يه وان تكشر! يصفغات أخرى غير الصفات التى 
لها عن بحقة: الخيناكرة بوكرية بوعسر و قن التو الوانيف الذى 
هو الانسان وكالشخص الواحد الذي هو زيف مثلا فانه لا إيتكشس 
من جهة المعنى المفهوم من زيد وان تكثى من جهة ماله اأجزام هى 
بدن و نفس ولبدته أجزاء هى رأس ورقبة ويدور جل تجتمع فى 
الوحدة الشخصية بالمعنى الجامع الذي صار يه زيف زيد! والواحد 
مقابل الكثر . فكل موجود اما واحب وآما كثير والواحد أما ان 
تكون فيه كثرة من جهة كالمسكى الواحد يكثرة اشخاصه والجنس 
بكثرة اتواعه والتوع والصنف يكثرة اشخاصهما والش خص 
الواحد يكثرة اجزائه كأعضائه مثلا . واما ان لا تكون فيه كثرة 
بوجه من الوجوه فان كان فيه كثرة كما. قيلفهو. واحد من جهة. 
وكثين من جهة آو جهات وإن لم تكن فيه كشرة يوجه كأن هو 
الواحد الحقيقى الذى لا يقال عليه الكثرة يوجه من الوجسوه 


ويقال أيضا واأحد للثىء الذى ئيس معسه غيره من توعهة 
كالشمس مثلا فاه ليس ممها فى الوجود شمس آخرى كالكوكب 
فأن قى الوجود معه كواكب أخرى ويقال له قرد والآضر الندى 
فكو مع الواحد فى الوجودان كان مماثلا فى النوع قيل له ند 
ومثل ونظير وان كان مباينا له فى غاية المبايتة قبل له شد 
كالحار لليارد مثلا ٠‏ 


فنقول ان الميد! الأول قد صح انه الموجود الاول الواجب 
الوجود بذاته والواجب الوجود بذاته هو المبد!آ الاول ولايجوز 
آلىئن يكون إلا واحد! لانه ان كان فى الوجود ميادىء اول اكثر 
من واحدة واجبة الوجود بداتها فهى تشترك فى وجوب الوجود 
بالذات والميدئية بألنذات فكثرتها يعد وحدتها واشتراكها فى 
وجوب الوجود بالذات بماذا يكون ولا يجوز أن يكون ذلك بالأيون 
والأمكنة المختلغة فأن مكان الاشياء الكثرة التى هى واحدة 
بالطبيعمة و1آ1حد بالطبم لا محااة ان كاتنت فيه بالطبع وان كانت 
فيه بالقسر فمن القاسر وما هو ء. والقسر يعود الى طبع أو ارادة 
أيضا كما علمت فهذ١ا‏ الطليع القاء.ر أو الارادة واجب الوجهود 
يذاته أم لا ؟ قان كأن وأجب الوجود يذاته فهو من الجملة فكيف 
يقسر ذاته وكيف يقسر نظيرءه ومثله ول م يكون هو القاسر له 
ولا يكون المقسور أو لا قاسسر ولا مقسور؟وان كان من غَسٍ الجملة 
الداخلة فى وجوب الوجود يالذات فهو ممكن الوجود وهو فى 
الوجود دهف وآأجبات الوجود قفكيف صار علة الأيون والأمكسة 


2 1ه 


المختلغفة لها وصدوره عتها ووجوده بها اعنى بواجبات الوجود 
يالذات فهى موجودة قبله واكثيرة قبله اعنى قبل الممكن الوجود 
آو قبل الممكنات الوجود المتكشثرة . فما تكثرت واجبأت الوجود 
يالآيون والأمكنة ولا مكثير لها ٠‏ 


وبالجملة ولا يصفات عرضية تكش اشخاصا وأجية الوجود 
يالذات فان العرضسيات يمد الذات والذات الواحدة بالذات 
لاتصينر كششرة بالمرضيات والكثرة بالذات تتكشض بالصسغات 
الذاتيات لا بالعرضيات ولا يجوز أن يكون التكشر يبصفات ذاتية 
فان الذاتية هاهنأ ان كانت ذاتية لواجب الوجود من حيث هو 
وأجب الوجود فلاوجه لتكشء بها قان الواحد بالأواحد واحد يعتى 
يصفات وجدت له يذاته ومن ذاته لا من غيره 2 واتنما يتكش 
الواحد بالكدرة والفيرية كما يكون فى غيره من الانلواع تحت 
الفصل عن علة غير العلة الموجية للطبيعة - 


واقول ولاضد أيضا فان الضف شريك قى الموضوع والهيولى 
الذى يوجدان فيه وبه فان موضع الاعراض هو علتها الهيولانية 
وهو فلا علة له فلاهيولى له فلاضد لهيشاركه فى الموضوع ويخالفه 
فى الطبم مخالفة لا يجتمعان يها معا فى الموضوع قهذه صفات 
الاضداد وتلك صنات الاتداد فلائد له ولاضد ٠»‏ 


واقول ولا تركيب فى تذاته من أجزاء فان الاجزاء ان كان 
يعضها وآاجب الوجود وبعضيها لا ء قواءجب الوجود هو ذلك اليبعض. 
الواجب دون ما ليس يواجب فهو واحد منها والياقية غير واجبة 


د 1ه 17م 


الوجود وكل مأ ليس بواجب الوجود يداته فهو معلول واجب 
الوجود فهو يعده فى الوجود والأجزاء فى الوجود قبل المر كب 
قواجب الوجود بذاته لاجزءم له والا لكان علة علته وكان سايق 
سايقه الى الوجود هذ! محال , فذاته لا تركيب فيها من اجراء 
مختلقة من اعضاء أو غيرها ٠‏ 


فقد صح ان المبد! الاول واحد النات والحقيقة والماهية ذهو 
وأحد أحد فرد صمد الواحد من حيث لا كثرة قيه ومعطلقا والأحد 
منحيث لاكشرة قيه كما فى المسكر الواحك والقرد من 
حيث لاند ولاضد له والصمد من حيث لا تركيب فى ذاته 
فالأاحدية فصل متمم للواحدية والقرد قصل متمم للآحدية 
والصمد فصل متمم للفردية قان الواحد قد يكون كالعسسكر 
الواحد قلا يكون احداء والأحد قد يكون له نظر وضد فلا يكون 
فردا والغرد قد يكون فيه تركيب فلا يكون صمدا| قهو وأحد أحد 
قرى صمد فهو واحصسد من كل وجه وجهة لا كثرة قيه وهو 
خالق الغلق وعلة العلل والواجب الوجود بناته وحده لاشريك له 
قعلم توحيده عرقنأه ينظ. ابتدآنا فيه من حيث إنتهى بناأ العلم 
اليه من الموجودات التى عرقتاها بل من الوجود الذى تشس يه 
من تفوستا يعرقه الواحد متا من نفسه ولو لم يكن معه فى الوجود 
غيره » ثم يعرف بما يعلمه من فطرته ان الوجود يتقسم فى 
المعقول الى واجب وممكن والممكن عرفناه فالواجب يجب انتعمرقه 
فالمعرقة به من الوجود بذاته ومن ذلك علمنا وحدته وعقلنا 
تو حيدم * 


يوار اعت 


( التوحيد بالممنى الفلسمى ) 


الالناظ الدالة على المعانى فى اعتيارات الناس هى عنوانات 
المعاتى الذهنية والاعيان الوجودية وهى كما قيل اولا وبالندات 
لملا فى الاذهان ومتها ولأجلها لما قى الاعيان + قالتى منها للا فى 
الاعيان على قسمين ٠‏ اما للظواهن المحسوسة واما للخفيات 
المعقولة + والمحسوسات هى التى يشترك اجمهور التننباس فى 
معرقتها وادراكها كالأرض والسماء والشمس والقمر ونحوها 
من المحسوسات السمائية والارضية وعلى ان من المحسوسات ايضا 
مأهو خفى يختص ادراكه يقوم دون قوم يقدر قواتهم وقدر تهمعلى 
ادراك الأخفى قالأخفى من وعجزهم منه وكل مسمى ائمأ يسمى 
بالموجود بما به عرقه من حيث عرفه كما قيل ان الاتسان قد 
يعرف القثىء من جهة أو جهات ويجهله كذلك من جهة أو جهات 
والموجودات هو بالهيولى ما اليه ينتهى التحليل الذهتى والعقلى ومنه 
يبتدا يم التى كيس الوجودى وهذه الاسماء لاتدل على الدوات 
والجواهر من هذه المسميات كما يدل أمسم المأء على جوهره وذاته 
يل على نسية المسمى الى ما عرف يه ونسب اليه قتكون الالفاظ 
الدالة على هنه الممانى من غير اللغات المشهورة المسروفة عتد 
الجمهور الذين تختص معس قتهم بالظواهر دون غيرها بل من لغات 
العارفين يها والمتواطئين عليها , فاذا اراد العالم ان يعلم المتملم 
مأ يعلمه متها استعمل تفسير الاسم فى تعريف المسمى فتحصمل 
بذلك معرفته بالمعتى من حيث عرفه الذى سماء وعناء بدلالته 


فى مفاوضته والاشياء التى هى غير محسوسة , منها ماهى أخفى 
عتد اتلعقل وأبمد فى رتبه المعرفة عتدنا . ومنها ما هى اعرف 
عتف العقل وإظهر عتد الذهن مع يعد هأ عن الادراك الحسى قى 
الجوهر والماهية كالزمان والوجود . والوجود فى ذلك اظظلهر من 
كل ظاهر. واخفى من كل خفى بجهة وجهة ٠‏ اما ظلهورء فلآن كل 
من كل من يشر بداته يشس بوجوده وكل من شعر بقعله شس 
ممه يذاته الفاعلة ووجودها ووجود ما يوجف عنهأ ويصدر من 
الفعمل ٠‏ ومن شعن يفعله يشعر بالفمل والفاعل ووجود هذا 
لايشك خواص الناس وعوامهم فى ذلك ولا يخفى عن ضعيفى 
التصور منهم وكذلك الزمان يشعر يه كل انسان أو أكثر التاس 
جملة ويشعرون بيومة وأمسه وغده و بالجملة ما مصّى زماته 
ومستقيله ويعيده وقرييه وان لم يعرف جوهر الزمان وماهيته- 
وكتلك الوجود يشعرون بانيته وان لم يشعروا بماهيته وكل 
مأيشصسل به شاعر ويعلمهعالمفقد ادر كه.و كلما يدر كه مدر ك فهو 
يكونو جوده فى الاذهانه ا ماانيكونفيهاء: الموجود فىالاذهانموجود 
فى الاعيانايضا منجهة انهموجود فى موجود فى الاعياناعتى الاذهان 
. التىهى موبجودةفى الاعيان والوجود يعرفه المارقون معرفة اولية 
ومع محر فتهم يكل موجود وكل معدومءوقد قلدنا آنكلما يعرفهعارف 
فهو موجود قالوجود موجود فان كان الوجود موجودا فالموجود 
موجود ووجود ذلك الوجود ايضا يكون موجودا فيكون الموجود 
موجود! يالوجود والوجود يالوجود فيذهب الى غير النهاية أوينتهى 


الا 


الى وجود هو موجود لذاته لا يوجود يلصف به فهذأ وجود موجود 
لا محالة . وقولتا أثل هذا أنه موجود ليس معناه تركيب صفة 
وموسوقف أى موجود له وجود بل موجود ذاته هى الوجود كاللون 
الابيض لإ كالجسم الابيضن. قان الجسم الابيض انتما هو أبيض 
بلون هو اليياض واللون الابيض هو ابيض بذاته لا بلون أيضا 
قتات اللون الموجودة هئ اليياض الموجود واللون هو صغة ذهنية 
والبياض هو المعين الموجودة البسيطة التى لا تركيب فيها وانما 
التركيب ذهنى من جهة تكرار التصور فى العموم والخصوص 
والمشابهة بين البياض والحمرة باللونية كذلك هنذ! الوجسود 
البسيط الاول انما يقال له موىجود كما يقال للابيض انه لون 
ولا يكون ذلك لتركيب فى ذاته من لون ويياض وكذلك لا يكون 
هن1 تن كيبا فى ذإلت الوجود الاول من وجود وموجود يل الموجود 
يقال عليه وعلى غيره من الموجودات من طريق التشابه والاشتراك 
عنف الذهن كما يقال اللون للابيض. ولغيره من الموجودات ذوات 
الالوات فمعتى الموجود والوجود فى الوجود الاول واحد كما كان 
اللون الابيض والبياض فى الابيض واحدا! فى المين والهوية 
لا فى التصور الذدهنى ٠‏ والتصور الذهنى انما يكون فيه ذلك 
يالتظر الاول ٠‏ قاذا تعقب وحققه الاعتبار والتأمل عأد الى وحدة 
لاكشة فيها وهذا الوجود الواجب هو الواجب بداته لابضرء لانه 
أن وجب بغيره قفيره أما بسيط مثله فهو هو ولا وجه للتمدد 
والاثتينية ٠‏ واما مركب واليسيط مته هو اللمعتين فالوج سود 
الواجب البسيط الاول غير معلول وقيره معلول واللمعلول اثمسا 


ه711 ب 


يكون معلول علة واجبة فيما يتتهى اليه النظر فهى واجبة يداتها 
وموجودة يذاتها لا بوجود والا لكان الوجود هو العلة فهنذ! الموجود 
الذى هو عين الوجود وحقيقته هو الموجود الواجب الوجود يذاته 
والذى بيه يجب وجود غيره ولا تتكثر مأهيته بدلالة اللنظط 
وتصور الاذهان الذى يكون قبل التأمل والمعرفة التامة فواجب 
الوجود هو الوجود الواجب وهو الموجود الواجب بذاتهيهوجود كل 
يوجوه ”7 


فان قيل ٠‏ فالوجود الذى هو صفة كل موجود من الموجودات 
الكثيرة الدائمة والزائلة أهو هذا الوجود البسيط الواجب بذاته 
أم غيره ؟ فان كان هو فكيف يكون الموجود المجرد الدائم الواحجب 
يذاته صفة لغيرة من الموجودات الواجبة الوجود وق الواجبة 
والدائمة وغير الدائمة ؟ وان لم يكن هو وجود الموجوداتالأخرى 
قالموجودات الأخرى غير موجودنة ولا موجود قيرهذ! الواحد فكيف 
تكون الموجودات غير موجودة أى غير متصفة يالوج ود فكيف 
يصع هنذا التظ. ويتحقق هذا الممنى ؟ كان الجواب المحقق عن 
ذلك هو أن لعْظة الوجود والموجود المقول على هذا الوجود الاول 
البسيط المعنئ والهوية وعلى الوجود الذى هو ماهية ولها وجود 
تتصف به ائما يقال بالاشتراك قلا موجود على الحقيقة وبهنا 
المعنى الا هو ألا فى هد! الواحد الذى هو الموجود الاول والميدآ 
الاول ولا يثبت الاله قالجوجود النى تتصف به الموجودات المعلولة 
ويقال لها بيه انها موجودة غير هذا الوجود القائم بذاته الذى 


0ن الك 


معنى الصفة لموصوف بها اعنى الوجود والموجود واحد ولفظة 
الوجود والموجود تقال عليهما باشتراك الاسم ويطريق النقل 
والتشبيه والتقديم والتأخيي والاستمارة من الاول للشضاتى ومن 
المتبوع للتايع * 


( الموجود على الحقيفة هو لله ) 


يقال للموجود الاول اليسيط الواجب يداته انه موجود 
ولمعلولاته التى وجودها لازم لوجوده وتابع له موجودات ايضا 
كما يقال لكل واحد من الملاح والسفينة والراكب فى السفينة انه 
متحرك وامتحرك أولا و بالنات من طريق الفاية والقصسد هطو 
راكب السفينة من اجله والملاح من اجل السقينة والمتحرك من 
طريق الفحل واليداية هو الملاح والسفينة تابعة له فى تحريكه 
وراكب السفيتة تايع يحركته لحركة السفينة فالملاح هو المتحرك 
الفاعل بالنات والسفينة متحركة بالعرض والراكب متحرك 
يعرض العرض فالمتحرك الحقيقى يالنات هو الملاح فهو اولى 
يا نيقال له محرك والسفينة ثانيا والراكب ثالثا ٠‏ واذا حقق 
النظر فالراكبي غير متحرك ٠‏ كذلك يقال الموجود للموج ود 
الاول على الحقيقة ولغيره من محلولاته القربية من أجله وثانيا 
وللمعلولات الاخيرة ايعد فى ذلك فالموجود على الحقيقة هو الاول 
كما كان المتحرك على الحقيقة هو الملاح والاخير أايعد من أن يقال 
عليه معتى الوجود وات كأن موجودا كما كان الراكب إيعد من 
معتى المتحرك وإن كان متحركا ولكن بالتياعة والمرض والاول 


د 1 1س 


أول بالنات فالمعنىئ فى ذلك مختلف بالحقيقة وبالاخرى والاولى 
و بالتقديم والتأخير قلا موجود بمعتى الوجود والمقول بالحقيقة 
على الوجه المعقول سوى هذا الموجود الواحد فلا موجود بهذا المعنتى 
الا هو وهنا المعنى هو المعنى الحقيقى المقصود بلغقطة الوجود 
المقولة على الملة قالموجود المعلول موجود يوجود والموجود الاول 
هو حقيقة الوجود وليس موجود! يوجود ووجود المعلول صفة 
له أى الموجود المعلول وهو بالمعنى غير الوج ود الذى هو ذات 
الموجود الاول فالموجود المعلول يقال له موجود بوجوده ويقال 
لوجوده وجود بالعرض والاستعارة والتباعة للوورجود الاول وهو 
موجود يوجود متعلق بوجود والوجود الاول هو المتيوع وهو 
الصفة والموصوف أعتى الوجود والموجود » ٠ )١(‏ 


س كتاب المعتمر فى الحكية والائريات ج لاص 11-04 . 


ب 5أ" هب 


اثبا تالصفات الذاتية لله تعالى 


و الموجودات تنقسم بضرب من القسمة الى ثلاثة اصتاف الى 
ذوات حاصلة فى الوجود وجودها حاصل لذواتها حصولا أوليا 
وذواتها كذلك إيضا فى الوجود . والى إفعال تصدير عن تلك 
الذوات وتوجد فى المفعولات والمعلولات فوبجودها لا يحصل لها 
فى ذواتها بل يوجد يوجود الفاعل ويحصل فى المفعول وبه لها 
وجود »والى صفات هى حالات قى الذوات الموجودة وجودها فيها 
وبها وممها ولها لا لها فى ذواتها « مثال الاول الانسان فائنه 
ذات موجودة وجودها عاصل لها حصولا اوليا وهو كدلك فى 
الوجود + ومثال الثانى الحركة قاتها فعل يصدر عن محرك 
كالانسانمثلا فىمتحرك كالقلم مثلا فوجودها يصدر عن الانسان 
المحرك فى القلم المتحرك ولا يحصل الوجود لذاتها فى ذاتها فى 
ضصمن وجود غيرها قوجودها فى وجود غى لا فى ذاتها وذلك الفر 
هو الفاعل كالانسان المحرك وفى القابل المنفعل التحرك كالقلم 
ولولاهما لما تصور نسية الوجود إليها - ومثال الثالث خلق من 
١(خلاق‏ الانسان كالحياء مثلا فانه حالة موجودة فى تفس الانسان 
وجودها فيها وبها ومعها ولها لا يتصور لها يداتها وفى ذاتها 
وجود فانه لو قيل ان الحياء ذات موجودة قائمة فى وجودهما 
ينقسها بادرت الاذهان قبل النظر والتأمل الى رده فالذوات فمالة 
والاقمال صادرة عنها والحألات صئات تسدر الاقعال من الذوات 
بها ويحسسيها كما تسخن النار يحرارتها وييرد الثللسج 


5 0 


بمرودته ديحبب الانسأن : إعيه يحيائه الى فعل من افماله و يعطى 
بكرمه ويقتل يقسوته ويطلب بموقه وشهوته ويهرب يكراهيته 
ومخأقته قلا يتصور الكرم موجودا ألا فى كر يم ولا القسوة إلا 
فى قاس - وقد سبق الكلام قى ان الذوات لا تكون يأسرها وأجية 
الوجود بذاتها بل وجود كل موجود من ذات وص فة وقمل من 
وأحب وأجب الوجود بفااأته ثم يكون الحامصتل فى إالوجود أولء 
الذدوات ثم الصفات التى فى الذوات ولها ٠‏ 

أما التى للذات بداتها فكالحرارة للئار واليرودة للثتلج لست 
أقول للجسم الذنذى صار نارأ أو الذدى صار تتجايل للتار والتاج 
وقد عرفت الغرق بينهما ومثل مساواة الزوابيا الثلاث من كل 
مثلث لقائمتين فاته للمثلث بذاته ومن حيث له ثلاثزوايا تشتمل 
عليها حدوده ٠‏ 

وأما التى للذوات من غيرها قكحرارة الماأء عن النتسار 
المجاورة لها ويرودة الهواء من برد الثلج المجاور له . ومثل نور 
الشمس للشمس من ذاتها ونور القدسر من الشمس فالنى للثىء 
من الصفات بذاته ومن ذاته يقال له طبيعة وخاصية ئيس لحصوله 
لذاته وفى ذاته سبب سوى ذاته لاصقة أخرى من صفات ذاته ولا 
ديه آخضر خارج عن ذاته والاقعال تصدر عن الذوات بحسب 
الطيائع والخواص التى هى الحالات والصفات الاوائل الدذاتية 
لندوات ٠‏ 


فان قال قائل ان النقوات الموجودة يتيرها صفاتها وحالاتها 
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موجودة فيها عن غيرها ايضا اما ذلك الغير الموجود حتى يكون 
موجد الذات موجد الصفات التى لها يالذات وأما يكون غيره مثل 
الكافد الذى يصتعه الكاغدى ويكتب فيه الكاتب فيكون ايساد 
الكافد عن موجد وايجاد الكتابة فيه عن موجد آخن ٠‏ 


قيل له هذا يكون فى الصفات والحالات المكتسبة عن علل 
موجية غير الذوات التى صدرت عنها وفيها ,. وليس كلامنا فيه 
وانما الكلام فيما للذات بالنات ولابد منه قأنه لو كانت كل صفة 
فى شىم عن غير كانت صفة الغين عن غير ومضى ذلك الى غير نهاية 
قلابد من الاقرار بيصفات وحالات للدات بالذات من الذأت صوام 
علم ذلك او لم يعلم والذى يعلم منه حقا يقيتا ص قات الاول 
تعالى فانه ليس ممه فى الوجود مساوق بل كل موجود هو غيره 
بعده فى الوجود بعدية بالذات وايجاد الموجودات باسرها هو فمله 
الصادر عن ذاته وقد قيل ان الفعل يصدر عن الذات يحسب 
الحالات والصفات الجود عن الجواد والقدرة عن القادر والحكمة 
عن الحكيم فهو جواد قبل ان يجود والالمأ جاد وحكيم قيل ان 


يحكم ويحكم والا لا احكم ولاحكم - 


ولايمكن قائلا متصور! أن يقولان جاعلا جعل الاثنين زوجا 
ولا الثلاثئة فردا أو الزوايا الثلث من المثلث مساوية لقائمتين 
بل يقول أن موجد! أوجد الاثنين والثلاثة والمثلث وحيث أوجد 
الاثتين فقى اوجدها زوجاأا ولا يمكن ان يوجده ا اثنين 
و تكون غير زواج والكئلاثة وتكون غير فرد والمثلث وهو غير مساوى 


و 2 


الزوايا المثلث لقائمتين ولا يحتاج ان يوجد لها ذلك بعد ان 
اوجدها فانه لها بها ومتها من حيث هى كذلك, فالصفات المستمارة 
فى الاشيام تدل على صفات غير مستمارة فى اشيام ولا تستمر 
العارية الى مأ لا يتنأهى ولايكون دورا فأن السايق فى الوجود 
لايدور على اللاحق كما قلتا فى العلل والمعلولات وامكان الوجود 
ووجوب وجوده فى الموجودات - ويقال ان الاقمال تصسدر عن 
الذوات كما قيل بالطبع والخاصية لكن ليس كل فعل عن كل فاعل 
:بل من الاقعال ما يكون مصدرها الارادة المخالفة للطبيمة أو 
الموافتة لها أو التى هى غير مقتضاها وأن لم تخالف ولم توافق 
والارادة تكون من صفات النوات القمالة ولا تبكون بارادة 
فيتسلسل الى غير النهاية أو يدور دور! على ما قلنا قى العلل 
والمعلولات واتضحت استسالته فيها ٠‏ فان كانتت ارادة يارادة 
فالاولى يغير إرادة ولابد من اولى اذلا تذدهب الاسياب والمسبيات 
الى غير النهاية قالارادة الاولى بالطبع لا بارادة ونعنى بالطيع فى 
هذ! الموضع مأ صدر عن الذات من ذاتها لا من مؤثى وقاعل قمعل 
فيها ولها بحيث لا تتحكم الارادة فى (صدارء ومنمه فالارادة 
لاتتحكم فى الارادة وان تحكمت فلاتتحكم فى الارادة الادلى 
فالارادة الاولى يفير ارادة من الفاعل بل هى بالطيع بالدات عن 
الذات ولها وكل فاعل متفنن الافمال تنساق افعاله الى نظام 
واتفاق على غرضن مقصود ونهاية محدودة لها ياسرم !ا فهو 
قاعل بالروية لان معنى الروية فى هذا الموضع هو أن يتقدم 
العلم القعل ثم يعمد الملم تكون الارادة والعزيمة وهى حالة بها 
يكون الفاعل فاعلا بعد ما لم يكن بمدية اما يالذات أو بالزمان 


7١‏ مس 


ولو خلا الفاعل عنها لما فعل فهذ! معنى الارادة فى هذ! الموضع * 

والفاعل بالطيع هو الذى ذاته سيب فمله ومصدر فمله عن 
داته لا عن حالة أخرى صادرة عن ذاته أو عن غس ذاته موجيسة 
للفعل سواء علم بما فعل أو لم يملم يعد ان لا يكون العلم هو 
الموجب لصدور الفعل عنه فان الانسان تصدر عنه أقعال يعضها 
لا يعلم به ولا يشس كهضم الطمام وتتفيذه فى أعضاكه فاته قعل 
يصيدر عته فيه فهو عنه بالطبيعة ويصدر عته القطان والسفال 
والجوع والعطش ويشعر بها مع كونها اقعالا تصدر عن ذاتسه 
فى ذاته لكنه يشس يهأ ويعلم وليس العلم سيب الفعل فهن! فن 
آخر ٠‏ واصطلحوا على ان يقال انه بالطبع 1 بالطيا ع وفرقوا 
بيئه وبين الاول بالتصريف فقالوا عن الاول انه بالطبيعة سم 
تصدر عنه أقعال يعد علم سابق يتبع ذلك الملم حالة يشمن يها 
عنذاتهفىذاته توجب الفعل و تكوزسيبا لصدوره عنه وهى الارادة 
كالكاتب فيما يكتب والقائل فيمأ يقول بغكره ورويته يهضمه 
ويارادته يحصله ويأكله وبرويته يغتاره ويميزه ويقدره 
وديوفيه ويحسه يدرك موافقهمن ملائمه فقد اتفقي ّالاقمالالختلفة 
قيه ممأ بالطبيعة ومما بالطبعوالطباع ومما يالروية والارادةعلى 
غاية واحدة هى حياته فى الدنيا ٠‏ وهكذ! ترى فى الاشخشاص 
المختلفة واحد!ا يحرث ويزرع وآخضس. يحصد ويطحن ويخيز وآخر 
يتسج ثويأ وآخر يتخد مأوى ومسكنا وآخض. يجلب من موضع الى 
موضع قيخين الخياز للرراع الحاصد ديزرع ويحصد الزإرع 
والخاصد للغياز وهؤّلاء لمتخذ الكن ومتخن الكن لهؤلام فتجتمع 


اه 


الاقمال عند النظام الذى يسوق الى غاية هى بقاء الناس وحسن 
حياتهم يل ترى الاوقات المختلفة والنصول المتباينة اللباع 
كذلك ايضا تنساق الى غاية تعد الشستاء وتمد النبيع وتظهنى 
الصسيف وتكمل الخريف هذا فى النبات والثمار والحيوان ٠‏ 
وكذلك تنبث الاشجار فتئس الثشمار وتقع إلى الارض فتنيت 
الاشجار فتستيدل لاحقا لسابق وتستيقى نوعا على الاستمرار ٠‏ 
وساشل ما ذكنى فى الطييميات من أحوال الاكوان والمتكوتات فى 
الشخصى الواحد من النبات والحيوإن ياعضائه المختلغة وافمالها 
المتفتتة وفى الاشخاص المختلفة من التوع الواحد والانواع من 
الجنس والاجتاس فى الوجود كله على ما ظهن. فيه من الحكمسة 
الدالة على سابق العلم الآخذ من المادىم والبدايات السابق الى 
الغايات والنهايات وتلك افعال تجتمع الى فمل وقمل يجتمع الى 
فمل يعد افعال اجتمعت اليهما للسياقة الى فعل آخر هو غاية لهما 
قنلك الفعل عن علم سابق وتلك السياقة عن حكيم عالم مريد 
وعارف فللافمال الارادية والارادات مبدآأ أول قكما ان مبدآ 
وجود كل موجود هو الموجود الاول كذلك مبدآ كل علم هو علم 
الاول قهو علم الاول ومبد! كل حكمة حكمة أولى هى حكمة الاول 
كذلك مبدآ كل ارادة ارادة اولى هى أرادة الاول لما ثبت من 
وحدائية المبدآ الاول لكل موجود فالميد1أ الاول مريد بدليل وجود 
الارادات فى خلقه وعالم بدليل وجود العلم فى خلقته وحكيم 
يدليل وجود الحكمة فى خلقه وجواد بدليل جوده يخلقه وققادر 
بدليل قدرتة على خلقه وعارف بانواع العرفآن يدليل اللمعرفة 
الموجودة فى خلقه فذاته مبد( أول لوجود الذوات وفعله للافمال 


ري 2 


وصفاته للصفات فهو الميد1 الاول العام المبدئية لسائر الموجودات 
وليس لصفاته الذاتية مبدآ سوى ذاته فليس له فى علمه معلم 
ولا فى معرقته معرفة مرشد ولا فى آرادته الاولى سبب موجب 
غى ذاته ونقول انك كما أوجبت العلم فى مخلوقاته عن علمسسه 
والمعمرفة عن معرقته والارادة عن ارادته فكذلك قل أن الطييمة 
عن طبيعته وذلك ان الفرق بين الافعال الطبيعءية وقيرها هو ان 
الاقمال الطبيعية تصدر عن قاعلها بنسر معرقة وعلم منه فالفرق 
بيتها وبين غيرها هدم المعرقة والأعدام لاعلة لها حتى تنسب الى 
ميد! أول أو ثان فالعلم دليل هلى علمه كما ان الوجود دليل على 
وجوده الواجب والجهل ليس يدل على الجهل كما لا يدل العدم عل 
الحدم فليس للاعدام علل حتى ترد الى الميد! الاول وانما لك أن 
ترد اليه علية الوجود فى كل موجود فان كانت بالطيع وعنيت 
بذلك الصدور بالذدات عن الذات مع معرقة وعلم فذلك جائز فى 
مذهب الحكمة الناظرة فى المعانى وريما لم يجن فى مذاهب قوم 
حدوا ما اطلقوه عليه من العيارات قى صقاته يحد مقيول راجع 
الى امن مطاع ققالو! نسميه ربا وخالقا وموجد! ولا نسميه علة 
ولا ميدأ أولا وذلك تحريم لفظ ولا يحرىمون معنى الا يالحجسة 
المانعة كما لايجوزون إلا بالحجةالمجوزةولا يجب ألا بالحجةالموجبة > 

وأقول أن له التمام والكمال بذاته من ذاته لا يغيره ولا من 
غيره فأنه لا غير معه فى الوجود اعتى الوجود المسارق لوجسوده 
الواجب بذاته بل كل ما فى الوجود منه وعنه وجد بعد وجوده 
فليس له فى وجوده مع ولا قبل حتى يستقيد منه حالا أو يكتسب 
مته تمامأ أو كمال والتاع والكامل يقال على ذى التمام وإلكمال 
اذا كان من شأن طبيعته ونوعه ان تكون له صفات فكاتت له 


.7ت 


ياسيرها من غير ان يعوزه متها شىء فحينثكن يقال له تام وكامل 
يقياس شخص آخر من نوعه لم تجتمع له تلك الصغات التى من 
شأنها أن تكون له بطبيعتة وتوعه كالانسان مثلا النتى من شأته 
ان تكون له يطبيعته ونوعه الكمال الذى فى صحة مزاجه وتتاسب 
أعضائه وقدرته على حركاته وتحريكاته وفطنته بقوة ذهنة 
وكماله يعلمه ومعرقته لساش. العلوم التى من شأنه أن يعلمها 
والصناعات التى من شأنه أن يعلمها فيقال له حينئتق كامل من 
جهة اجتماع أوصافه التى من شأته أن تكون لَه يتوعه واكمل 
واتم بالقياس الى شخص آخ من توعه له يعضنى ها له من ذلك 
لاكله كصحة يدان من غير حسن وتناسب إعضاء أو كليهما من غير 
فطتة أو قطنة منغير علم مكتسب ولاملكة عمليةيقدر بها عل ىالممل 
فبذلك يقال للاول تام وكامل واتم واكمل من الثانى والاول 
تعالى له من صغاتة عن ذاته وبذاته كل ما من شأته أن يكون له 
لانه له بناته ومن ذاته لا ينتظلر فيه سيبا خارجا عن ذأته حتى 
يوجبه له كما ينتظر المتملم المالم والمستطب الطبيب فانك قد 
علمت ان كل ما للشىء بداته لا يصح أن ير تفع عنه فى وقت من 
الاوقات التى توجد قيه ذاته ٠‏ 


وبالجملة قائا نصف الموجودات بصفات لها يها تمام وكمال 
ويهاء وجمال وحسن ومجد يتم ويكمل لمن كان له متها ما من 
شأنه أن يكون له فيوصف يذلك ويمدح ويفضل على ما من شأنه 
ذلك. وليس له أو على ما ليس له ولا من شأنه أن يكون له وكل 
ذلك اعنى الموصوفات وصغاتها والتامات والكمالات وتماماتها 
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وكمالاتها موجودة فى الوجود عن المبد!( لأول الواجب الوجود 
يذاته لانها اما عنه وامأ عن مأ عنه وما عنهة قمته قهى عنه المتآخر 
منهأ احق بالنسية اليه من جهة كوته افقر واحوج بيذاتسه فى 
وجوب وجوده عن علله الكثرة التى هى عنه قهو الى العلة احوج 
فان الذى يستفنى فيما يحتاج اليه باسياب اكش افقى من الذى 
يستغنى فيه باسباب أقل وكل فقي الى شىم فهو ققير الى السبب 
الموجوب لذلك والى سيب السيب والاولى يذلك هو السيب الاول 
الموجب لوجود كل سيب ومسيب فالافسش وهو المتأخر أولى بالملة 
الاولى من حيث هو اليها أحوج حتى يوجده باسيايه وإاإسياب 
اياي والمتقدم انق بالضنية .اليه من ننهةا اأخرف وهى كر نشية 
موجودا عنه يقير وأسطة فكل صفة لموصوف انما هى له منه وهو 
معطيها له لا على طريق النقل بل على طريق لايجحساد والتسبب 
كالتور من المتير والمصياح من المصياح اللذين لا ينقص فيهمسا 
مأ عند المعطى باعطائه وما عنده عتده يحاله لا محالة ان لم يزرد 
بالعطاء لم ينقص بل يعطى أقل مما عنده كالتور من النور أو 
مثله كالمصياح من المصباح أو اكش منه فى العدد والمقدار لا فى 
النوع كاللهية من الشرارة ولا يصح ان يعطى الملة ما هو اكش 
مما لها فى نوعه ومحتأه وجوهره الذى هو صورته إالتوعية كما 
لا يسخن الحار شيئًا فيجعله اح منه وكما لا يتس النسر شيئا 
فيجعله انور مته فكل .جمأل وبهاء و تمام وكمال لموصوف يوصف 
انما هو مع الموصوف يه من عتد العلة اإلاولى فلهأ منه أعنى من 
ذئك الوصف اكثر مما لكل موصوف ولا يمكن ان يكون أقل على 
مآ قيل 2 فاذ! كنا تعرقف ما للمعلولات إلاواخر دون الوسائط 
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اإلتى لا تعرقها و لانحرف ما لها من ذلك من اللائكة والروحانيين 
ونعرف على طريق الجملة ان التى لتلك الوسائط من ذلك اضماف 
ما لهذه التى نعرفها واضعاف الاضماف لا علا منها وقرب من 
العلة الاولى - 0 

هذا قول: مطلق فى كل حسن حسن وجمال جميل وفضيلة 
فاضل وخير ويهاع ومجد وساشش. ما تدل عليه الفاظ الد| تسم 
فقللقائل ان يقول قيه من ذلك يمعنى المبالنة قى كل مأ هو خير 
وجمال وكمال وتمام على الحقيقة ويعتى بما يقوله ويفهم ممأ 
يسمعه الغاية القصوى التى لا يشاركه فيها المشارك فى اللفظ 
والتسمية الا فى بحضن من المعنى يقل عن ان ينسب الى الكل نسبة 
معلوم الى معلوم فى التجرية والاضعاف والفضلية الافضل بمعنى 
الغاية فى ذلك باسره والفاية هاهنا من الوجود والموجود لا من 
المتصور المعلوم فاته غير محدود ويحده الوجود وهذه هى الصفات 
الايجابية ٠‏ واما السلبية التى بمعتى التنزيسه والتقديس 
والطهارة فكذلك ايضا ينيغى أن يتصورها العاقل فى معقوله 
ويدل عليها بالقاظه فى الاعدام والتقائص والباينات والمضادات 
فتلك سلوب فى العقل والمعقول ليست اشياء موجودة مرقوعة عنه 
اعنى النقائص والاعدام وانما ارتفاعها عنه فى عقل العاقفل 
وتصور المتصور والا فالنتى يوتفع فى الوجود ويبعكد عن الثىء 
الموجود ائما هو شىء موجود كالضد والمباين قاذا قال قائل انها 
عنه ومته هلى انه علتها الاولى التى يالذات من غين واسطة فقد 
قال يما يخلف التقديس والتتزيه والتى قاله النبى العالم فى 


كك 


ذلك أن الشر لا يجاورك والاشرار لا يقربوك ولاتقر بهم قذلك 
معنى القدس والنراهة وهو يعد الاشياء التى تنسب الى النجاسية 
من قدسها وايعادها عن مرتبة وجوده لا كما نرهه قوم » بان 
قالوا يجل عن معرقة الاشياء باسرها » وقأل أخرون بل عن يعضها 
ولو وجب اجلاله وتنرزيهه عن البعض لوجب عق الكل فان الكل 
بقيأسه سفل وهو الاعلى وقليل وهو الاكثر وصغير وهو الاكير 
وهو حى اعنى قعال عارف يما يقعل قان الحى فيما نتعارفه يقال 
أن هذه حاله حتى اذا فقد ان يفعل أو أن يشعى ينمله قيل له 
موات أو جماد كالانسان الميت فانه يقال- له ميت لبطلان حسه 
وحركته وشعوره وممرفته والسيف يقال له جماد لعدم شعوره 
بقمله لكن الحى متا تصدر افماله عن اعضائه بقوة فيها يفارقها 
بالموت فتمدم افعالها فالجسد متا والآنه هو الفمال الذى تشعر 
به لكن مصدر الفعل منه قوة هى نفس فيه وهو حى بها وميت 
يعدمها والله تعالمحى بذاته ولا يقوة فيه كما فى الجسد منا 
وحياته له منه واجبة الوجود بذاتها لا كالنفس التى فينا فان 
وجودها بخغيرها وعن غيرها وارادته لأقماله على الوجه الذى سيق 
القول يه - 

وايضا فان أقمالنا تصدر عن تصور ومعرفة من نفوستا 
قينها عزينة: معركة لاعشاثنا تنو القمل لقصود تفوسنا عن 
اتمام الفعل بذاتها وهو قادر لا يقدرة بل بذاته يتم فعمله 
يتصوره وإرادته وهو معنى ما قيل من أنه يقول كن قيكون وذلك 


ب 52" سه 


ايضأ يكون منا بتصور يتبعه تفكر فى الموجبات والصوارف 
تخطلص به العزيمة على إيجاب الغعل ثم تتبعث عنا الارادة للفعل 
بالعزيمة المصممة البرية عن الترجيح والتوقف والتردد بين قمل 
ولا فعل وبتلك الارادة الحاتمة تحرك تفوسنا الاعضاء التى هى 
ميادىء الاقمال وآلاتها نحو الغمل وهو تعالى يحيط بكل شىء علما 
ويحضسر فى علمه مع تصوره الأمر كل موجب وصارف معه معأ 
لا يتوقف فيه على ترداد الفكر من شىء الى غيره بل يسع علمسه 
الكل معأ البتة وهو جواد لجوده بالوجود بذاته ولاجل ذاته 
لالجزام أو عائدة تعود عليه مما يوجده ومن يوجده فان الذى 
يسمىمن النساس جواد! هو الى يعطى بغى جزاء مشروط ولا 
عائدة مطلوية لكن الجواد منا وإن لم يطلب العائدة ويشترعلها 
ويقتضى بها فانه يتوقعها بالحمد والثتام والمجازاة ممن يعرقه 
بدلك فيجزيه على خلفه وجميل افماله بايصاله الى بقيتهمنحاجاته 
ودفع ما يكرهه من مؤذياته والله تعالى غير محتاج الى ثشىء قان 
الكل له ومن عنده ولا يخاف شيئًا فاته لاضد له فليس لجوده 
سبب سوى الجود الذى هو منه وله فهو الجواد حقا و كذلك هو 
الختى ولا جود الا عن قنى فان الفقير اذا جاد فقد اضر ينفسه 
من جهة ما وهى حاجته الى ما جاد به وأتم من ذلك ياسره ان 
الجواد والكريم منا يفقره الجود والكرم من أجل أن الذي يعطيه 
ويجود به من الاموال يعدمه هو وينتقل منه الى من جاد به عليه 
وجود الله تمالى لا ينقصه شيئًا كما قلنا فى النور والنار على 
طريق الفعل والابداع والايجاد والاحداث لا عل طريق الانتقال 


5 0 


فخرانته لا ينقصها عطاوًه كما يتقص خرّاتئن الملوك فهو الحى 
القادر المريف الآمى الختى الجواد العلى العظيم القدوس الطاهر 
العارق العالم على التحقيق يكل ما ومن يوصفا يشىء من هذه 
الصفات ذائثما يوصف يها على سبيل المجازو الاسستعارة وبعض. 
المعنئ والحقيقة والوضع الاول يتمام المعمنى متها نه دون غيره 
فهذ! قول جامع فى الصفات يغيد مع معرفتها محجة المعىرفة بها 
ويمأ ينضاف أليها ٠‏ 


اثبات الغاية والعلة الغاتمة للموجودات 


قد ثبت مما قيل الى ههنا وجوب وجود علة فاعلية هى ميد[ 
اول لوجود كل موجود سواها وقد كان سيق القول فى هدق! العلم 
وفى العلبيعيات فى العلة المادية وقى الصورة وانها علة ايا 
من علل المركيات وعرف ما الغاية وانها التى لاجلها يغمل الفاعل 
قأما إن لكل فعل ومفعول غاية وهل النايات تنتهى إلى غاية واحدة 
قصوى او الى غايات كثيرة فهو الذى يراد ييأانه ههنا ٠‏ 


فقد قال قوم أن من الموجودات ما لا غاية له فى وجوده 
وفعله . وقال آخرون بل لكل فمل وقاعل فاية لاجلها فعل الغعل 
واليها يتساق الفعل » وقال قوم يكثرة الغايات القتصوى كما قالوا 
يكثرة المبادىء الاولى الشاعلة 2 وقال قوم يوحدة الفاية القصوى 
وهم القائلون بوحدائية المبد!أ الاول الفاعل ٠‏ 


ا ل 


والذدين قالوا بان من الموجودات ما لا غاية له سموا ما لا غاية 
له فى و.جوده وفعله عبثا من جهة الفاعل وقالوا بما ليس عن فاعل 
قأصف وسموه أتفاتًا وقالوا انه لا يكون لغاية أصلا فمما قيل 
فيه انه عيث ولا غاية له حركة الثلك وما يتيعها من الكون 
والفساد الذى منه حياة الحيواتن وموته وخلق النيات وعدمه 
فما غايجه الفناء لا غاية له والكون يتبعه الفساد ليس يفاية 
قالكائن الفاسد لا غاية له ويتطرق الى الاوهام فى الغاية مثل 
ما تطّىق فى الفاعل ان يكون لكل غاية غاية ولا يتناهى كما يكون 
لكل فاعل فاعل ولا يتناهى اما طولا وامأ دور! ٠‏ قمما نرى ان له 
غايات ولفاياته غايات الى غير نهاية الاب للاين والاين لايتسه 
ولا يتناهى طولا والمطي لنداوة الارض ونداوة الارض لليخغار 
العامد واليخار الصاعد للمطر فيكون المعلر غّأية لصعود اليخار 
وصفهودت اليخار غماية لتداوة الارض ونداوة الارض غاية للمطرن 
فتذهب الفايات فى ذلك دورا كما ذهبت الاسياب الفاعلية فى 
هذا فيجب ان نطلب الناية الحقيقية على الاطلاق ان كانت وقيل 
ذلك فقد علممت ان الفاية قد تكون علة لنى الفاية فى الدذحنو قبل 
الوجود عند الفاعل ويكون القاعل والمفعول النذى هو ذو الغاية 
علة لها فى الوجود كالكن من البيت فاته يسبقه الى دهن اليناء 
الدى كان فى ذهن البتاء منه علة لكونه يأتى البيت فكان علة 
لينأم البيت وينام ١‏ لبيت صار علة لوجود الكن وحصولسه فى 
الاعيان فكان من حيث هو غاية علة في الذهن ومن حيث هو 
موجود فى الاعيان معلولا وليس ذلك قى كل غاية وانما هو فى 


00 ل ا 


غاية ما كالذدى مثلنا فى الكاثنات وقى الافعال الارادية الصرقة 
التى تغمل بارادة حادئة تكون تلك الارادة علة كون الفاعل قاعلا 
ويكون سبب تلك الارادة ذلك الامر المتصور فى الدهن المطلوبي 
حصوله فى الوجود وليس كذلك الافعال الطييعية الصادرة من 
طبامْع الاشيام وذواتها التى لا يستانقف فملها لفاية تعقلها 
وتصمورها قان النار اذ! إحىرقت لفاية ففايتها التأر ايضا أى 
صيرورة المحترق تار! ففاية التار فى احراقها النار ٠‏ 0 


فان قيل ان النار الفاعلة غى النار التى لاجلها قيل انه 
كذلك فى الكلام الجزئى لا فى طبع التار الكلى فانها كدلك لذاتها 
وطبعها قان كان لها غاية غيرها مثل الطيخ والانضاج والاضاءة 
فهى غاية لفغي النار اعنى لمستعملها فى ذلك ولذلك لا يسكون 
الاحراق بهذا الاعتيار خاية قصوى اولى لكن غاية قريبة وكذلك 
لا يكون الكن للبيت غاية قصوى بل لد غاية هى اعتدإل الهواء 
المحوى فيه ولذلك غايسة أغخرى وهى اعتدال المزاج ولدلك 
غاية أخرى هى الحياة والالتذاذ بها ولحياة الانسان المطلوية 
بذلك جميعه غاية اخرى تكون له فى العقبى والمال - 


رن 3 


( المتوفّى ٠36"ه‏ ): 
عيون الأنيام فى علبقات الأطباء ٠‏ القاهرة لاغلم١ ٠‏ 
لا .اين حزع الظاهرى الأندلى »2 أبو محمد على بن أحمد , 
( المتوفى 2035 ه ) : 
النصل فى الملل والأهواء والنغل , القاهرة 1984 - 
لا ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ء ( المتوقى 8١8‏ ه ) : 
المقدمة » طبعة دار الفكر » 
غ اين رشد : أبو الوليف محمد بن أحمد 0 (المتوفى 231 ى): 
قصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال , 
تعحقيق محمد عمارة ؛ دار المسارف بمصر ١977‏ , 
سملسلة ذخاش العرب * 
( المتوقى 24 ه ) : 
ْ تسع رسائل فى الحكمة والطبيميات: الطيعة الأولىء 
القاهرة لم٠5١‏ + 


ل الشفاء 2« الاليهات 4 الجزء الآول والئائى م حققةه 


ع 1 17 


لآب وقئواتى وآشر ين « وراجعءه اب نراهيم مد كور 7 
وزارة الثقافة والارشاد القومىء»القاهرة الخاح ا # 


جد اس منعلق المششمر قيين , الشاهرة 15٠‏ - 
( المتوفى 62 ) ٠‏ 
المعتيى فى الحكمة الالهية . الطبعة الأولى , دائرة المعارف 
المثمانية يحيدر آباد الدكن ١28‏ ىه - 
“ا أبو حيان التوحيدى ١»‏ ( المتوفى 2٠‏ ه) 
الامتارح والموانسسسة تحفيمق أحمد .أمين وآخر ين « 
القاهرة 8877 ٠‏ 
مه أخوأن الصقاء : جماعة ظهرت تعاليمهم فى النخصف الثانى 
من القرن الرايع الهجرى : 
رسائل اخوان الصفام القاهرة م8١ ٠‏ 
امام الخرمين الجوينى , بو المالى عيد الملك بن أيو محمد .2 
( المتوقى غ2 ه ) . 


كتأب الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الامتقاد , 
يمصى * 


تت 


) المتوفى /22 ه ) : 
كتاب الملل والنحل . مطيبوع على هامش كتاب الفسل فى 
الملل والأهواء والنحل لابين حزع ٠‏ مكتبة ومطبعة صبيح 
بالقاهرة ٠ ١95185‏ 


طليقات الأمم » طيعة بيروت 8 
بدار القتون التركية باستانيول . الأبعصسة الأولى . 
٠ 1554‏ 

: ) الفرالى , أيو حامد محمد ين محمد . (المتوقى 6-92 ه‎ ١" 
تهاقت الفلاسفة + تحيقق سليمان دنياءالطيعة السادسة.‎ 
> دار المعارف بمصى *لم ةا‎ 

1١5‏ الفارايى ٍ أبو النصر محمف مِن محمد بن عر خأن بناوزلغء 

( المتوقى 94 ه ) : 

٠ كتأب تحصيل السعادة ,ء طبعة حيدر آباد‎ ١ 
٠ ب التنبيه على سبيل السمادة . طيعة حيدر آياد‎ 


عت 73375 عه 


ج - كتاب الجمع بين رأييى الحكيمين , حققه اليير 
تنصرى تادر + دار المشرق م »م بين و ضة م١‏ : 
السلفية » 
6 القاضى أيو الحسن عبد الجيبار , ( المتوفى 5١6‏ ه ) : 
المغنى فى أبواب التوحيد والعدل : الجزم الثانى عشر: 


النظر والممارف ء تحقيق أي ىأهيم مدكقور . ورزّارة 
الثقافة والارشاد القومى + مصر ٠‏ 


